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 المقدمة:
لية آساسية  أي اقتصاد، وهذا فدرج امؤسسةتعتر  ة تطور ومو أي بلد راجع إ ا
ية  ، أين تركز وطبيعة مؤسساته. وهذا ما ميز الب ا دول العظمى اقتصاديا  الوقت ا
سات الكرى عاميا. نظرا لضخامتها وتكاليفها وصعوبة إقامتها لدى أغلب دول العامل سامؤ 
مو، لذا أاس ظر  نوعيما السائرة  طريق ال سات أقل سآخر من امؤ  صبح من الضروري ال

 حجما وتكلفة وهي امؤسسات الصغرة وامتوسطة.
قيق العديد من آهداف،  وع من امؤسسات إ  تسعى الدول من خال إقامة هذا ال
ارجي، وعلى رأسها دفع حركة  ها، وذلك على امستوين الداخلي وا اسيما ااقتصادية م

ويع امصادر  مية ااقتصادية، ت قيق الت التمويلية لاقتصاد، خفض معدات البطالة، وكذا 
دمات  ااندماج ااقتصادي الذي يؤدي إ رفع معدات التبادل وتسهيل حركة السلع وا

ولوجيا... إ غر ذلك من امزايا. تلف عوامل اانتاج ما  ذلك رؤوس آموال، التك  و
سسات الصغرة وامتوسطة من أحد هذ آهداف، أصبح موضوع امؤ  لتحقيقطموحا 

امية خاصة، وكذا  ظى باهتمام كبر من قبل دول العام عامة، والدول ال امواضيع اهامة ال 
ظمات واهيئات الدولية اإقليمية، حيث تشكل ما نسبته  شآت  العام  %90ام من ام

صر اليد العاملة. % 50وتشغل ما يفوق   من ع
نفتا  وتطور مفهوم العومة، تعرف هذ امؤسسات مفارقة حادة، فمن ااإا أنه و ظل 

و  جهة تسعى إ تقوية وتوسيع نشاطاها وذلك عن طريق التعاون وااندماج والسعي 
رة والتامة ال يفرضها  افسة ا التدويل، ومن جهة أخرى، تعا هذ امؤسسات من ام

و  اصلن.اقتصاد السوق والتطور العلمي والتك  لوجي ا
زائر ونظراها من الدول العربية، خال العشريتن آخرتن  كغرها من الدول، تسعى ا
و اقتصاد السوق  إ تدارك سلبيات أنظمتها ااقتصادية وخاصة ااشراكية، والتحول 

قيق  لبها هذا اانفتا  من  مو ااقتصا لاندماجوااستفادة من امزايا ال  فوعيا دين. وال
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ها بإن فكرة إنشاء اقتصاد وط مستقل  موارد عن احروقات مب على موارد دائمة  م
 ومتجددة، ارتأت الركيز على ثاثة نقاط مثلت فيما يلي:

وع ااقتصادي وخلق الشغل؛ -  تعزيز امؤسسات الصغرة وامتوسطة كوسيلة للت

مو ااقتصادي إدماج امؤسسات الصغرة وامتوسطة  عمل - ية تثمن اموارد الطبيعية وال
ديدة؛ ولوجيات ا  احلي والتك

ية عن طريق إدماج امؤسسات الصغرة وامتوسطة   - تثمن الطاقة اإنتاجية الوط
 شبكات وبواسطة التعامل الباط مع امشاريع ااستثمارية الضخمة العمومية.

ة مع اقد وقعت تونس اتفاق الشراكة لذلك،  ذ س اد آوري م ، وانضمت 1996ا
ة  ظمة التجارة الدولية، تبعها  ذلك امغرب س زائر2001بعد ذلك إ م فقد  ،. أما  ا

ة  ذ س وا اقتصاد السوق م اذ قرار التحول من ااقتصاد اموجه  للمشاكل  اتبع 1988م ا
ظر  ه ، حيث م إعادة ال يكلة امؤسسات العمومية، أين م حل ال عرفها ااقتصاد الوط

ها وتطهر بعضها ماليا  ازل عن البعض اآخر. إا أن هذ العملية م تف و امفلسة م الت
ة أبالغرض و  م توقيع  2002صبح من الضروري البحث عن حلول أخرى، ففي أبريل س

فيذ   اد آوري ُالذي دخل حيز الت أ  2005سبتمر اتفاق الشراكة وااندماج مع اا
اصل  العام  مو ااقتصادين، ومسايرة التطور ااقتصادي ا مية وال كبداية لتحقيق الت
ارجي، والبحث عن موارد أخرى لتمويل ااقتصاد، خاصة وأها بلد يعتمد  موارد ُأكثر  ا

 من قطاع الصادرات.  %97أ على قطاع احروقات وال تشكل أيضا ما يفوق %70من 

تلف ز هذ الدول مل أصبحتذا ه اد و مة بالتقيد بعدة إجراءات مفروضة من قبل اا
قد الدولين، باعتبارما اهيئتان  دوق ال ك وص اهيئات وامؤسسات الدولية وعلى رأسها الب

ظمتان للعاقات ااقتصادية الدولية  .ام
قيق أهدافها، وجب عليها إعادة ظر  هيكلة  سعيا من كل هذ الدول إ  ال

مؤسساها وذلك من خال التقيد مجموعة من الشروط وتتبع عدة إجراءات تتلخص  
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إعادة تأهيل هذ امؤسسات وهيئتها وفقا متطلبات حوكمة امؤسسات. ما يسمح ها 
بية، داخليا وخارجيا،  ظل اانفتا  على العام  افسة امؤسسات آج بااستمرارية وم

ارجي  .ا
عل نتائجها  تلف من بلد آخر، ما  در اإشارة أيضا إ أن برامج إعادة التأهيل 

احا  تونس زائر  مثا تلف أيضا. ففي الوقت الذي عرفت فيه هذ الرامج  ازالت ا
يط آعمال من عدة تعثرات، ويرجع ذلك أساسا تعا  ،  الوطنإ احيط ااقتصادي و

غرا على الرغم ية وموقعها ا ها العوامل التار مع دولة  من اشراكها  عدة خصائص م
 ...تونس

 اإشكالية:
ديث عن طبيعة  ديث عن درجة مو اقتصاديات العديد من الدول يؤدي با إن ا
مؤسساها ااقتصادية وهيكلتها. ما يؤدي بالضرورة إ ااعراف بالدور الذي تلعبه 

سبة آكر من امؤسسات  احتاهاة وامتوسطة  هذ الدول، نظرا امؤسسات الصغر  ال
ققه هذ ا90%ُٓ شآت  العامأ، وما  خرة من مزايا اقتصادية واجتماعية على من ام

ارجي للبلد.  الصعيدين الداخلي وا
ها إ تدارك  دولإن  ، تسعى، خال  التأخرامغرب العري، وسعيا م الذي تشهد

ارجية، باإضافة إ ا ارها ا رير  و اقتصاد السوق و لعشريتن آخرتن، إ التحول 
ظمة التجارة الدولية، فقد وقعت تونس  اد  اتفاقرغبتها  اانضمام إ م الشراكة مع اا

ة  آوري ة 1996س زائر ال طبقت هذا 2001، تلتها بعد ذلك امملكة امغربية س ، م ا
 .2005بشكل فعلي  أول سبتمر  اتفاقا

ظر  هيكلة مؤسساها، نظرا ما لعملية  لتحقيق ذلك، وجب على هذ الدول إعادة ال
افسية. أهم هذ  اانفتا  من آثار من شأها امساس بوجود هذ امؤسسات وقدراها الت
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بية ا افسة آج هذا  ىلشرسة، وعلاإجراءات هو إعادة تأهيل امؤسسات وهيئتها للم
 آساس مكن طر  اإشكالية اآتية:

   ارجية ترقية ما مدى مسامة امؤسسات الصغرة وامتوسطة عامة للجزائر التجارة ا
صوصكبديل احروقات على وجه   اورفع صادراه  ؟ا

 انطاقا من هذا نطر  آسئلة الفرعية التالية:
 ؟ما مفهوم امؤسسات الصغرة وامتوسطة 

 زائر؟  ما هو واقعها با
 ارجية وتطوير الصادراتما مدى مسام  ؟تها  التجارة ا
 ال تعرضها لتحقيق هدف تدويلها؟العراقيل  ما هي أهم 
 اعتها؟  ما هي اإجراءات الكفيلة لضمان استمراريتها و

 أهمية البحث:
بع إن دراسة موضوع امؤسسات الصغرة وامتوسطة ومدى مسامتها  ال ارجية ي تجارة ا

ظى ها هذ امؤسسات من قبل دول العام. سعيا من الدول إ  من امكانة ال أصبحت 
تها على آسواق مو ااقتصادي هيم قيق ال ارجية ونيتها   سخرت كل جهودها  ،ا

هوض هذا القطاع، فباا ارب الدول امتقدمة  هذا اجال، أصبحت اللل دول قتباس من 
اية خاصة بتسخر موارد  ها دول امغرب العريأ تو ها ع مو  ُوم السائرة  طريق ال
فيذ التزامات إعادة ااعتبار ها بعد هميشها لفرات هامة، وال من شأها  وتسطر برامج وت

مية شاملة  اولة لرفع وتعزيز مسامتها  التجارةقيق ت  ُاقتصادية واجتماعية...أ، و
ابية على اقتصاديات الدول ُرفع الصادرات...أ خاصة وأن  الدولية وما لذلك من آثار إ

مل صادراته على قطاع احروقات، امورد الذي يعرف تذبذبات معترة   معظمها يعتمد  
السوق العامية، وما يتبعه من آثار سلبية على اقتصاديات هذ الدول، هذا من جهة. من 

علها أكثر استجابة لتحقيق أهداف جهة أخرى، م تاز امؤسسات الصغرة وامتوسطة ميزات 
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ها التجارية عن طريق امسامة  رفع  سن موازي مية ومو اقتصادياها من خال  الدول  ت
تجاصادراها  سبة للدول  توإنتاج م ل الواردات. أما بال ل  مو الية  لسائرة  طريق ال
هذ  ض ر ففي ،على احروقات وال تعتر من الثروات اآيلة للزوال وغر امتجددةامعتمدة 

اد  عل موضوع امؤسسات الدول التفكر  إ ميتها، ما  موارد أخرى لتمويل اقتصادياها وت
ديرة بااهتمام.  الصغرة وامتوسطة من امواضيع ا

 هداف البحث:أ
قاط   التالية:تتجلى أهداف البحث  ال

 .التعرف على امؤسسات الصغرة وامتوسطة 
 ارجية ورفع ح صص صادرات البلد دور هذ امؤسسات  تطوير حجم التجارة ا

تمي إليه.  الذي ت
  صوص زائر على وجه ا تبيان مدى حاجة الدول ما فيها دول امغرب العري وا

ال تعويض احروقات هدف مويل  لاهتمام موضوع امؤسسات الصغرة وامتوسطة  
 اقتصادياها.

  دول امغرب العري لتحسن أداء هذ امؤسسات، وذلك جهود التعرف على أهم
ديث عن الرامج وامخططات وأه وع من امؤسس مبا  ات.اهيئات الداعمة هذا ال

 محددات البحث:
الدول امتقدمة، ما ها من نظرا لاهتمام امتزايد بامؤسسات الصغرة وامتوسطة من قبل 

سن  ارجية، وتبعتها أأمية   ميةأ، أذلك دول العام الثالث ُما ها من  داء التجارة ا
ازا  بعض الدول ُامتقدمة والسائرة   ا هذا إ مكانة هذ امؤسسات إ ث تطرق   س

زائر. موأ وتفصيا  ا  طريق ال
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زائر بلد ح ال الدراسة من باعتبار ا حصر  شأة نظرا استقاها حديثا، فس ديث ال
ا هذا، خاصة  ات إ يوم وات الثماني وع  وأهاس قد باشرت عمليات إعادة التأهيل هذا ال
ة من امؤسسات  العشريات آخرة،  ذ س ا هذا،  1988م اذها قرار إ يوم نتيجة ا

ضرها لا و اقتصاد السوق و ارجيةالتحول  ظمة التجارة ا الدولية، من جهة.  ندماج م
قيق اإيرادات. ص   ومن جهة أخرى، البحث عن بديل للمحروقات فيما 

 الفرضيات:

ا وذلك مسامتها أوا:  مية  الوقت ا رك الت تعتر امؤسسة الصغرة وامتوسطة 
مية ااقتصادية ُزيادة اانتاج، خفض معدا قيق الت ت البطالة...أ، ودورها البارز   

ارجية عن طريق  تلف عوامل اانتاج ُرؤوس  رفعتطوير التجارة ا قيق تبادل  الصادرات و
ولوجيا...أ.  اموال، التك

ظر  ثانيا:  اذ قرار التحول من ااقتصاد اموجه إ اقتصاد السوق وإعادة ال يعتر ا
سن أ، من ملكية امؤسسات العمومية وتسيرها هم العوامل امساعدة على تطوير امؤسسات و

 أدائها.
قيق أحسن امؤسسات الصغرة وامتوسطة ثالثا:  ال  اايرادات بديل للمحروقات  
زائر.   ا

تعتر برامج إعادة التأهيل كوسيلة لضمان استمرارية امؤسسات الصغرة رابعا: 
مية قد افسية لتحقيق امهام اموكلة إليها.وامتوسطة، وتفعيل دورها وت راها الت
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 ماهية امؤسسات الصغرة وامتوسطة وواقعها  ااقتصاد العامي لفصل اأول:ا
ظر  هيكلة مؤسساته  د إقرار نيته  اإصا  إ إعادة ال سن أدائها يعتمد كل بلد، ع و

تلف هذ ام من حيث مكوناها، طبيعة نشاطها، ؤسسات باعتبارها الركيزة آساسية لاقتصاد. 
ديد مصرها ومدى  . لعب حجم امؤسسات دورا بارزا   طبيعتها القانونية، حجمها... إ
اهتمام الدول ها، وذلك بانقسامها إ مؤسسات كبرة وأخرى صغرة ومتوسطة، إ امصغرة. نظرا 

قيق أهداف انفراد هذ امؤسسات الصغرة وامتوسطة بعدة خصائ ص وميزات أهلتها إ 
، جعل الدول تصب كل اهتماماها للتكفل  وطموحات على امستوين الداخلي للبلد والدو

هوض ها لتحقيق الرفاهية ااقتصادية  ة على امستويات آخرى ُالسياسية، وال وما يتبعها من هيم
 هو واقعها.. فما هي امؤسسات الصغرة وامتوسطة وما الثقافية...أ

 ماهية امؤسسات الصغرة وامتوسطة المبحث ااول:

ديث عن  ا بالضرورة ا التعريف ها  1ام ص مإن ا ارجية يدفع ب ودورها  التجارة ا
أ.العامي ميتها  ااقتصاد أبراز م ا إ ُامطلب ااولأ  ُامطلب الثا

 وسطة مفهوم امؤسسات الصغرة وامت المطلب ااول:

تلف تعاريف  اول  هذا امطلب  ت ديث عن  ام ص مس شكالية تعريفها ومعاير إبعد ا
 ذلك.

 تعريف امؤسسات الصغرة وامتوسطة :اأول الفرع

 تحديد مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إشكاليةوا: أ

                                                             

1
سيتم استعمال هذا ااختصار ُم ص مأ كبديل لعبارة امؤسسات الصغرة وامتوسطة، إا  حالة وجودها  بعض التسميات   

اوين.الرمية للهيئات والرامج أو   الع
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ظمات الد يعرف العديد من الباحثن ااقتصادين تلف اهيئات وام مية ولية امهتو مة بالت
ول دون وضع تعريف  ام ص مماء ااقتصادية وترقية و  مانع خاص جامع بوجود صعوبات كبرة 

 ن يلقى قبوا واماعا من طرف امهتمن هذا ااقطاع.ام ص م من شأنه أب
موعة  كمه  تج أفتحديد التعريف  ات وااسمن القيود ت ة بن اختافات اموجودسا عن التباي

تلف اانشطة والقطاعات داخل الدولة الواحدة. تلف دول ديث عن  قبل العام، وبن  ا
ا أن نتطرق إ أهم هذ  در ب  :1وال مكن عرضها كما يليالقيود التعريف 

 :مو ااقتصادي  التفاوت في درجات ال
ة، أن انقسام دإ موعات متباي امية، والذي  مها الدول امتقدمةول العام ا  اعيا والدول ال ص

تج  اصل  كل بلد ي ولوجي ا يرجع اساسا ا طبيعة هياكلها ااقتصادية، ومستوى التطور التك
ه اخت ظرة ا مؤسسات هذ الدولع ، ُاليابان  الدولة امتقدمةفامؤسسة الصغرة . اف ال
اد اا اتج عن و متوسطة وروي...أ مكن اعتبارها كبرة أاا  بلد نامي ُالسودان، تونس...أ وال

ولوجي، مو والتطور التك طبق مهارة اليد العاملة امستعملة و  اختاف درجة ال ، وي حجمها ...ا
ظر بالعكس، فامؤسسة الكبرة  بلد نامي د ال و متوسطة  أن تعتر صغرة مكن أ نفس اامر ع

 بلد متقدم.
 :شاط ااقتصادي  اختاف ال

يف امؤسسات من حيث طبيعة نشاطاها ا   قطاعات رئيسية: 03مكن تص
  صر ولأقطاع اصر الطبيعة كع درج فيه امؤسسات ال تستعمل ع  ساسي،أو و أ: ت

اعات   ااستخراجية.كالزراعة والص
 ويل وانتاج السلع.اانتاج أ : قطاعقطاع ثاني  ي 
 قل، التامن...: ويشمل امؤسسات العاملة  قطقطاع ثالث دمات، ال  اع ا

                                                             

مية امستدامة، دراسة مقارنة  1 قيق الت مو و ارب ترقية دور امؤسسات الصغرة وامتوسطة  دعم ال رابح ميدة، اسراتيجيات و
ية، مذكرة ماجستر، كلية العلوم ااقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسير، جامعة سطيف،  زائرية والتجربة الصي بن التجربة ا

2011. 
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تاج امؤسسة متلف حجم امؤسسة وهيكلتها امادية وامالية، فبي خرآمن نشاط اقتصادي  ا 
حجم كبر من اليد العاملة، و  شاسعةالعاملة  قطاع ااستخراج ا هياكل عماقة ومساحات 

،ُ ش قل من ذلكأتاج امؤسسات اانتاجية ا استثمارات  هياكل ومعدات...أ  كل مبا
قوق...أ ويد  زونات البضائع، ا اصر متداولة ُ دماتية ا ع تاج امؤسسات التجارية وا ما  بي

 عاملة قليلة.
ظأن الفرق كمي شاطن مية حيث تتميز بالتعقيد  مؤسييضا من ناحية هياكلها الت سات ال
دماتآ  ية.ول والثا وبالبساطة  امؤسسات ا

و أمكن اعتبار بعض امؤسسات امتوسطة وح الصغرة  القطاع اانتاجي  ،ساسلى هذا آع
دماي ااستخراجي  و التجاري.أ، كبرة  القطاع ا

 شاط ااقتصادي  اختاف فروع ال
اعة  تلف الص صر السابق، يتفرع كل نشاط اقتصادي بدور ا فروع اقتصادية. حيث  تبعا للع

قيب عن الزراعة من حيث كثافة اليد العاملة وااستثمارات الواجب ااس قامتها إتخراجية والت
اعة امواد  اعة السيارات عن ص تلف ص اعة  ال الص ممارسة نشاطاها. و نفس الصدد و 

ملة ليا، والعاملة با اشطة  تلف امؤسسات امستوردة عن ال ها  الغذائية، و اجال التجاري  ع
 .بالتجزئة
تلف حجم امؤسسات من نوع لذلك شاط ااقتصادي،  ، وهذا مكن ٓخر، و نفس ال

اعة امواد الغذائ ديد والصلب مثا، كبرة  فرع ص اعة ا ظر اعتبار مؤسسات صغرة  ص ية. بال
  حجم ااستثمارات، عدد العمال وامعدات امستعملة.إ

 تعدد معايير التعريف 
تلف دول العاماام ص م كن اعتبار معاير تعريف م اة من قبل  ول أ، من متب هم القيود ال 

موعة من امعاير ديد تعريف موحد هذ امؤسسات، فلكل دولة  ها لتعريف  تأخذ دون 
ها من  ها  عمال، ااستثمارات،جم اليد العاملة، رقم آبامعاير الكمية كح تأخذمؤسساها، فم وم
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ظام ااقتصادي  تأخذمن  ولوجيا... وذلك حسب ال ظيم، التك وعية كالت صائص ال بامعاير وا
تمي   ليه امؤسسة.إالسائد ودرجة مو وتقدم البلد الذي ت

، تعتر هذ القيود من إذ   هم العقبات ال تقف  وجه الباحثن وامؤلفن أكما سبق ذكر
ديد مااقتصادين ل  ص م. فهوم دقيق وموحد للموضع و

والسياسات امسطرة، متبعة  آهدافدد كل دولة تعريف ام ص م حسب  الواقع العملي، 
قطة اموالية. موعة من امعاير سيتم التطرق  ال   ذلك 

 ثانيا: معايير تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تلف من بلد  ، وذلك حسب آخرومن نظام اقتصادي  رآختتعدد معاير تعريف ام ص م و

ة قطاع ب ه هو معا ها بشكل أكمله أاهدف من التعريف، فقد يكون الغرض م و مؤسسات بعي
 ميز عن ااخرى  نفس القطاع.تتلف وم
تلفنكما  دماي...أ وذلك ٓ قد يكون ذلك للتمييز بن قطاعن  اعي وا هداف ُمثا الص

هوض بقطاع ها ااأقد تكون من ش و ترقية وتطوير مكاسب قطاع على حساب أهتمام وال
سد من خال سياسات الدولة ااقتصادية.  ااخر... وهذا ما 

فن  :1ومهما تعدد هذ امعاير مكن حصرها  ص
 :المعايير الكمية 

ظيمية، من شإتعتر هذ امعاير قياسية تستخدم كمؤشرات  ع ها تسهيل عملية مأحصائية وت
ها: تلف امؤسسات نذكر م  البيانات وامعلومات عن 

 س المال: أمعايير ر  -
ال من امعاير اهامة لتحديد حجم الطاقة اانتاجية للمؤسسة، حيث تقوم  امس يعتر حجم رأ

يف مؤسساها وفقا كل دولة، امعتمدة على هذا امعيار، بتحديد حجم ومستوى رقم آ عمال لتص
.خذ باعتبارات أادية امتبعة، مع آللسياسة ااقتص ية...ا ها قيمة العملة الوط  خرى م

                                                             

1
شر والتوزيع،    امعية للدراسات وال د امؤسسة ا مية امؤسسات الصغرة وامتوسطة،  العميد الركن الدكتور نبيل جواد، إدارة وت

ان،     .31، ص2007بروت لب
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 معيار اليد العاملة: -
امؤسسة مؤشرا  مية عن سابقه، حيث يشكل حجم اليد العاملة امشغلة يقل هذا امعيار أ ا

يف هذ آ در اإلتص امية.نه امعيار آأشارة خرة، و  كثر استخداما  الدول ال
 س المال:معيار معامل رأ -

خطاء تقييمية أخذ بكل معيار من امعيارين السابقن على حدى بالوقوع  قد يؤدي آ
قص حجم اليد العاملة  مؤسسة ا ديد حجم امؤسسة. ف صول على نتائج غر دقيقة    وبا

ف ضمن امؤسسات الصغرة، بل قد تكون كثيفة راس امأيع بالضرورة  صر أال ها تص و ع
يفها كبرة حسب هذا امعيار،  ولوجيا، ويتم تص  و العكس.أالتك

 س امالأيسمى معيار معامل ر  ن واحد، وهو ماآااعتبار امعيارين   خذ بعنلذا وجب آ
سب ُر أومثل حجم ر  سبة لوحدة العمل و س امال الثابت/ عدد العمالأ أس امال امستخدم بال
 امال الازمة لتوظيف عامل واحد. سأويع كمية ر 

خفضا  ،وحسب العاقة س امال ُالتجارية أ امؤسسات ال تتميز بقلة ر يكون هذا امعيار م
دماتيةأ ومرتفعا  امؤسسات اانتاجية.  وا

 حجم اانتاج والقيمة المضافة:  -
تجها ام تجات ال ت ة عن استعمال متتمثل  قيمة ام ا ولية او مواد وسيطية واد أؤسسة وال

عةأ.  خرىأ اعية بالدرجة ااو نظرا إإُنصف مص ص امؤسسات الص نتاجها ا هذا امعيار 
دماتية ال تقدم خدمات تدخل بدورها   تجات هائية بامقارنة مع امؤسسات التجارية وا م

تجات   خرى.أانتاج م
 وعية  )الوظيفية(: المعايير ال

وعية إوع آعلى غرار ال جراء التحليل ااقتصادي وتقييم  ول من امعاير، تستخدم امعاير ال
ديد الدور الكامن لكل مؤسسة مية ُباختاف حجم كفاءات امؤسسات و قيق الت هاأ  

 يلي: وتتمثل هذ امعاير فيما .ااقتصادية
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ظيم: -  معيار الت
وظيفية ال ميز كا من امؤسسات الصغرة مية هذا امعيار من خال الفروق الأتظهر 

صائص فيماأوامؤسسات الكبرة   يلي: و امتوسطة، حيث تظهر ا
على عكس امؤسسات الكبرة ال تتسم بالتفرقة بن امالكن وامسرين، تتسم امؤسسات 

مع بن املكية واادارة، وقلة عدد مالكي رؤوس ااموال، حيث يتو شخص واحد،  الصغرة با
وبهمثل  مدير امؤسسة، بكافة الوظائف وامهام ااد  . كما يقومارية امختلفة ومساعدة من ي

تلف امتعاملن مع امؤسسة ، زبائن...أ على عكس ُموردين بااتصال والتعامل شخصيا مع 
 امؤسسات الكبرة ال تقوم على التخصص الوظيفي.

طقة دودية مصادر التمويل  ا مؤسسات الصغرة ال تعتمد على امصادر احلية فقط ُم
تشر   شاط فقطأ على عكس امؤسسات الكبرة ال عادة ما ت تلفةأال ماكن أُامدن و  ماكن 

 تواجد امؤسسات اممولة...أ.
ولوجي: -  المعيار التك

ف ضمن امؤسسات الصغرة تلك ال  يستخدم هذا امعيار عادة  الدول امتقدمة، حيث تص
خفض وكثافة عمالية عاليةس امال أنتاج بسيطة ذات ر إساليب أتستخدم   .م

 المعيار القانوني: -
ما ب أ…SARL, SPAُ موالحسب هذا امعيار، تشمل امؤسسات الكبرة شركات آ ي

رف، تشمل امؤسسات الصغرة باقي أن واع الشركات ُشركات التضامن، التوصية البسيطة، ا
 احات التجارية...أ.

 :المعايير ااخرى 
فن من امإضافة إ  :عاير السابقة، مكن ذكر معيار آخر يتمثل  الص

ه العديد من امزايا أسواق احلية فقط، ستحواذ امؤسسات الصغرة على آا تج ع  مها:ما ي
ام  - ارج؛قرها من مصادر امواد ا  وقلة احتياج ااستراد من ا

قل - فاض تكاليف ال  ؛ا
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ه من انعدام  تكاليف البحوث. - تج ع افسة وما ي  غياب ام

 ثالثا: تعاريف الدول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
عطاء ن الدول م تتمكن من ااتفاق الرمي إأا ن تعدد امعاير امذكورة سلفا، إبالرغم م

تلف التعاريف وا خرى، وذلك ٓمصطلحات من دولة تعريف شامل وموحد للم ص م. حيث 
 حسب طاقة البلد وقدارته ااقتصادية:

 1تعريف الوايات المتحدة اامريكية: 
ة  أتعتمد الو م  ، حيث نص قانون ام ص م لس ها تعرف أعلى  1953على التعريف القانو

: ال  تسيطر دارها بطريقة مستقلة حيث اإتلك امؤسسات ال يتم امتاكها و " كالتا على 
شط  نطاقه خذ هذا القانون بعن ااعتبار حجم امبيعات وحجم اليد أوقد  "العمل الذي ت

: حو التا يف امؤسسات الصغرة على ال  العاملة كمعيارين لتص
 التعريف اامريكي للمؤسسات الصغرة وامتوسطة :01الجدول رقم 

 الحجم المعيار القطاع

اعات التحويلية  عامل فما دون  500 العاملن عدد  الص

وية  تجارة التجزئة   أ مليون دوار5أقل من ُ قيمة امبيعات الس

وية الخدمات   أ مليون دوار5أقل من ُ قيمة امبيعات الس

 عامل فما دون 100 عدد العاملن تجارة الجملة 

اء  وية مقاوات الب  مليون دوار 17أقل من  قيمة امبيعات الس

وية  ة تجارية خاصةأنشط  مليون دوار 7أقل من  قيمة امبيعات الس

وية  الزراعة  مليون دوار 0,5أقل من  قيمة امبيعات الس

ميةلمصدر: ا موي للمشروعات الصغرة اممولة  ظل اسراتيجية الت  ،2آثر الت

                                                             

مية ام  1 قيق الت مو و ارب ترقية دور امؤسسات الصغرة وامتوسطة  دعم ال ستدامة، مرجع سبق رابح ميدة، اسراتيجيات و
، ص   . 08ذكر

مية، دراسة تطبيقية على امشروعات   2 موي للمشروعات الصغرة اممولة  ظل اسراتيجية الت ميساء، حبيب سلمان، آثر الت
مية امشروعات، اممولة من قبل هيئة التشغيل مهورية العربية السورية، رسالة ماجيستر وت ة  ، ا  .26، ص 2009الس
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 ك الدولي ك الدو ما1تعريف الب  ساتنواع من امؤسأبن ثاثة  : ميز الب
 مؤسسات مصغرة: -

 عمال؛ 10أقل من يكون عدد العمال فيها  -

 مليون دوار امريكي؛ 100.000ل من قأصوها أاما  -

وية اقل من  -  مليون دوار امريكي. 100.000حجم امبيعات الس

 مؤسسات صغيرة: -

 عامل؛ 50تضم أقل من  -

 مليون دوار امريكي؛ 100.000ل من اما اصوها اق -

وية اقل من حجم امبيعات  -  مليون دوار امريكي. 100.000الس

 مؤسسات متوسطة: -

 عامل؛ 50تضم اقل من  -

 مليون دوار امريكي؛ 100.000ل من اما اصوها اق -

وية اقل من  -  مليون دوار امريكي. 100.000حجم امبيعات الس

 2تعريف ااتحاد ااوروبي: 

ية تقضي باستخدام تعريف جديد وربية توصصدرت امفوضية آأ 1996 بريلأ 21بتاريخ 
هوض  اد ااوري والدول ااعضاء هدف تطبيق مشرك ومتكامل لل موحد للم ص م داخل اا

اد وترقيته.امبقطاع    ص م  اا

                                                             

زائر، مذكرة ماجستر، كلية العلوم   1 ميتها، دراسة حالة ا لف عثمان، واقع امؤسسات الصغرة وامتوسطة وسبل دعمها وت
زائر،   .2004-2003ااقتصادية وعلوم التسير، جامعة ا

2
لة العلوم اإنسا   مية ااقتصادية،  نية، كلية العلوم اإنسانية سامية عزيز، مسامة امؤسسات الصغر وامتوسطة  الت

 .79.، ص2011 ورقلة جوان–وااجتماعية، جامعة قاصدي مربا  
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ُرقم  حيث اعتمد التعريف على معيار حجم اليد العاملة امستخدمة اضافة ا معيارين مالين
ا تزيد نسبة مسامة أي أ ،تتمتع امؤسسة قيد التعريف بااستقالية نأااعمال واموازنةأ، شريطة 

 ُكحد اقصىأ. % 25س ماها عن أخرى  ر أمؤسسة 
اد ااوروي تعريف  :02رقم الجدول   للمؤسسات الصغرة وامتوسطة.اا

 ااقصى للموازنةالحد  رقم ااعمال ااقصى عدد العمال ااقصى نوع المؤسسات
 - - 9 مصغرة
 مليون اورو 5 مليون 7 49 صغيرة

 مليون 27 مليون 40 249 متوسطة

 امعتمد  التعريف. نفس امرجع المصدر:
  وب شرق  :1سياآتعريف بلدان ج
:أت يف كالتا يف ام ص م حيث يكون التص  خذ هذ الدول مؤشر العمالة كمعيار لتص

 اعمال، 10ا  1مؤسسات عائلية وحرفية من : -

 عامل، 49ا  10صغرة من: مؤسسات  -

 عامل، 99ا  49مؤسسات متوسطة من:  -

 عامل. 100من:  أكثرمؤسسات كبرة  -

تلف هذ امؤسسات  بعض اميزات، حيث باإ تج أضافة ا ذلك،  مباشرة ن امالك هو ام
ر    كية.ين يتجسد الفصل بن اادارة واملفية، عكسها  امؤسسات الكبرة أامؤسسات ا

  2تعريف الجزائر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: 
موية إ زائر  مسرها الت  دت ا هميش ام ص م لفرة طويلة.أن ااسراتيجية ال اتبعتها ا

تطرق إ هذا اموضوع  . الثاامبحث  س  من الفصل الثا

                                                             

زائر، مذكرة ماجستر، كلية العلوم   1 ميتها، دراسة حالة ا لف عثمان، واقع امؤسسات الصغرة وامتوسطة وسبل دعمها وت
زائر،   .13ص  .2004-2003ااقتصادية وعلوم التسير، جامعة ا

2
موي مد، الدور طرشي   زائر،  وامتوسطة الصغرة للمؤسسات الت اعات حالة ا يل مقدمة رج مذكرة الغذائية، الص  ل

 .2005-2004 الشلف، جامعة ومالية، نقود صص ااقتصادية العلوم  اماجستر شهادة
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د وضعأفقد ظهرت  زائر ع اولة لتعريف هذ امؤسسات  ا مية  ول  اص برنامج ت التقرير ا
ات، والذي يرى  اعة  بداية السبعي اعات الصغرة وامتوسطة لوزارة الص هي ام ص م ن أالص

 نتاجية تتميز ما يلي:إوحدة 
 ااستقالية القانونية، -

 عامل، 500قل من تشغل أ -

 مليون، 10قل من إنشائها بأتقدر قيمة  -

وي يقدر أقق رقم  - ار جزائري. 15 من بأقلعمال س  مليون دي

 شكاا عدة:أخذ هذ امؤسسات أت
 مؤسسات تابعة للجماعات احلية، -

ية، -  فروع للمؤسسات الوط

تلطة، -  مشروعات 

 مؤسسات مسرة ذاتيا، -

 يات،نتعاو  -

 مؤسسات خاصة. -

اولة ثانية   اك  اعات الصغرة إطار املتقى آقد كانت ه حيث  وامتوسطة،ول حول الص
فيفة ُطرحت  اعات ا مية الص ية لت أ تعريفا يركز على معيارين كمين ما: EDILامؤسسة الوط

عامل  200قل من أها مؤسسة تشغل أعلى  ام ص معمال، حيث م تعريف اليد العاملة ورقم آ
قق رقم أ ار جزائري. 10من أقل عمال و  مليون دي

زائر على وضع ت ة إعريف للم ص م م تقدم السلطات الرمية  ا ، وذلك  2001ا  س
والذي يتضمن القانون التوجيهي  2001ديسمر 12الصادر   18-01من خال القانون 

تعرف امؤسسة الصغرة وامتوسطة، " :1لرقية امؤسسات الصغرة وامتوسطة حيث م تعريفها كالتا
 أو خدمات: نتاج سلع/مؤسسة إ ها كلأمهما كانت طبيعتها القانونية ب

                                                             

1
 .انون التوجيهي لرقية امؤسسات الصغرة وامتوسطةالق امتضمن 2001ديسمر 12  ؤر ام 18-01من القانون  04امادة   
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 ، شخصا 250ا  1تشغل من  -
ار أ2ملياري ُ عماهاأا يتجاوز رقم  - وية ا و أ دي موع حصيلتها الس يتجاوز 

ار جزائري أ500مسمائة ُ  ؛مليون دي
كثر من قبل أف % 25مقدار  رأماهايث ا متلك  ."ااستقالية تستو معاير -

موعة من مؤسسات أمؤسسة  عريف امؤسسات الصغرة طبق عليها تي خرى اأو 
 .وامتوسطة

 250ا  50هي امؤسسة ال تشغل من  على أها: 1المؤسسة المتوسطةم تعريف كما 
صور بن  قق رقم أعمال  ار و  200عاما، و ار، أو أن يكون اجموع  2مليون دي مليار دي

صور بن  وي ميزانيتها  ار. 500و 100الس  مليون دي
عاما وا يتجاوز رقم أعماها  49ا  10" هي امؤسسة ال تشغل من : 2لمؤسسة الصغيرةا

وي  وي ميزانيتها  200الس ار أو أن ا يتجاوز اجموع الس ار". 100مليون دي  مليون دي
 كما يلي:أ MICRO ENTREPRISE/TPEُ :3المؤسسة المصغرة

ار جزائري  20قق رقم اعمال اقل من عمال و 9ا  1"هي امؤسسة ال تشغل من  مليون دي
وي للميزانية أو أ ار جزائري". 10ن ا يتجاوز اجموع الس  مليون دي

زائر ا امشروع ااورو متوسطي، وكذا التوقيع على اميثاق العامي حول   ظل انضمام ا
زائري بتعر أ 2000 جوان  امؤسسة الصغرة وامتوسطة اد ااوروي.خذ القانون ا  يف اا

اصر المكونة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  رابعا: الع
اصر التالية:  كغرها من امؤسسات، تشمل ام ص م على الع

 قولة ُرؤوس ااموال، السيارات...أ والعقارية  :الموارد المادية اصر ام وتشمل الع
، اصر الوسيطيةآ ُامبا  ولية...أ.واد آُام راضي...أ وكذا ميع الع

                                                             

1
 ، السالف الذكر.18-01من القانون  05امادة   

2
 ، السالف الذكر.18-01من القانون  06امادة   

3
 ، السالف الذكر.18-01من القانون  07امادة   
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 اصر غر امادية وتلعب دورا رئيسيا  حياة  غير المادية: الموارد وتشمل على الع
ها:  املكية الفكرية، السمعة التجارية... امؤسسة م

 :صر على ام الموارد البشرية هم ميزة للم دراء وامالكن والعمال وتعتر أيشتمل هذا الع
يلعبه امدير باعتبار مالكا للمؤسسة على عكس  ص م، وذلك من خال الدور الذي

ص  ين يقتصرأامؤسسات الكبرة  فرد امالك باملكية. وفيما  دور امدير على الدور القيادي، وي
رفيةأ أُ شكل  العمال فقد متلك بعض اافراد سرأ ملكية امؤسسة ُخاصة  امؤسسات ا

علهم يشاركون مباشرة  التسير  اذ القرارات داخل امؤسسة.ما   حن يقتصر دور  وا
صر العمل فقط ومقابل   و راتب.أجرة أالعمال  امؤسسات الكبرة على تقدم خدمة ع

افها القانونيةأشكال امؤسسات الصغرة وامتوسطة و أالثاني:  رعالف  ص

 شكال المؤسسات الصغيرة والمتوسطةأ وا:أ
تلف حسأللم ص م عدة  قاط التالية:شكال   ب عدة معاير مكن معها  ال

قسم ام ص م حسب هذا آ: 1حسب طبيعة توجهها الم ص م أ1  :إساس ت
 :زل وتتمثل اليد العاملة امستخدمة  إيكون مكان  المؤسسات العائلية فراد أقامتها ام

تجات ا دودة، قد توجه هذ ام تجات تقليدية وبكميات  تج م اافراد لاستهاك  العائلة، ت
طقة  أامباشر،   .كمواد وسيطيةو لصا مصانع توجد  نفس ام
  ها تستخدم يد أتلف هذ امؤسسات عن سابقتها، غر  ا التقليدية:المؤسسات

تلف مكان أعاملة من غر  زلإفراد العائلة، وقد  يث يكون خارج ام  ُالعائلةأ. قامتها 
  وعن السابقن من امؤسسات على  المتطورةالمتطورة وشبه الم ص م ما يعتمد ال : بي
صر العمل، وااستخدام آأكثافة  ولوجي، يعتمد هذا كر  ع قل للتجهيزات والتطور التك

ولوجيا، والتوسع  استخدام ر  وع من امؤسسات على ااستخدام الكثيف للتك س امال أال
ظيم  العمل طبقا للمقاي اجات العصرية الثابت، والت ديثة وعلى حساب ا اعية ا يس الص

                                                             

اعية مثل اليابان، سويسرا 1 وع من امؤسسات  بعض البلدان الص ية. إطار.. وتعمل  يوجد هذا ال  ما يعرف بامقاومة الباط
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ها وذلك من خال امتطورة. وهو آ امية م مر الذي تسعى اليه معظم دول العام اسيما ال
رفية والعائلية وذلك ب ديثة واآإالعمل على تطوير قطاع امؤسسات ا ات دخال ااساليب ا

 نتاج.امتطورة  عمليات اإ

 

  : 1طبيعتها ااقتصاديةحسب الم ص م  (2

يف ام ص م حسب طبيعتها ااقتصادية   نواع التالية: آإمكن تص
 و المؤسسات اانتاجية :: وع ا ف امؤسسات حسب هذا ال  تص

  تجات الغذائية، نتاج السلع ااستهاكيةإمؤسسات يع ام : وال تقتصر على تص
لود  تجات الزراعية، ا سيجويل ام وع من اانتاج ... وال كثر تائما أويعتر هذا ال

نظرا اعتماد هذ اانشطة على اليد العاملة امكثفة، وقرها من  م ص ام وخصائص
اعات لود...أ مصادر تواجد امواد ااولية ال تدخل  هذ الص  ُامواد الزراعية، ا

 اعة مؤسسات انتاج السلع الوسيطية تص هذ امؤسسات  ص ويل امعادن، : 
اء... اعة الكيمياوية والباستيكية، مواد الب  الص

 :تص  تقدم خدمات للغر مثل  المؤسسات الخدماتية وتشمل امؤسسات ال 
قل، التوزيع، تقدم  امؤسسات الكبرة...أ خرى ُاسيما ألصا مؤسسات  ااستشاراتال

...اإااصاحات ب  عام اا

 وتشمل امؤسسات ال تقوم بعمليات شراء وبيع السلع سواء  :المؤسسات التجارية
ملة   التجزئة.بو أبا

 :مط من امؤسسات بالتكامل  المؤسسات التكاملية و التعامل من أيعرف هذا ال
، ويقصد به التعاون والرابط بن أالباطن، وهو  ا ديثة للمؤسسات  الوقت ا حد اميزات ا

                                                             

1
  . مية امؤسسات الصغرة وامتوسطة، مرجع سبق ذكر  العميد الركن الدكتور نبيل جواد، ادارة وت
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حها القدرة على نوية ُأخرى ثامؤسسة رئيسية و  عادة ما تكون مؤسسات صغرةأ والذي م
  التكيف ومواكبة التطور.

 :خذ التعاون شكلن رئيسينيأالتعاون أو التكامل:  .1
دما يكون التعاون والتكامل المباشر - وع من التعاون ع نتاج مؤسسة إ: ويتحقق هذا ال

تجه مؤسسة آنتاج وسيطا إ  خرىأ ويكون ذلك:أخر ُت
دما تتعاقد مؤسسة صغرة مع مؤسسة كبرة وتتعامل معها بكامل  ماإ .أ   .نتاجهاإع
رية مع أ .ب  دما تتعاقد مؤسسة   كثر من مؤسسة كبرة.أو ع

ظى بكسب  يكون هذا التعاون لصا امؤسسات الصغرة ال تتفادى مشاكل التسويق و
 فرص جديدة  السوق لتطوريها وموها.

وع من التكامل لمباشر: التعاون والتكامل غير ا -  دعم نظام تقسيم إيؤدي هذا ال
نتاج معن  إمام امؤسسات الصغرة لتتخصص  أالعمل والتخصص، حيث يتيح فرص 

شاطات ال امكانياها اإإحدود  ية، و تلك ال امؤسسات الكبرة. وهي مارسها  دارية والف
افسة هذ آ ب م د أجانبها. غر  إخرة مع تكاثرها تتج د نفسها ع ن امؤسسات الصغرة 

وعية أهذ العملية مقتصرة من جهة على  خفضة نسبيا، أد و أقسام السوق ال تتميز ب سعار م
تجات  خرى خاضعة ولو بصورة مباشرة ا أو خدمات كثيفة العمل، مع بقائها من جهة أوم

غر امباشر قد تصلح لتكون وسيلة للتشغيل  ن عاقة التعاونأخرى. ومكن القول امؤسسات آ
اعي. مو الص  امكثف ا وسيلة لل

ية .2 ية حشكأخذ ام ص م امقاولة : تأالمقاولة الباط  دهاال عديدة من امقاولة الباط
A. SALLEZ.   أساسية ثاثة اشكال : 

فيذ ااشغال - وع  ت فيذ إ: يتمثل هذا ال ة أقدام ام ص م امقاولة، على ت شغال معي
دد مسبقا.ألصا جهة   خرى، وذلك  وقت عمل 
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ية باانتاج - اعية  هذا الشكل من امقاولة الباط اعة : تقوم امؤسسات الص إنتاج وص
صائص وامواصفات امتفق عليها مع ، وامكونات، وبعض آقطع الغيار دوات... حسب ا

هة امستفيدة من هذ العملية.  ا

دمات  شكل تعاون مع الغر، حيث اتتقديم الخدم - : تقدم ام ص م العديد من ا
ية وااقتصادية.  تقوم بالتكوين والبحث والدراسة وااستشارة الف

اف القانونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  1ثانيا: ااص

ظام القانو للمؤسسات بصفة عا خرى مة وام ص م بصفة خاصة من دولة ٓتلف ال
ظام السياسي السائد  البلد، حيث تطغى وذلك ح اصة  املكية شكال أسب طبيعة ال ا

ما تسود املكية العمومية  آلنظمة الآ نظمة ااقتصادية اموجهة ال تتميز بالتدخل يرالية، بي
صار دور اافراد  مارسة بعض اانشطة كالزارعة  الواسع للدولة  التسير والتملك مع ا

دمات.  وا
اد تلف الدول فان آللقوانن ااست حصر فيما  امطبقة   اف القانونية للمؤسسات ت ص

 يلي:
و عائلةأ ويعتر أهي امؤسسات ال متلكها شخص واحد ُ المؤسسات الفردية: أ1

 س امال، يقوم هذا الشخص ب:أصاحب ر 
 كون للمؤسسة؛اسي امس امال آسأتوفر ر  -

ية؛ى مااشراف عل -  يع ااعمال اادارية والف

ظيم. - اذ القرارات امتعلقة بسر ونشاطات امؤسسة والت  ا

هم بتقدم أو أوهي مؤسسات تعود ملكيتها ا شخصن  الشركات: أ2 كثر، يلتزم كل م
و أربا  شخاص آاء آأن يقسم هؤ خر. على آو شيء عي أو عمل أحصة من مال 

ت سائر ال قد ت :يتحملون ا  ج عن نشاط امؤسسة. وتقسم الشركات ا

                                                             

1
ه. 840إ  544سيما امواد من ، اامتضمن القانون التجاري امعدل وامتمم 1975سبتمر  26مؤر    59-75آمر رقم       م
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وع من الشركات على  شركات ااشخاص: .أ  ساس الثقة امتبادلة بن أيقوم هذا ال
 نواع:أااشخاص امشاركة، وهي ثاثة 

هم مسؤولية تضامن و مسؤ  ،كثرأو أهي عقد بن شخصن  شركات التضامن: .1 لن فيما بي
دودة شاطات وآ وغر  س داخل امؤسسة. حيث يلتزم الشركاء بالوفاء عمال ال مار ال

مواهم غر امساهم ها  الشركة، ما يزيد من ثقة امتعاملن معها. أبالتزامات الشركة ح من 
 نه قد يتحمل الشريك خسائر نامة عن تصرفات م يشارك  حدوثها.أومن عيوها، 

ون يستضم هذ الشركة نوعن من الشركة التوصية البسيطة:  .2 لون أشركاء. شركاء متضام
اصةأعن ديون الشركة من  ال  شركة التضامنأ، وشركاء موصون ا  مواهم ا ُكما هو ا

ربا  ح  حالة خسارة م، ويتحصل هؤاء على نسب ثابتة كأا  حدود مسامتهإلون أيس
ماؤهم  أتظهر دارة امؤسسة وا إامؤسسة، وا تكون مسامتهم عما وا يشاركون  

واها.  ع

شاط أكثر ُو أهي عبارة عن اتفاق بن شخصن  شركات المحاصة: .3 الشركاءأ للقيام ب
اعة آاقتصادي ع اريا مثل ص و موميا مثل تسويق احاصيل الزراعية أفام، ادة ما يكون 

تهي حياة ا دودة، لتحقيق ربح يتم تقامه بن الشركاء، وت ية  لشركة بانتهاء خال فرة زم
شاط ااقتصادي الذي   جله.أقيمت من أال

 س مال ثابتأبالشخصية ااعتبارية وليس ها ر  يتمتع نشاطها بصفة شخصية، ا تتمتع
...أ.  ُعقارات، مبا

وع من الشركات: شركات ااموال: .ب   يتضمن هذا ال

تطر   سهم متساوية، أ إس ماها أهي عبارة عن شركة يقسم ر  شركات المساهمة: .1
و أالشركة  إوراق امالية دون الرجوع سواق امالية لاكتتاب، ومكن تداوها  بورصة آآ

ا  الشركة خال إموافقة امسامن. وللسهم قيمة  مية تدون عليه وقيمة حقيقية مرتبطة مدى 
 ها مزايا وعيوب.ربا  امتحصل عليها بصفة دورية على امسامن. مارسة نشاطاها. توزع آ

 :المزايا 
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تجاها،أمتاز بقدرة عالية على استقطاب رؤوس  -  موال ضخمة وتوظيفها  تطوير م

 التخصص لاستفادة من مزايا تقسيم العمل، تاز بقدرة عالية وكبرة على مبدأم -

رية  شراء وبيع هذ أتتحدد امسؤولية بقدر امسامة  ر  - س مال الشركة وللمساهم ا
 سهم،آ

 ملك شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركاء. -

 :العيوب 
 عباء مالية كبرة؛أخذ عملية ااكتتاب فرة طويلة، وتتحمل امؤسسة أت -

 سيس جد معقدة؛أجراءات تإتتميز ب -

 صعوبة ااحتفاظ بسرية امعلومات لتعدد ااطراف  امؤسسة. -

سيس ام ص م على شكل أت: يقوم عدد من امستثمرين بشركة ذات مسؤولية محدودة .2
دودة للتخلص من عيوب شركات ذات شركات التضامن، وتتميز هذ الشركات ما  مسؤولية 

 يلي:

دود مسامته  ر  - صورة   س مال الشركة؛أمسؤولية الشريك 

كما  كثرأو أ حصص متساوية، ومكن للشريك شراء حصة إس مال الشركة أيوزع ر  -
 ء؛مكن بيع حصته لغر الشركا

 ا ااشخاص الطبيعين؛إيقبل  عداد الشركاء  ا -

 و من طرف شخص خارجي هم.أكثر أو أدارة فيها من طرف شريك تكون اإ -

هم من  اآراءقد اختلفت  ف هذ الشركات، فم ديد ص درجها ضمن شركات ااشخاص أ 
ها وبها من نوع شركات آأخرون يرون آو  ن كا من شركات موال وهذا راجع لوجود شبه بي

 ااشخاص وشركات ااموال.
تبعا هذ ااشكال فان اختيار نوع معن للمؤسسة من طرف صاحبها مرتبط بعدة اعتبارات 

 مها:أ
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كل الذي يسهل عليه : حيث يقوم امستثمر باختبار الشس المالأاعتبارات متعلقة بر  -
صوص عليهأوفقا للحد ااد لر مويل مؤسسته،   نواع الشركات.أحسب كل نوع من  س امال ام

ن و  ومدى :تمانئاعتبارات تتعلق باا -  امقرضن.تعرض امؤسسة مطالب الدائ

بغي على صاحب امؤسسة الضرائب - ن يدرس مقدار الضرائب الواجب دفعها  كل أ: ي
 شكال.شكل من آ

مع بن وظيف اادارة واملكية تظهر بوضو  اادارة والملكية -  ام ص م. : فا

 ت الصغرة وامتوسطة  ااقتصادمية امؤسساأالمطلب الثاني: 
ت ديث عن لكن، ليه. إتمي تمية ام ص م  ااقتصاد الذي أاول  هذا امطلب س قبل ا

دل القائم حول وجود ام ص م ومدى  تطرق ا ا ميتها  اقتصاديات الدول وذلك أذلك، س
اث ال من خال الدراسات وا زت مقارنة بامؤسسات الكبرة.ا  ا

دل القائم حول وجود ومدى : الفرع اأول  مية امؤسسات الصغرة وامتوسطة.أا
في بعض الباحثن دورها  ااقتصاد أحول وجود و  اآراءتضاربت  مية ام ص م، ففي حن ي

ة آ ثاثنميتها وخاصة خال الأخر يرز البعض اآ ن أ 1حصائيةإبتت دراسة أثة. حيث خر س
وع من امؤسسات انتقل من  ة  5292عدد امقاات امهتمة هذا ال لتتعدى  1970مقال قبل س

ا هذا. يعتر  13000  غلبها، حسب بعض الباحثن، ذا نوعية رديئة وسطحية اأمقاا  يوم
 سيس نظريات كاملة.تفي لتأ

ها ما قام أة، حيث جاء نتيجة مواضيع فدراسة موضوع ام ص م م يكن بالصدف خرى نذكر م
ة  Theory of Business Enterprise مرجعه  Veblen به  الذي انتقد  1904س

موال امالكن للمؤسسات صحاب رؤوس آأصحاب امؤسسات الصغرة و أالتفريق امتزايد بن 

                                                             

1
 Pierre-André JULEIN, trente ans de théorie en pme ; de l’approche 

économique à la complexité. Note de recherche, université du Québec à trois 

rivières, 2009. 
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هم  البحث  الكبرة. من جهته  ربا .يم آعن مواقع ااحتكار هدف تعظودور كل م
Commons  ة نشاء امؤسسات الصغرة ودورها  إ، ناقش دور الطبقة امتوسطة  1921س

ة  مية ااقتصادية.  س اك  Ansiauxكد أ 1926الت على وجود م ص م  ااقتصاد مادام ه
خفض، خاصة الطلب امشخص إ مات والطلب امب على معلو  (personnalisé)نتاج ذا طلب م

وار  رى غياب تكاليف امراقبة  ام ص م مقارنة معها  أخ، ومن جهة من جهةامستوحاة من ا
 امؤسسات الكبرة.

ة من جهته  Fernand Bradel اعرفكما  ذ  1979س ن، آبوجود م ص م م اف الس
موع امؤسسات  جل دول العام، بالرغم من تغير %99ومثل دائما ما يقارب  شكاها أ من 

 وتسمياها مع مرور الزمن.
ب ااعراف للمفكرين اايطالين بالدور الب رز  دراسة ام ص م ا ااقتصاد امعاصر، 

 اف من هذ امؤسسات.عماهم ال مست اآأو 
ة آالثاثن نه وخال أ إدر ااشارة  خرة حظيت ام ص م باهتمام بالغ من طرف س
طاق الزما هذ العديد من الت ص ال خصصات لتصبح ميدان دراسة مستقل بذاته، فيما 

ل اهتمام ااقتصادينإالدراسات فيمكن تقسيمه   ، ثاثة مراحل: امرحلة ااو ال كانت 
اول امختصن  علوم التسير للم ص م، وانتهاء ُ امرحلة  تلتها امرحلة الثانية ال ميزت بت

فس... الثالثةأ  بتفتح م ص م على باقي العلوم ااخرى كعلم ااجتماع وعلم ال
اول كل اختصاص ُ كل فرةأ واقع هذ امؤسسات وطريقة تطورها  ذات امرحلة.  حيث ت

 .1فكر احللن ااقتصادين حول امؤسسات الصغرة وامتوسطةالمرحلة ااولى: 
  غرة وامتوسطةأُمن امؤسسات الكبرة ا امؤسسات الص

                                                             

1 Pierre-André JULEIN, Trente ans de théorie en pme ; de l’approche 
économique à la complexité. Op.cit., Page 127. 
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في ميتها. فآأين حول مدى أ هذ امرحلة شهدت ام ص م ر  ي وجود أي دور بل أول ي
أ  حن يرى الر أللم ص م  ااقتصاد ُالوط  بارز  تطوير ميتها ودورها الأي الثا بأو الدو

 ومو ااقتصاديات.
  طلق هذا الرأ ي المعارض:أالر ؤسسة حيث يرى البعض من امفكرين ي من فكرة حجم امي

تقدين لفكرة  و أيؤثر مطلقا على ااقتصاد  ن حجم امؤسسة اأمية ام ص م أااقتصادين ام
ا عونا اقتصاديا، مهما كان حجمها، هدفها تعظيم إن امؤسسة ليست أميكانيزمات توازنه. و 

مية ااقتصاد تتحقق وفقا أ  1967ُ فية. كما يرى بعض ااقتصاديناليد ا مبدأرباحها، تاركة ت

Marchlupدر اامية لدراستها.بصورة بسيطة أ أ  ن امؤسسة علبة سوداء ا 

تقدينأ نقطة حجم امؤسسة. أ حن  هم ُام ظى  ب ن امؤسسةأي أثار البعض م أن 
افسة وااحتكار والتمويلأأ وذلك مواجهة بر نوعا ماكجم معن ُ شار البعض أ. و خطار ام

جم امثا  (Pigou 1920) اآخر ب  أLa taille optimaleُا ا افظ عليه الذي  أن 
د يؤدي ا زيارة التكاليف ُ اوز هذا امؤسسة، ٓن اما تأ ال تؤدي ا تكاليف التسير وام

اقصة.  قيق مردودية مت
خر يساندها، ن البعض اآأا إاحثن، تعرضت هذ الفكرة ا اانتقاد من طرف بعض الب

ب أمؤكدا على  جم امثا  ن أساس ها و أن ام ص م ا أن يكون كبرا ُمؤسسة كبرةأ. و أن ا
. حيث يكون مإوجودها ا يكون  ة ا و تتحول  مرحلة مآها التاشي وااختفاء، أا انتقا عي

ؤسسة كبرة لتدمج فيما بعد معها وتصبح مؤسسة و تتواجد  خدمة مأ، مؤسسة كبرة ذات فعالية
فقط من  %01فان  أSimon Et Bonini 1958ُواحدة كبرة. وحسب بعض ااقتصادين 

جح  التحول امذكورةنواع الثاثة أهذ امؤسسات ُ افسة  إأ ت  مؤسسات كبرة قادرة على ام
ن والتسير للمؤسسات الكبرة. كما أتحكم السوق. هذا العجز ناتج عن عدم قدرة امسرين على ال

ها ببلوغ آ تهي حياة البعض م مو،  حن ت هداف بعض امؤسسات الصغرة ا هدف ا ال
 امسطرة مسبقا من طرف امؤسسن.



ة امؤسسات الصغرة وامتوسطة وواقعها  ااقتصاد العاميماهي لفصل اأول:ا   

- 27 - 

 

براز دور امؤسسات الكبرة على غرار امؤسسات إذهب بعض الباحثن ا  السياق، نفس 
حيث أ Les économies d’échellesُرها  ااقتصاديات السلمية دو بتبين الصغرة وذلك 

قتصاديات سلمية كاملة وبدون عوائق، فهذا يع انعدام انه  حالة وجود أ أWalsh 1970ُيرى 
ه استحالة  جم ع افسة  اامد الطويل باحتكار امؤسسات الكبرة لكل نوع من ااسواق. ما ي ام

افسة. دخول مؤسسات جديدة ا  ام
ديدة  حالة ظهور قطاع جديد، فذلك يتطلب دخول مؤسسة   كبرة للتحكم  السوق ا

 4وأ 3ن تتطور  ظرف قصر جدا ُأو متوسطة وال يشرط أو مؤسسة صغرة أالظاهرة حديثاأ ُ
واتأ ح تتمكن من ام قيق اقتصاديات سلمية ُس جمأ، وهذا افسة و مر يصعب أوفورات ا

افسة الشرسة ال تشهدها السوق ااقتصادية.  قيقه من طرف ام ص م  ظل ام
مية إي امعارض، فأهذا وحسب الر  ي اقتصاد ومو يرجع ا امؤسسات الكبرة  حن أن ت

عدم دور ام ص م، و  وظرفيا. فما هي وجهة حيانا يكون مكما للمؤسسات الكبرة أن وجودها أي
 الفكرة؟د  هذ ي امؤينظر الرأ
  لي امؤسسات الكبرة عن بعض ااسواق، ولو لفرات أيرى هؤاء  ي المؤيد:أالر ن 

 ، غرا ة عن البعد ا ة، يعتر مثابة الفجوة. هذ الفجوات نا ثقافية واجتماعية.  ٓسبابو أمعي
تج  عن انتاج بعض عن ارتفاع ااجور ال تؤدي بامؤسسات الكبرة ا التخلي أيضا كما ي

زئة  تج عن ذلك  تجات كثيفة اليد العاملة. وقد ي ها أام سواق بعض السلع اسيما امرتبطة م
ياة وذوق امستهلك مط ا ...أ ُاإ ب ز  أطعام، السياحة ااثاث ام

م
ودة ُامابس...أ. فام و ام

 ص م قريبة نوعا ما من امستهلك على عكس الكبرة.

ميتها ا التحول الذي شهد أارتفاع عدد امؤسسات الصغرة  العام و كما يعود السبب 
ولوجي الذي  نتاجية هذ امؤسسات بامقارنة إ ارتفاع إدى أااقتصاد العامي اسيما التقدم التك

 مع امؤسسات الكبرة.
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اتج عن تطور أكما  افسة ن امرونة الازمة لاستجابة للطلب امتزايد وامتغر وال وتكثف ام
 ارتفاع نسبة ام ص م  احيط إقل حجما ما يؤدي أالدولية ال تفرض على امؤسسات 

 ااقتصادي.
ميع امعلومات امتعلقة إ اجة امتزايدة هذ امرونة تفرض على هذ امؤسسات اامام  ن ا

صول  هاأ ومو بالطلب ُا ية م ة امعلومات خاصة الضم واجهة هذا الطلب بزيادة مع ومعا
ليل أو تعديله أاانتاج  توج تتوقف على مدى  توج جديد. فعملية خلق هذا ام و ح اخراع م

هاأ وال تلج ودراسة امعلومة ية م  نتاجه  ام ص مإ إامؤسسات الكبرة  أُاسيما الضم
كم قرها من امستهلك ما  أ، وذلك  صول ُباعتبارها متعامل باط على امعلومات بدقة يسهل ا

ديدأ بوحصوله هو اآ تج ُا تج من امؤسسة  قل تكلفةأخر على ام ُمقارنة مع حصوله على ام
 الكبرة مباشرةأ.

، انتهى مؤيدي فكرة  اكيدا مأت  حصر هذ امؤسسات  عدة إمية ام ص م أسلف ذكر
د امؤسسات صغرة جدا، ُوهي اا أ وي العمال امستقلنأ، ام ص نواع، حيث  كثر انتشارا و

يف  هم ا تص د ام ص م   ماإضافة باإخر، فآم، كما يلجا البعض م وال التافهة سبق 
ولوجية العاملة  قطاعات  تستجيب للحاجات الفورية للمستهلك. امؤسسات الصغرة التك

.ااتصال، الطب، الصيادلة، احاسبن، الكهربائن.  ..ا
 اهتمام علوم التسير مجال امؤسسات الصغرة وامتوسطةالمرحلة الثانية: 

 ُاختاف امؤسسات الصغرة وامتوسطة عن امؤسسات الكبرةأ
 أيضا مندين فقط. بل حظيت بالدراسة ام تقتصر دراسة ام ص م من طرف الباحثن ااقتص
اسات بتسير ام ص م لتشمل بذلك التسير طرف امختصن  علوم التسير. حيث اهتمت در 

، تسير اموارد البشرية... ما فيها السياسات وااسرات تهجة من طرف هذ ياما جيات ام
مسن امؤسسات، وذلك خال  ة اا اعة بعض امؤسسات خرة. كما أٓس ثبتت هذ التجارب 
طيطا واسرا ن ام أيضا أؤسسات الكبرة اجاورة. لتؤكد جيات مقتبسة من بعض امتيال انتهجت 
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ديدة مقارنة بامؤسسات الكبرة تجات ا لق للم هاأ أو أُ ص م هي مصدر ااخراع وا و أكثر م
 قل  امؤسسات الصغرة.أن تكلفة ااخراع تكون إقل فعلى آ
هم أكما  وز عماا وزبائن ذوي خصائص ميزة ع و أ ام ص م ن امؤسسات الصغرة جدا 

ذواق امستهلكن خدمات ذات خصائص تتوافق وطلبات وأنتاج سلع و إالكبرة ما يساعدها على 
  التكيف مع هذ الطلبات وزيادة قدرها على ااخراع.إيضا أيدفعها  وهو ما

ت ن التفرقة بن ام ص م والكبرة تعدت هذا اجال لتشمل التفرقة بن امؤسساأدر ااشارة 
تلفة  1ثبت بعض الباحثنأالصغرة جدا وامؤسسات امتوسطة حيث  اات  ن عدة أ 

قق  دوات مطبقة من قبل مؤسسات أ اعتماد سياسات و إهدافها تلجا أمؤسسات كبرة ال م 
 صغرة جدا.

من  جانب امؤسسات الكبرة، إمية ام ص م أسيد فكرة إ ي رأيهدف القائلن هذا ال
مو من جهة، ومن  قيق ال شيط الدورة ااقتصادية وتفادي العجز و خال الدور الذي تلعبه  ت

فس امميزات، كماأجهة  ظى ب ال ن هو الشأ خرى، فهي   امؤسسات الكبرة، اسيما  
قيق ااهداف امسطرة مسبقا من طرف امالكن. بل و بعضإظيم والسعي التسير والت   

جا   هذ امؤسسات تكون كبرة بامقارنة مع غرها من امؤسسات.  ااحيان، فان فرص ال

 ماهاآمية ااقتصادية للمؤسسات الصغرة وامتوسطة و الفرع الثاني: 

ظى باهتمام بالغ من طرف الدول مقارنة  تل أمية كبرة و فرد ام ص م بعدة ميزات جعلها  ت
 :2، تتمثل أمها فيما يليبامؤسسات الكبرة

تاج هذ امؤسسات إ رأس سهولة تأسيس الم ص م: أ1  مال كبر أو متطورة. حيث ا 
ملك هذ امؤسسات قدرة كبرة على ااستفادة  قدرتها على ااستفادة من المواد الخام: أ2

تجات نصف امص اطق امقيمة هاأ وام ام امتوافرة ُخاصة  ام عة ُمن طرف من امواد ا

                                                             

1 Pierre-André JULEIN, trente ans de théorie en PME ; page 130. 

2
مية امؤسسات الصغرة وامتوسطة، التجارب امستفادة، ملتقى    مد راتول، أ.داودية وهيبة، بعض التجارب الدولية  ت د.

 ، جامعة الشلف.2006أبريل  18و  17العربية، يومي دو حول متطلبات تأهيل امؤسسات الصغرة وامتوسطة  الدول 
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ع لتلبية احتياجات واذواق امستهلكن. ما سهل عليها  مؤسسات أخرىأ إنتاج سلع تامة الص
رفية اعات ا ال إنتاج الص والسلع الغذائية الصغرة ال عادة ما يتم استرادها من  أيضا العمل  

ارج، ما يؤدي إ سد جانب من احتياجات السوق احلي من هذ السل فيض نسبة من ا ع، و
 عجز ميزان امدفوعات.

تشكل ام ص م معبئا فعاا  ااستغال اأمثل للموارد البشرية والمادية للمؤسسة: أ3
يث تعتر مثابة ادخار ٓصحاب رؤوس آموال الصغار، وذلك  للموارد البشرية، امالية وامادية. 

فاض قيمتها بفعل  مؤسسات صغرة خاصة هم عوضبإنشاء باستثمار أمواهم  تكديسها وا
خفضة. لتضخم وتدهور قدراها الشرائية، أوا وك مقابل عوائد مكن أن تكون م  توظيفها  الب

ليا ودوليا أن ام ص م قادرة على  خلق فرص جديدة للعمل: أ4 أثبتت دراسات أجريت 
أس امال ر حجم ر خلق فرص عمل أكثر مقارنة بامؤسسات الكبرة، وذلك بآخذ بعن ااعتبا

ه  امؤسسات الكبرة.امستثمر، أي أن تكلفة خ صب عمل  ام ص م أقل م  لق م
ولوجيا البسيطة آ دود كما أن استخدام ام ص م للتك قل كثافة ُنظرا لتخصصها  عدد 

عل هذ امؤسسا فاض مستويات معامل رأس امال العمل ما  يعأ يؤدي إ ا ت من عملية التص
ولوجيا امستعملة يسهل  أكثر قدرة على استيعاب الفائض من العمالة. ٓن سهولة وبساطة التك

 تدريب العمال على استخدامها والتقليل من نفقات التعطيل والصيانة.
صار نشاط ام ص م  مكان ا: انحصار نشاط الم ص م في مكان إقامته أ5 يؤدي ا

 :إقامتها إ

رة  - جم الطلب امستهلكن ورغباهم والت وسلوكيات معرفة أذواق اكتساب امؤسسة ا بؤ 
ا وامستقبلي؛  ا

 ؛دعمها لاستهاك احلي -
فاض أجور العمال العاملن بام ص م إ ارتفاع حجم استهاكهم الكلي نتيجة  - يؤدي ا

و السلع ااستهاكية. و ااستهاك وبصفة خاصة   لتوجيه كل أو معظم دخوهم 
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اتج المحلي اإجمالي أ6  توسيع القاعدة تعتر ام ص م أداة فاعلة : زيادة حجم ال
د تطبيق اسراتيجيات إنتاج بدائل الواردات لتوفر حاجات السوق من السلع  اانتاجية ع
امات احلية وهذا ما يؤدي إ  ااستهاكية والسلع الوسيطية باإضافة إ قدرها واعتمادها على ا

ام. كما تعتمد هذ امؤسسات على طريقة اانتاج على دفعات مواجهة زيا اتج احلي ا دة حجم ال
ميتها وجعلها أكثر قدرة  دمات ما يساهم  تطويرها وت الطلبيات الصغرة من السلع وا

اجة امستهلكن.  لاستجابة 
جم  عملية تعتمد امؤسسات الكبرة على مبدأ وفو  إقامة التكامل اإنتاجي: أ7 رات ا

توج إ أقل ما مكن وبإنتاج أكر حجم مكن من اإنتاج.   اإنتاج وذلك بتخفيض تكلفة ام
حن تعتمد ام ص م، نظرا لقدرها على إنتاج حجم كبر من اإنتاج، إ التكامل مع امؤسسات 

تجات   يع م اطق اجاورة ها، وذلك هدف إنتاج وتص كثرة الطلب وتغطية عجزها  امقيمة  ام
 تلبية الطلب امتزايد على سلعة ما.

ام ص م  رفع قيمة الصادرات، حيث تساهم نسبا تساهم  رفع قيمة الصادرات: أ8
ؤسسات الكبرة  عملية التصدير، وذلك  بعض الدول امتقدمة مثل إيطاليا، متساوية مع ام

دا...و فرنسا   هول
 ، ها  قطاع  1تشر إحدى الدراساتوتأكيد ما سبق ذكر أن ام ص م، خاصة العاملة م
حو من  اعة، تساهم ب ظمة  %30إ  %25الص عة، وتشر م من الصادرات العامية للمواد امص

ظمة تبلغ حوا  مية والتعاون ااقتصادي أن مسامة هذ امؤسسات  دول ام من  %26الت
 إما الصادرات. 
مية الغا هذ امؤسسات، ما ها من أأصبحت جل دول العام تو اهتماما ب  هذا الصدد،

 ، كميدان لرو  امبادرة واإبداع امتواصل.وللدور الذي أصبحت تلعبه
 
 

                                                             

مية امؤسسات الصغرة وامتوسطة،  د،العميد الركن الدكتور نبيل جوا 1  .31، صمرجع سبق ذكرإدارة وت
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  واقع امؤسسات الصغرة وامتوسطة  ااقتصاد العامي المبحث الثاني:

  توسطةتدويل امؤسسات الصغرة وام اأول: المطلب

يعتر التدويل كخيار اسراتيجي هام يسمح للمؤسسات بصفة عامة وام ص م بصفة خاصة 
قيق اقتصاديات سلمية لتطوير  بالتطور. إذ أن امؤسسات الدولية مهما كان مط تدويلها بإمكاها 

 انتاجياها ومبيعاها وتطوير اليد العاملة ها.

  مفهوم التدويل :اأول الفرع

 (Internationalisation des PME) تعريف التدويلأوا: 
و آسواق يسراتابه  التدويل يع" مية امتبعة من طرف امؤسسة خارج اإقليم الوط  جية الت

 :  الدولية، وال مكن أن تتجسد 
بية؛ -  إنتاج وحدات إنتاجية  بلد أو عدة بلدان أج
بية. -  التفتح على عدة أسواق أج
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 1كال التدويلأشثانيا: 

ديد وتوحيد هذ  شكالتلف أ وع طبيعة ام ص م، وهذا السبب يصعب  التدويل تبعا لت
آشكال. لذا تتميز بعض امؤسسات بإمكانياها احدودة ما يفرض عليها مارسة نشاطاها  

د أن بعضها متلك امكانياها وقدرات تسمح ها باخ ية فقط،  حن  راق حدودها أسواقها الوط
ارجية.  غرافية والتواجد بآسواق ا  ا

تلف الدراسات امم يتم ااعراف موضوع شرعية تدويل   ص م إا  اآونة آخرة، كما أن 
 ، غرا أثبتت أن موضوع م ص م جد متشعب، وأنه أي مؤسسة مهما كان أصلها، أو تواجدها ا

 .أTorres 1998ُفهي لن تتشابه مع مؤسسة أخرى. 
ليل سلوك تدويل  اء على ذلك، تأسست امقاات امقدمة من طرف الباحثن حول وصف و ب

، أBukley Et Casson 1995ُهذ امؤسسات. أبرز هذ الدراسات تلك امقدمة من طرف 
هجامعروفة ب يت تكز على القدرات اإنتاجية للمؤسسة وكذا امالية وامادية. بير ااقتصادي ال  ام

ت   la théorieُسم نظرية سلوكات امؤسسة إدراسات أخرى وبرزت نظرية أخرى للوجود 

behavioriste de la firmeـأ لAgénor, Huault,  2002  ،رى هذ آخرة أن التدويل ت
ية ح تصل إ اهدف  هو مسار تسعى فيه امؤسسة إ التمرن واكتساب امعارف بطريقة تدر

شود.  ام
اك أيضا أن كر نذ  هج تيارين جديرين بالذكر وما ه  approche par lesُاموارد والكفاءات م

ressources et les compétences موعة من اموارد امتكاملة، أ الذي يرى أن امؤسسة 
هج و أ. Penrose 1959ُويسلط الضوء أيضا على كفاءات الفريق أو الطاقم امسر  الشبكات م

ُapproche par les réseauxُ أ لـGemer, Brand et Sorge, 2004أ. 

                                                             

1 Le Pennec Ekaterina, L’impact des réseaux d’influences l’internationalisation des 
PME, doctorante en science de gestion, paris. 
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اهج الثاني: الفرع ظرية للتدويل ام  1ال

اهجتركزت أنظار الباحثن ااقتصادين  اآونة آخرة حول ا ظرية ُااقتصادية،  م ال
 ; Johanson et Vahlen, 1977ُ. حيث اهتم كل من لتدويل امؤسسات بالسلوكات...أ

Amis et Schumacher, 1993 ; Gemer et al, 2000 تدويل م ص م،  بدراسة موضوعأ
اث إ  هجنو هذا السياق مكن تقسيم وحصر هاته آ هج ، م هج السلوكات م اموارد وم

 والكفاءات.
هج : أوا  السلوكايام

هج   هجهذا ا، التدريجي الكاسيكييعرف أيضا بام لى من موذجن معروفن ع أمسس م
 مستوى الفكر ااقتصادي.

 Johanson etلـ ُ أUppsala ُmodèle d’Uppsala ou U-modèleموذج 

Wiedersheim-Paul, 1975 ; Johanson et Vahlne, 1977 وموذج اإبداع أ
ُModèle d’innovation ou I-modèleأ. 

موذج من طرف رواد امدرسة السويدية لـ Uppsala نموذج أ1 : طمور هذا ال
Uppsala اء على أساس الدراسة اجراة  أربع مؤسسات سويدية. والذي يرى ، والذي م ب
ي يرتبط أساسا هو أن التدويل   من طرف امؤسسة التجربة امكتسبة بمسار بطيء، تدر

 وأنه يستوجب عليها امرور بعدة مراحل من أجل الوصول إ هدفها.السوق الدولية. 
بط  ة Johanson et Vahlne هذا الصدد، است مراحل متتابعة ومتسلسلة  أربع 1977 س

 للتدويل:
تظم. .1 ية من دون تصدير وذات نشاط غر م  مرور امؤسسة بالسوق احلية أو الوط

                                                             

1 Le Pennec Ekaterina, L’impact des réseaux d’influences l’internationalisation des 
PME, op.cit, page 04. 
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بالتصدير عن طريق وسطاء مستقلن، وذلك عن طريق إمضاء اتفاقيات  بداية امؤسسة .2
صول على ام مح علومات الضرورية ال تسمع وسطاء وموزعن مستقلن من أجل ا

و آسواق الدولية؛  بالتصدير 

اري .3 ارج؛إنشاء وحدة  ة، أي إنشاء فروع بيع  ا ية معي ارج بعد مدة زم  ة  ا

ارج، .4 فيض التكاليف امتعلقة بعملية التصدير  إنشاء وحدة إنتاجية  ا من أجل 
 وكذلك اإنتاج. 

قا  ط  آمثلة الواردة  الفرع الرابع من هذا امطلب.سيتم التطرق إ شر  هذ ال

ارها ومعلوماها حول السوق  ميع  شاطات، تستطيع امؤسسة  مع مرور الوقت وتطور ال
فسي ارجي. 1الدولية، ما يسمح ها بإزالة البعد ال يطها ا ها وبن   والثقا بي

اميكي يش اء موذج دي اذ قرار التدويلتوصل هذان امفكران إ ب  ر  سلوك امؤسسة  ا
 
 

موذج رقم  Johanson et Vahlne, 1977لـ  Uppsala : موذج01 ال
 
 
 

 
 

 

Source : L’impact des réseaux d’influences l’internationalisation des PME, op.cit. 
Page 05                     

موذج إ جانبن س قسم ال صران آساسيان كما هو ماحظ، ي اكن وحركي، حيث مثان الع
اذ القرار  للتدويل. موذج من عاملن ما: اموارد امتاحة ودرجة ا بعبارة أخرى، يتكون هذا ال

                                                             

يطها وأسواقها.1 موع الفوارق الثقافية ال تؤثر على حركة معلومة امؤسسة و فسي على انه   يعرف البعد ال

 
ة وانب الساك ركيأ                 ا اميكية ُا وانب الدي  ا

 
       

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 قرار التدويل  معرف السوق

لدخول  االتزا ب
 في السوق

ط  مزاول النش
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اذ  انب الساكنأ من جهة، ومن جهة أخرى، تطوير هذ امعلومات وامتعلقة بالسوق ُمرحلة ا ُا
ركيأ.القرارأ، وكذا درجة استغال اموارد وا انب ا شاط  السوق ُا اء مزاولة ال  معلومات أث

ي للتدويل يقتضي  بتسخر مواردها واجتهادها  التزامهاوما سبق يتبن أن إقرار امؤسسة التدر
بية. وذلك من أجل خلق مكانتها  آسواق  اصة بآسواق آج باكتساب امعرفة وامعلومات ا

ارجية اجاورة أوا ه دف اكتساب التجارب ال قد تسمح ها باخراق آسواق البعيدة جغرافيا. ا
بية مباشرة  وبالتا قد يدفعها ذلك إ إنشاء فروع ها  بلدان خارجية على شكل استثمارات أج

 مثا.
 أ:I-modèleُ نموذج اإبداع أ2

موذج على يد صاحبه   ن التمرن أن التدويل هو مسار م أRogers 1962ُيبن هذا ال
د موذج   ,Bilkey et Tessarُمصحوب بإبداع معن أو تب فكرة جديدة. من أهم ماذجه 

طات أو أ 1977 ي مكون من عدة  اللذان يريان أن التدويل عبارة عن مسار من التمرن التدر
ميع عوامل التصدير إ اقتحامها الدول ال ا تتطابق هل امؤسسة  معها  مراحل. حيث يبدأ 

فسية والثقافية ُبعيدة ثقافيا جداأ. و كل مرحلة من امراحل، تظهر  ص العوامل ال ماما فيما 
 امؤسسة إبداعا جديدا.

طلق، يرتكز موذج اإبداع على أسس موذج   حيث يرى هو اآخر  ،Uppsalaمن هذا ام
.أن التدويل عبارة عن مسار خطي بطيء يأخذ بعن ااعتبار البعد ا فسي والثقا  ل

موذجان انتقادا واسعا نظرا اكتساهما الصفة اآلية ُاميكانيكيةأ  التحليل،   لقي هذان ال
طاق ُتفكر  رج من هذا ال وم يأخذ بعن ااعتبار سلوكات مؤسسات وفاعلن آخرين قد 

موذجنأ. هج ال . هذا ما أدى إ بروز ام  التا
هجثانيا:   فاءاتاموارد والك م

تجة، ويدرس دور الكفاءات   موعة من اموارد ام يمعرِف هذا التيار امؤسسة على أها 
افسة   أ.Penrose, 1959ُامكتسبة للفريق امسر ها  افسية وقدرة امؤسسة على ام فاميزة الت
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سيق مواردها، اسيما الكفاءات آساسية،  ، راتيجيةااسالسوق يرجع إ كفاءها لتعبئة وت
ية   .أAmis et Schoemaker, 1993, Prahalad et Hamel, 1990ُالعملياتية والتق

افسية نظرا لطبيعتها، قيمة، نادرة، صعبة  ااسراتيجيةمد اموارد والكفاءات   امؤسسة ميزات ت
ية فهي غر كافية لتمد امؤس .أAccrochage, 1991ُالتعويض والتبديل  سة ميزة أما اموارد التق

افسية.  ت
متاز اموارد امذكورة ميزة أخرى وهي عدم قابليتها إ القسمة ُالتقسيمأ ما يؤدي إ سوء أو  

تجات قابلة للتصريف  نقص  استعماها وهو ما يدفع بامؤسسة إ التدويل استغاها  إنتاج م
ارجي. لكن، كيف مكن للمؤسسة القيام بذلك ويل هذ اموارد عر العام؟ على امستوى ا  و

ظر لطبيعة هذ اموارد وخصائصها فقد يصعب على امؤسسات، أمام طاقاها احدودة،   بال
ف إ اموارد املموسة ُاحسوسةأ ال ترتبط  ارجي، حيث تص نقل وتبادل هذ اموارد مع العام ا

وية وغر املموسة  مثل امعرفة ال هي آخرى صعبة  أimpalpablesُمكان تواجدها واموارد امع
ة.  طقة جغرافية معي  التحويل نظرا ٓها خاصة م

مية الكفاءات.   اك عوامل أخرى ها تأثر بالغ على التدويل وهي مدى إتاحة اموارد ودور ت ه
رات تلقى صعو  بات  فامؤسسات ذات اموارد احدودة وذات القدرات الضعيفة  اكتساب ا

، على عكس امؤسسات ذات اموارد الوفرة فلها القدرة  التطور ح على امستوى احلي أو الوط
جا   التدويل.  على ال

طلق، يشجع الباحثون امؤسسات على العمل من خال الشبكات ما يسهل ها   من هذا ام
قيق موارد إضافية.عملية ااندماج  آسواق العامية. ويساعدها على كسب وتطو   ير معارفها و

هجثالثا:   1الشبكات م

                                                             

1
 Mme Sultana DAOUD, structuration sectorielle et contribution des pme 

algériennes au commerce extérieur, communication sur l’évaluation des effets 
des programmes d’investissements publics 2001-2014 et leurs retombés sur 

l’emplois, l’investissement et le croissance économique, université de Sétif, mars 

2013. 
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هج    أ Johanson et Mattssonُالسابق، طور كل من  Uppsalaبااعتماد على م
ة  هج الشبكاي، حيث عرفا التدويل على أنه اامتداد، التسرب  1988س  أinfiltrationُام

ارج. فااوااندماج  شبكات وعاقات العم متداد يع امشاركة بااستثمارات  ل  ا
شبكات غر معروفة لدى امؤسسة، أما التسرب فيع زيادة وتسخر موارد إضافية  شبكات 

تلفة. أما تتواجد ها امؤسسة من قبل. ية  لية أو وط سيق بن شبكات   ااندماج فيقصد به الت
ي   مية امعارف عن طريق الفعل التضادي وضع هذان امفكران ااهتمام على التمرن التدر وت

ُWin-Winالشبكات. أما عن وضعية امؤسسة  الشبكة فيمكن أن تكون جزئية من  أ 
و الشبكة. ولتوحيد هذ العاقات  مؤسسة إ أخرى ُمن مؤسسة مؤسسةأ أو كلية من مؤسسة 

بط كل من  زئية والكليةأ است  طات للتدويل:أربع أ Johanson et Mattssonُُا
خال هذ امرحلة تكون نفقات  (:le premier entrant)الداخل اأول  .1

بية. حيث هدفها مع  امؤسسة ضخمة جدا نتيجة لقلة معلومات امؤسسة حول السوق آج
توجاها مواجهة  ها عدم كفاية م رها على مواجهة مشاكل عدة م قيق التجارب فقط. ما  و

 الطلب.
امؤسسة  هذ امرحلة قادرة على  (:l’international solitaire) لوحيدالتدويل ا .2

ارجي وكذا امعارف وامعلومات  كم تواجدها امسبق  العام ا اانضمام ٓي شبكة قائمة 
 امكتسبة.

على خاف ما سبق، امؤسسة تكون   (:le dernier entrant) الداخل اأخير .3
ضمة مسبقا إ شبكة معي ها أن تستفيد من مزايا هذ الشبكةم إا أنه ياحظ الدور  .1ة، ما مك

ديد مسار تدويلها.  الفعال للزبائن واموردين للمؤسسة ُالفاعلن  الشبكةأ  
  التدويل ما بين اآخرين(l’international parmi d’autre:)   رى هذا التدويل

سيات حدر من ج افسية ومتطورة وت تلفة. شبكة ت  وأماكن 

                                                             

صصها   حجمهادر اإشارة أن حجم امؤسسة  هذ امرحلة يلعب دورا حرجا. فكلما كان 1 صغرا، كلما كانت ضرورة 
 نشاط معن أكثر.
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اهجو امزج بن ا... : الفرع الثالث  1 الثاثة م

قص امسجل  كل اقراب، ونظرا اختاف وشساعة آفكار احتواة  هذ   تفاديا لل
مع  اد إطار عام  ها لشر  مفهوم وظاهرة تدويل م ص م، فكان من الضروري إ ظريات سعيا م ال

سق بن هذ  اهجوي  ; Coviello et McAuley, 1999 ; Gemser et al., 2004ُ ام

Hutchinson et al., 2005. ،صائص امميزة لكل شكل أ وذلك بآخذ بعن ااعتبار ا
  ص م.امونوع من 

 مبدأ اموارد والكفاءاتأوا: 
اعتمد الكثر من امفكرين  تطوير نظرياهم معتمدين  ذلك ، Penroseنظرية  إضافة إ 

ها متكاملة.  أ،Koenig 1999ُعلى فكرة اموارد. و هذا اموضوع، عرف  تلفة لك اهج  أربع م
هج  اميكية وام هج الكفاءات الدي هج الكفاءات آساسية، م هج امؤسس على اموارد، م ام

 التطوري.
هت هذ   اهجا هذ تلك ال ملكها هي على تعريف أن اموارد امتاحة للمؤسسة  ام

آخرة، سواء كانت ملموسة أو غر ملموسة، وكفاءاها مرتبطة بقدرة التوفيق بن هذ اموارد 
ها. من جهة أخرى، حدد كل من  نوعية اموارد،  أAmis et Shoemaker, 1993ُوالتوليف بي

ت  فة  افسية للمؤسسة، بل تلك امص اسم فليست كل اموارد امتاحة مسامة  خلق اميزة الت
درها، دمومتها ااسراتيجيةاموارد  ويلها  ،ُالفوارقية أو آساسيةأ. ومتاز هذ اموارد ب صعوبة 
 .2وتقليدها

                                                             

1 SOULAIMANE Laghzaoui, ressources et compétences : une nouvelle grille de 

lecture de l’internationalisation des pme, université Paul Cézanne, Aix-Marseille 

III.  
سب أربع خصائص أساسية للموارد: الدمومة، الشفافية غر التامة،  (Grant1991)ياحظ 2 من جهته، أن آدبيات ت

 القابلية غر التامة للتحويل والقابلية غر التامة إعادة اإنتاج.
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 ص م تلقى صدى واسعا ٓن هذ الدراسات قد امإن تطبيق هذ آفكار على ميع أنواع  
وعية لكل مؤسسة بعن ااعتبار اسيما العامل امه صائص ال م وهو نقص اموارد امتاحة أخذت ا

دوديتها.  للمؤسسات و
اذ قرارات التسير اسيما من خال التوليف   هذ الدراسات، تعطي للمسر أيضا فرصة ا

مو والتقدم، فهو على آقل على علم  بن اموارد والكفاءات امتاحة من أجل دفع امؤسسة إ ال
 ووعي تام ما ملكه امؤسسة.

 أ fédérateurُ وارد والكفاءات، تصور تكامليامثانيا: 

، يتضح أن تدويل امؤسسات هو مسار معقد وغر متجانس نسبيا   من خال ما سبق ذكر
ا مسامات ميع التيارات.  إذا ما مزج

، مكن استخاص أن قدرات امؤسسة ُامالية، امادية، اهجانطاقا من هذ امحيث  
واكتساب امعارف واميزات...أ تساهم بدرجات متفاوتة  عملية تدويل  العاقاتية، قدرة التعلم

صرا هاما ومتكاما إذا  مل أساسا  مفهوم اموارد والكفاءات. كما تشكل ع امؤسسات، وال 
موع اموارد والكفاءات، وال بدورها،  ا أن مسار التدويل يعتمد ويرتكز أساسا على تعبئة  ما قل

موع اصر ومكونات امؤسسة. تشمل   ع
ارجي بشرط احرام   كما أن مفهوم اموارد والكفاءات مكن امؤسسة من الوصول إ العام ا

اك موارد  أGankema et al, 2000ُواقتحام امراحل امذكورة آنفا. احظ بعض امفكرين  أن ه
طي عدة مراحل، لتبلغ هدفها مباش رة، تتمثل  اموارد امالية، وكفاءات أخرى مكن امؤسسة من 

ية وكفاءاها  تشكيل العاقات مع الشبكات آخرى صول على  1التق ها من ا ال مك
اجة إ الدخول  هذ امراحل واكتساب امعارف  معلومات متعلقة بالسوق مباشرة دون ا

 امتعلقة ها.

                                                             

هجيشر رواد  1 هجهم، حيث الشبكاي إ دو  ام ر العاقات ااجتماعية، حيث يعترها هؤاء أها العامل امهم والسائد  م
تسخر امؤسسة هذ اموارد وتستغلها  إطار عاقاها مع الغر ما يسمح ها باانسجام والتفاعل مع آعضاء ُباقي امؤسساتأ 

ارجي. قيق هدفها للوصول للعام ا  وبالتا مكن ها 
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وهرية مسار التدويل هو التمرن واكتس  اب امعارف عن طريق التجارب هدف  إن الفكرة ا
. أما ااقراب ااقتصادي فركز على القدرات  فسي والثقا واجز وإزالة البعد ال كسر ا
ظيمها وتكيفها هدف بلوغ أهدافها  ظيمية ال ملكها امؤسسة وال تسعى إ ت وامكتسبات الت

 التدويل.وعلى رأسها 
ظريات يرتكز ولو بطريقة انطاقا من هذ آفكار، مكن ا  ستخاص فكرة أن لب هذ ال

ية على مفهوم اموارد والكفاءات. هذ آخرة مرتبطة أساسا بامؤسسة وخصائصها ومتأتية من  ضم
جم، القدرة اإنتاجية، التكاليف...أ من جهة من جهة أخرى، خصائص الفريق  .داخلها ُا

يط امسر للمؤسسة وعلى قدراته وكفاءاته ُال ية والتكون...أ أو على  سن، التجربة، الكفاءات امه
اد مكان ها  العام  ارجيأ. ال من شأها أن تدفع بامؤسسة إ امؤسسة ُمتأتية من احيط ا

ارجي ُآسواق الدوليةأ.  ا
تلف اموار   تج عن طريق التوليف بن  د كما مكن القول أيضا أن مسار التدويل مكن أن ي

صائصها وميزاها. كما أها  والكفاءات امكتسبة من طرف امؤسسة مع آخذ بعن ااعتبار 
اذ قرار التدويل أو بعد أين مكن للمؤسسة زيادة وترة تدويلها وقد تتوقف  تلعب دورا قبل ا
سحب من السوق الدولية، وذلك حسب موقع امؤسسة ووضعيتها داخل السوق الدولية وعلى  وت

 ميع امستويات.
يفات أخرى للتدويلالفرع الرابع:   تص

شأتها  (1 هج المؤسسات "العالمية ب  "né globaleم

يث تسمح ها ُللمؤسساتأ  ولوجيا وامعرفة  هج لدى امؤسسات كثيفة التك يتجسد هذا ام
ديثة الدولية" وهذا تعتر ذ نشأها، أو قد تعرف ب "امؤسسات ا آسواق على  بانتهاج التدويل م

تجاها أو خدماها على الصعيدين الوط أو الدو بكل  علها توزع م أها سوق وحيدة. ما 
 سهولة.

فسها باخراق آسواق والتدويل بصفة مباشرة وسريعة، جذرية وغر  فهذ امؤسسات تسمح ل
ية أي بفضل معرفتها الكثرة محددات السوق.  تدر
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ب على العقبات امتعلقة باموارد امالية والبشرية وكذا مشاكل التسير كما أها تستطيع التغل
ة  اقتحامها امبكر لأسواق الدولية. ا  بفضل اندماجها  شبكات دولية للم ص م وال

هج المؤسسة "عالمية بعد نشأتها (2  "renaissant globale م

ديثةأ. وال قد ية ُغر ا هج ام ص م الوط تقرر فجأة انتهاج مسار التدويل فيها  ص هذا ام
ي.  دوث أي حادث معن خاص ها. وقد يكون هذا التحول تلقائي أو تدر

دث قد تتمثل  تغير هيكل امؤسسة أو رأماها أو طريقة تسيرها.  كما أن ا
هج (3  (chaine de valeurs mondiale)سلسلة القيم العالمية  م

موعة مرتبطة من  Porter عرف :1ةتعريف سلسلة القيم العالمي سلسلة القيمة على أها "
تج  دمات من استخدام امواد آولية ولغاية تسليم ام لق البضائع وا ـشاطات التـي تكون ضرورية  ال

هائي"  ا امستهلك ال

ظمة إ Day أما فيذ كل من أنشطة ام يصال فقد عرفها على أها "امهارات واموارد امطلوبة لت
افذ التسويق" دمات عر م  البضائع أو تقدم ا

تعريفا لسلسلة القيمة يشر ا أها "تفاعل عدة أطراف، اجهز، أقسام  Ansari وقد أعطى
ظمـــة واموزع وميع تلك ااطراف تضيف القيمة  عدة أطوار لعمليات سلسلة القيمة"  ام

ليل من خال التعاريف السابقة نستطيع القول أ ن سلسلة القيم هي أسلوب أو طريقة أو 
ظيم تلـك آنـشطــة على  يث يتم ترتيب وت ارجية  ظمة الداخلية وا يتطلب دراسة كل أنشطة ام
ظيمي واختيار اموارد البشرية الكفؤة القادرة على ااستغال آمثل لتلك اموارد  وفق هيكل ت

قيق افضل عائ ظمةوبالشكل الذي يساعد    .د للم

                                                             

1
فيض الكلفــــة باستخدام سلسلــة القيمة   ب جبار يوسف، مقال حول إدارة و اعات ، زي دراسة حالة  الشركة العامة للص

  .2004اإنشائية، الفرة 
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دمة  1كما مكن القول أها تتمثل  تج أو ا "امسار الكامل لأنشطة الازمة ال مر ها ام
هائي ها، وكذلك طريقة توزيع هذ آنشطة جغرافيا وعر  بدءا من تصميمها إ غاية ااستهاك ال

دود الدولية".  ا

ها، ريف، يتبن أن السلسلة تتميز بوجود امن هذا التع موعة من امؤسسات تتكامل فيما بي
تجات أو خدماتأ من تتقدمها  مؤسسة رئيسية ذات حجم مهم وال تقوم بتوريد حاجاها ُم

ها. تلفة آحجام، اسيما الصغرة وامتوسطة م  طرف مؤسسات أخرى، 
بية كانت حيث تشارك ام ص م بصفة مباشرة أو غر مباشرة  موين امؤسسات الكبرة، أج

افسة الشرسة من طرف امؤسسات آخرى،  علها  وضعية حرجة ا سيما أمام ام ية. ما  أو وط
ولوجيا عالية أو بتكاليف  تجات وسيطية أو أولية، ذات تك تل مكانتها بتقدم م ال قد 

خفضة.  م
توج، قد تكتسب ام ص م القدرة والكفاءة ما يسمح  وهذ الصفة، امشاركة  دورة تكوين ام

بية.  ها باخراق آسواق آج

 2الدراسة التجريبية مختلف نظريات التدويل :الخامسالفرع 
تلف أبعاد  هذا الفرعاول من خال   هجأن نسقط  على مراحل حياة امؤسسة، م إبراز  ام

ابيات كل هج سلبيات وإ أخذ مؤسسة  .م موذج للدراسة 3STSحيث س م تعريفها من ، وسيتك
 .خال شر  الدراسة

هجتطبيق مراحل أوا:   STS  السلوكاي على مؤسسة ام

                                                             

1 AARON SYDOR : article sur les Affaires étrangères et Commerce international 

Canada, 2011 

2
 Jean-Marc Bigler et Nathalie Nyffeler : Processus d’internationalisation de la 

PME : la nécessité d’une approche intégrative, communication à la 8ème 

CIFEPME, 2006.  
3
 STS pour surface treatment system, une entreprise suédoise. 
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على الدراسة اامريقية  أJohanson et Widerscheim-Paulلـ ُ Uppsalaب موذج 
بط هؤاء امراحل مسة وعشرين حول أربعة مؤسسات سويدية. فخال ما يقارب  ة، است س

ية، ترد مرحلة آساسية للتدويل، فباإ مية على مستوى السوق احلية أو الوط ضافة إ مرحلة الت
بية م إ مرحلة إنشاء وحدة إنتاجية  ارية  بلد أو عدة بلدان أج مية الصادرات فإنشاء وحدة  ت
. أما عن موذج اإبداع، فيعتر مسار التدويل كمسار إبداع، وكل مرحلة مستقلة عن   بلد أج

جز فيها امؤسسة إبداعا ما.ااخ  رى وت

 :ية  المرحلة اأولى مية على مستوى السوق الوط  1978الت
اجة إ امرحلة آو وم تبن من خال الرسم التوضيحي،  ناحظ أن امؤسسة م تكن 

ة  موذج السلوكاي.1978وجودها إا من س في فكرة إجبارية امراحل لل  ، ما ي

 1985-1976التوسع  السوق الدولية : المرحلة الثانية 
ة  ذ نشأها  س ا أمانيا الشرقية، تبعتها  1975م ، قامت امؤسسة بأول عمليات تصدير ا

موذج، حيث أن هذ الدول  ذلك سويسرا م إيطاليا، فامؤسسة جسدت فعليا امرحلة الثانية من ال
عدم الفوارق ال ب امؤسسة عدة أخطار.قريبة جغرافيا وبالتا تكاد ت  فسية والثقافية ما 

ة  يدة 1980انطاقا من س وعية ا ية  ذلك ال ، احتلت امؤسسة السوق اآسيوية متب
بية  هذ آماكن، وهو ما  تك مع عدة مؤسسات وفروع أج تجاها. ما جعل امؤسسة  م

وب شرق خفض التكاليف  جعلها تدرس مشاريع قرارات توسيع نشاطاها  ج آسيا حيث ت
 اسيما امتعلقة باليد العاملة.

ة  دمج مع مؤسسة أخرى  STS، استطاعت مؤسسة 1983ابتداء من س  Shipleyأن ت

Chemicals Inc. ، مكونن بذلكShipley Sts Ltd   ما ساعدها على غزو أسواق أمريكا
فرصة للمؤسسة الشريكة باقتحام الشمالية مسجلة بذلك توسعا جغرافيا معترا، معطية بذلك ال

 آسواق الشرقية.
 1986إنشاء الوحدات التجارية  الثالثة: المرحلة 
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ة  ، قبل ااندماج مع امؤسسة الشريكة، كادت امؤسسة أن 1981در التذكر أنه  س
موذج. حيث وخال مسارها التدويلي، استطاعت أن تؤمن وتقدم  تتخطى امرحلة الثالثة من ال

لين.خدم دسن  سيق مع مكتب مه غافورة وماليزيا، وذلك بالت تجاها بس  ات بصفة حصرية م
تجاها من الزبائن آساسين وآسواق  إضافة إ ذلك، انتهجت امؤسسة سياسة تقريب م

ة  اريتن،  1986ذات الطلب امتزايد. مكسرة بذلك س ، وفتح وحدتن  غرا هاجس البعد ا
غافورة   أ.Anheimُوكاليفورنيا  أTuasُبس
  :1987إنشاء وحدة إنتاجية المرحلة الرابعة 

موذج بفتح وحدة  ة من إنشاء الفروع التجارية، احتلت امؤسسة امرحلة الرابعة من ال بعد س
ققة بذلك  غافورة  من رقم أعمال الشركة. كرد فعل للوضعية ااحتكارية لفقدان  %10إنتاجية بس

ة امؤسسة للوضع كَوَنة 1986ية ااحتكارية  أسواق شرق آسيا. وإ س
م
، ظلت امؤسسة ام

قل، إا أن السعر  امة عن ارتفاع تكاليف ال افسية بالرغم من ارتفاع تكاليفها ال تجاها الت تسوق م
ولوجيا واإبداع  رص على التك تج لدى الزبون الذي ظل  م يكن احدد الرئيسي  اختيار ام

 ستخدم  اإنتاج لدى امؤسسة.ام
ة  تصة هي آخرى PAL، أنشأت مؤسسة جديدة  هونغ كونغ ُمؤسسة 1989 س أ، 

تجات مشاهة لتلك امسوقة من طرف الشركة  ل الدراسة بإنتاجها م  نفس ميدان امؤسسة 
ديد كم ئذ أصبح للسعر دور بالغ   افس ها. حي يات اإنتاج امسوقة، آو وبروزها كأول م

قل الضئيلة، ما أزم الظروف وأجر امؤسسة بإنشاء وحدة إنتاجية أخرى  باإضافة إ مصاريف ال
تجات  ذات آسواق. وب الشرقي آسيا هدف تدارك الراجع امسجل  تسويق ام   ا

موذج رقم  .STS (1976-2002)مسار التدويل مؤسسة  :02 ال
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: السوق 01المرح 
ي أو الوطني  المح

 : التصدير02لمرح ا

: وحدة 03المرح 
ري  تج

: وحدة 04المرح 
جي  إنت

 : احتال اأسواق القريب جغرافي
ني الشرقي  لي 1975ألم ، إيط

. احتال 1978، سويسرا 1977
 احتال أسواق. 1980آسي  أسواق

 1983أمريك وكندا 
ري   فتح وحدة تج

usa  فورة وسنغ
1986 

فتح وحدة 
جي  إنت

فورة  بسنغ

ع العاق مع  استرج
، أمريك الزب ئن في أورب
 .1990وآسي
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Source : L’impact des réseaux d’influences l’internationalisation des PME, 
op.cit. Page 05 

 :STSمصير مؤسسة  -
بالرغم من امزايا احققة من ااندماج بن امؤسستن ُمضاعفة رقم آعمال أربعة أضعاف من 

ل امؤسسة مليون وحدة نقديةأ، نشأت نزاعات بن الطرفن أدت إ ح 45إ  12
زاعات ثقافية ُاختاف أماط التفكر بن آوربين ،  Shipley Sts Ltdامركبة كانت طبيعة ال

هيزات مقابل مواد كيميائيةأ. نتج عن ذلك،  واسراتيجيةوآمريكينأ  متمثلة  طبيعة اإنتاج ُ
ة، ضعف حصة امؤسسة غلق الوحدات التجارية، غلق الوحدة اإنتاجية، فقدان آسواق آمريكي

موذج.  آصلية  آسواق اآسيوية وآوربية. بذلك عادت امؤسسة لرتب  امرحلة الثانية  ال
ة، أي   ، ومضع مصر امؤسسة  يد أفراد من الفريق امؤسس 1990بعد أربعة عشر س

ن الزبائن بعد انفصال واجبهم ماية امؤسسة من الزوال  ظل آوضاع امطروحة آنذاك. فقدا
ة عن تراجع معدات ااستثمار خال حرب  ا امؤسستن، نقص السيولة  السوق الدولية ُال

ليج   اجة إليها إعادة بعث نشاطها.1991ا  أ  الوقت الذي هي 
وات  تجات امباعة  الس دمة ما بعد البيع للم م يبق أمام الشركاء امؤسسن سوى اللجوء 

احا معترا مضاعفة بذلك رقم أعماها إ ا  09مرات ُ 3لسابقة، وال حققت امؤسسة ها 
 ماين دوارأ.
ة  تجات الكيميائية لشركة موتوروا 1994 س ، فرضت امؤسسة موها بإنشاء نظام لتوزيع ام
 بالصن.
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 تقييم أبعاد ااقتراب السلوكاتي في هذ المؤسسة. -
مية على امستوى دراسة مسار تدويل  - هذ امؤسسة أثبت أن امرحلة آو من ااقراب ُالت

أ غر ضرورية.  احلي أو الوط
م يأخذ هذا ااقراب بعن ااعتبار فكرة إمكانية انسحاب امؤسسة من السوق الدولية ُمن  -

ارجيأ.  العام ا
موذج وصفي، حيث أنه م يشر  كيفية اانتقال من  - مرحلة ٓخرى سوى بفكرة يبقى هذا ال

رة والتجربة.  التمرن واكتساب ا

هجتطبيق مراحل ثانيا:    STS اموارد على مؤسسة م

، ااسراتيجيةاول مرة أخرى إسقاط أبعاد ااقراب على امؤسسة حيث نقوم بتحليل اموارد 
فسية امتاحة لدى مؤسسة   التدويل. ومدى استغاها اقتحام مسار STSالعملياتية وال

  :1985-1976التوسع  السوق الدولية المرحلة الثانية 
ربة من الشركة امتعددة  STSيعود أصل تأسيس امؤسسة  نأ كسبا  دسن ُاث إ مه

سيات  ة Oxyا دسن آخرين. زيادة على امستوى التعليمي  1976. رافقهما  س ثاثة مه
، يتمتع الفريق ميزة كبرة   ية ُالتحدث ب العا ال التسير مع اكتساب امعارف وامهارات التق

د اقتحام  6 لغاتأ مع التجربة الدولية  العمل، ما خفف حجم آخطار امتوقعة أمام امؤسسة ع
و التدويل.  إقليم نشأها والسعي 

ية امكتسبة مسبقا، على ام ربته امه اصب توزع هؤاء، كل حسب معرفته واختصاصه و
جا   فيذي. هذا ما أهل امؤسسة إ ال ساسة  امؤسسة، من الرئيس امدير العام إ امدير الت ا

ية عالية وبأحسن امهارات واإبداعات. تجات ذات تق   إنتاج م
  ة : 4+3المرحلة ارية س ارج 1987، ووحدة إنتاجية  1986إنشاء وحدات    ا

تجات القدرات امكتسبة لدى ال ليل حاجات امستهلك وإنتاج م طاقم امسر، أهَله إ فهم و
ية، حيث قام الفريق ببعث مفوض من امؤسسة  دود الوط اوز ا تتطابق ومتطلباته. هذا العرض 
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غافورة، هدف نقل امهارات وإنشاء فرع إنتاجي  امكان لاستجابة للطلب  لدراسة السوق  س
فس القدرات  اك، ب فس اموارد احلية.ه تج، وب  وامهارات اإنتاجية ونفس خصائص ام

هجتقييم ا -  :لم
ساهم هذا ااقراب  فهم مسار التدويل الذي انتهجته امؤسسة آخذا بعن ااعتبار اموارد  -

هج السابق.  والكفاءات اممتلكة من طرفها. كما يبدوا أنه مكما للم
د اآن كيفية - اء امؤسسة عن امرحلة آو من التدويل. إا أنه م يوضح   استغ

هج تطبيق مراحل ثالثا:   STS على شركة الشبكاتم
  :1985-1976التوسع  السوق الدولية المرحلة الثانية 

حيث أمضت . Oxy مباشرة من اتصاات الشركة STSكما سبق الذكر، استفادت مؤسسة 
ف أول العقدين ُاتفاقيتنأ مع زبونن للشركة  ف ضمن الص سيات، هذا ما جعلها تص امتعددة ا

اء عن امرحلة آو من مسار  "le dernier entrant "الداخل آخر وتستفيد من ااستغ
 التدويل.

وزها مؤسسيها  استفادت الشركة أيضا من شبكة أخرى وهي شبكة ااتصاات وامعلومات ال 
 .Oxy الذين اكتسبوا هذ الدراية من الشركة

بية، حيث  كية سامت هي آخرى  فتح اجال أمامها اقتحام السوق آج عاقاها الب
وب الشرقي ٓسيا، وكل امفاوضات  ك السويدي  إجراء اتصاات وإبرام عقود  ا ساعدها الب

 ال مت  الوايات امتحدة آمريكية.
ل بن اآخرين م بفضل اندماجها مع شركة اانتقال من هذ امرحلة إ مرحلة التدوي

Shipley . فرد ها هذ امؤسسة قبل حيث وفر ها هذا ااندماج امزيد من امعامات ال كانت ت
تجاها امكملة مؤسسة تصة  STS ااندماج اسيما  أمريكا الشمالية، وطبيعة م ُحيث كانت 

اعة الكيميائيةأ.   ميدان الص
  ارية : 4+3المرحلة ارج 1987 إنتاجية، ووحدة 1986إنشاء وحدات    ا

ارج. ارية وإنشاء وحدة إنتاجية با تها من فتح وحدات   اامتيازات امذكورة مك
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ة  ذ س ، وبعد اانفصال فقدت امؤسسة كل اتصااها وإمكانياها ما اجرها على 1990م
كتفاء بتقدم خدمات ما بعد البيع إ غاية بيعها اانسحاب والبقاء  الوسط آوري فقط، واا 

ة   .2002س
هجتقييم  - هج مكن هذا  :الم اهج من شر  وتكملة ام السابقة، حيث وضح دور ام

ارجية للمؤسسة. كما  هج هذا  أبرزاموارد شارحا بذلك دور اموارد ا تلف الشبكات ام دور 
سن  ها من   أدائها  ظرف وجيز بامقارنة مع حجمها.ال أتيحت للمؤسسة، ما مك

 ات التدويل لدى امؤسسات الصغرة وامتوسطة.اسراتيجي المطلب الثاني:

ظري لتدويل  ب على امؤسسات امبعد التطرق للجانب ال  ص م، وإبراز أهم امراحل ال 
تلف  ارجية ُعن طريق  اهجطيها هدف الوصول إ آسواق ا اام ول من خال هذا أ، 

سيد هذ امبادئ على الواقع العملي، ورسم امبادئ الواجب على امؤسسة احرامها  امطلب 
ارب  باطها من  ظر فيها ُكل حسب مستواها وحسب أهدافهاأ، واست  ص م اموإعادة ال

. اد مكان ها  التبادل الدو  آخرى ال استطاعت توسيع نشاطاها وإ
قطة آو إ ذكر اميزات الدنيا الواجب توفرها  هذ امؤسسات، م هذا سوف  نتطرق  ال

 ااسراتيجياتإ امرحلة آساسية الفاصلة  مسار تدويل امؤسسات، أا وهي التصدير. م إ 
مية ذلك.   امتبعة  ت

 تبادل الدو الؤسسات الصغرة وامتوسطة اميزات آساسية للم :الفرع اأول

ديث عن امزايا ال يشرط امإن دراسة إشكالية اقتحام  ا ا تم علي ارجية   ص م لأسواق ا
، وال شخصت  تدويل نفسهارشح إ تحت مكن ها أن  أن تتوفر عليها هذ امؤسسات

 امرونة والتخصص.
 امرونةأوا: 
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ا أن نعرف امرونة ظام اهيكلي واإنتاجي للمؤسسة مع تقلبات القدرة على تكيي" ـب 1مك ف ال
احيط ااقتصادي الدو بصفة مستمرة وبأسرع وقت مكن وبالتا القدرة على رد الفعل  أسرع 

ظيمية مرنة إذا استطاعت أن تكيف نفسها حسب "وقت . بصفة عامة، تعتر أي هيكلة ت
فسها. وهو زئي أو  امعطيات أو حسب آهداف ال سطرها ل الشيء الذي يتطلب التغر ا

ال مكن  المرونة العمليةالكلي جمل خصوصياها. من جهة أخرى ميز البعض من امفكرين بن 
قيق  شاط بأسرع وقت مكن، وبن  التكيفاتامؤسسة من  المرونة على مستوى حجم ال

قيق  ااستراتيجية ص التكيفاتال مكن امؤسسة من  شاط أكثر من حجم  ال  طبيعة ال
شاط، وبن  ظيميةال قيق تغرات عميقة بأقل تكلفة  مرونة الهيكلة الت ال مكن امؤسسة من 

ة وبأقل خطورة.  مك
ظيمية للم ص م ونظامها امعلوماي إ جانب طبيعة تواجدها  آسواق  إن دراسة اهيكلة الت

ا نكتشف أها تتمتع بام عل رونات الثاثة السالفة الذكر. كما أن قلة استثمارها امباشر  الدولية 
علها أكثر قدرة على استغال الفرص امتاحة لدخول أسواق جديدة، لذا أصبحت  الدول امضيفة 

 .2أكثر مردودية عما كانت عليه ُبسبب ظهور عوامل جديدة مالية أو سياسية...أ
ظيميإ جانب ذلك فلي ها من استغال عمليات الشراكة ونة اهياكل الت ة هذ امؤسسات مك

ص عليه أغلبية قوانن  ولوجية مع مؤسسات الدول امضيفة وهو الشيء الذي ت امالية والتك
 ااستثمار هذ الدول.

ظيمية، امكما أن طبيعة تسير   ص م وال متاز بدرجة عالية من ااتصال بن امستويات الت
فسه معظم شؤون بسرعة تبادل ام علومات وبالدور ااسراتيجي مدير امؤسسة الذي يتكلف ب

اذ القرارات العملية أو  عل عملية ا ُاختيار ااستثمارات أو  ااسراتيجيةاإدارة ومعظم القرارات، 
غرافيةأ تتم بأسرع ما تتطلبه تلك العملية  امؤسسات الضخمة، ذلك أ ن اختيار مواقع اإقامة ا

                                                             

1
وامتوسطة، دراسة حالة مؤسسة جزائرية "إفري"، مذكرة ماجستر، بوكريف موسى: ااسراتيجية الدولية للمؤسسات الصغرة   

زائر.1998-1999  ، جامعة ا
ها من  2 جم استطاعت أن تغزو السوق آمريكية بعد مك در اإشارة أن امؤسسات الفرنسية امتوسطة ا  هذا الصدد، 

ظيمية مع معطيات السوق آمريكي،  امذكورة سلفا. STSمثل مؤسسة  تكييف أماطها اإنتاجية والت
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ها قيم  مل كل واحدة م اذ القرار  امؤسسات الكبرة يتطلب تدخل عدة جهات  عملية ا
لق نوع من الصراع  بن  اول كل واحدة التأثر على حياة امؤسسة ما  ية  ثقافية، اجتماعية وتكوي

اذ ال ظمة وآهداف الشخصية جموع آعوان الذين يتدخلون  ا قرار، وهو أهداف امؤسسة كم
دة  امؤسسات ذات آحجام الصغرة وامتوسطة. فس ا د ب  الصراع الذي ا 

 1التخصصثانيا: 
ا    ص م على الصعيد امإن الدراسات ال قام ها العديد من ااقتصادين حول عوامل 

سواق العامية  الدو أثبتت وجود نقطة مشركة بن كل امؤسسات ال تتمتع مركز الريادة  آ
سبة للمؤسسة  ال بال شط فيه ُمثل ما هو ا اعي الذي ت الرائدة  COMASEXالقطاع الص

من رقم أعماها يتحقق   %35سوق دو وبـ  50عاميا  إنتاج قفازات الوقاية بأكثر من 
ارج، ومؤسسة  قق أكثر من  Champifranceا  %65الرائدة عاميا  إنتاج الفطور حيث 

قطة امشركة  مبدأ التخصص. ارجأ إ غر ذلك من امؤسسات وتتمثل ال  من رقم أعماها  ا
تج واحد مكن امؤسسة من التعبئة العقانية والكلية لكل مواردها  إن التخصص  إنتاج م

هود واإمكاني ولوجيا وتركيزها حول حرفة واحدة عوض بعثرة ا ات حول امالية، البشرية والتك
رف.  العديد من ا

فيض  قيق أحجام إنتاجية معترة تؤدي إ  كما أن مبدأ التخصص مكن امؤسسة من 
افسي  تج ذا سعر ت رة ما يسمح ها بتقدم م ح ا جم وبفعل م التكاليف بفعل اقتصاديات ا

ققها امؤسسات ال تعتم قيق مردودية مالية أحسن من ال  ويع  وبالتا  د اسراتيجية الت
جاعة وارتفاع امردودية امالية  امؤسسات ذات آحجام امتوسطة ال  اإنتاج. وهكذا لوحظت ال

قيق أرباحا أكثر.  اعتمدت مبدأ التخصص كاسراتيجية ها، وبالتا استطاعت 

                                                             

1
.ااسراتيجية الدولية للمؤسسات الصغرة وامتوسطة، دراسة حالة مؤسسة جزائرية "إفري"، ، بوكريف موسى     مرجع سبق ذكر
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 التصدير الفرع الثاني:
بية، ويقصد بهطريقة تستطيع امؤسسة الدخو  أبسطيعتر التصدير  : "قدرة 1ل إ السوق آج

قيق تدفقات سلعية، خدماتية، معلوماتية أو مالية وثقافية، سياحية وبشرية الدولة وشركاها على 
قيق الصادرات من أربا  وقيمة مضافة، وتوسيع ومو أإ دول و  سواق دولية أخرى، بغرض 
ولوجيات  ثقافات ، وتوفر فرص العمل، والتعرف علىوانتشار صول على تك البدان آخرى، وا

."  جديدة وغرها...إ
تاج د آد من رأس امال مقارنة بالبدائل آخرى، وا يتطلب تغير جذري  و التصدير إ ا

تجات امؤسسة ُإما بعض التغرات البسيطة ال تتماشى مع احتياجات السوق   خط م
أ، أو تغير  هيكلها  ظيمي، أو ااسراتيجية امسطرة، وال مكن للمؤسسة أن تقوم ااج الت

 بعملية التصدير بشكل مباشر أو غر مباشر.
ارجي،  التصدير المباشر حالة اسراتيجية  فيكون دور امؤسسة فعاا  التعامل مع العام ا

هأ مسئوا عل وب ع فسه أو يعن شخصا كفؤا ي ى التعامل مع حيث يكون امسر ُسواء ب
تلف الفاعلن. أو تقوم بإنشاء وحدة أو مصلحة داخل امؤسسة مكلفة بتسويق  آجانب و

ارج. ومكن  تجات إ ا  ن يتم  عدة اشكال:أام
 :شأة  بلدها آصلي قسما خاصا لعمليات  قسم تصدير محلي صص ام حيث 

حص موعة مستخدمن. وت نشطة ر مهام القسم  أداء كافة آالتصدير وبإشراف مدير يرأس 
تجات،  شأامتعلقة بالتصدير، والقيام بعمليات البيع الفعلي للم ة وتقدم امساعدة التسويقية للم

ارجية. آ  سواق ا
  :أو ما يسمى مفهوم الشركة التابعة، وتسمح هذ فرع الجمعيات الدولية أو الخارجية"

قيق سيطرة  ميع السياسات التسويقية   أكرآخرة من  السوق الدولية، ويتعامل الفرع 
زين، توزيع، ترويجأ. اصة بالصادرات ُبيع،   ا

                                                             

1
يل شهدة الدكتورا تس أ   زائرية، أطروحة مقدمة ل ير عماري معي، اسراتيجية التصدير  امؤسسات الصغرة وامتوسطة ا

ة،   .2011امؤسسات، جامعة بات
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 :ها إ الدور آ ممثلي مبيعات التصدير المتجولين ا ترسل امؤسسة مثلن ع خرى ه
هات امستفيدة تجاها أو التفاوض، أو عقد الصفقات التجارية من ا  .لغرض التعريف م

 ن تتعاقد امؤسسة مع وكاء أو موزعن أجانب أمكن  أو الموزعين الجانب: الوكاء
اصة ال تتيح  قوق ا ح للوكاء ا تجاها نيابة عن امؤسسة، و هذا اإطار م لغرض بيع م

 هم إمكانية مثيل امؤسسة  بادهم.
بية من خال: ضمن التصدير امباشر، تستجيب امؤسسة لطلبات الزبائن   آسواق آج

 ك  امعارض احلية أو الدولية؛ااشرا -
 ؛اإعانات التجارية  الصحف امتخصصة -
توجاها   - الة تستعن بأخصائيي البيع بامراسلة، وتعرض م البيع عن بعد، و هذ ا

ارجي من خال إرسال كتالوج، أو اقراحات العمل عر الفاكس...إ  ".السوق ا
وها   التصدير غير المباشرأما  حالة   ارجي إ مؤسسة أخرى ت توكل امؤسسة نشاطها ا

بها عدة آثار سلبية قد تواجهها  حالة اقتحامها  ارجية. ما  تجاها  آسواق ا عملية بيع م
فسها. كما يمعرَف بية ب السوق آج

شاط الذي يرتب عن قيام شركة ما  بـ 1 تجاها إ "ال ببيع م
تج بشكله آصلي، أو بشكله  ارج، سواء كان ام تج إ ا لي، يتو عملية تصدير ام مستفيد 

 امعدل".
 ، تجات ال تتاءم مع احتياجات السوق آج وع، تلجأ امؤسسات إ إنتاج ام و سياق هذا ال

ظيمها أو فلسفتها، عادة ما يتطلب ذلك تغير  خطوط إنتاجها أو اسرا تيجيتها التسويقية وطرق ت
:  ويعتمد التصدير غر امباشر على الوسطاء امستقلن امتمثلن 

 :اص. المصدر سابه ا عة، ومن م بيعها للخارج  تجات امص  حيث يقوم بشراء ام
 ارجية للسلع احلية، وكالة التصدير المحلية : تعمل على البحث عن آسواق ا
ة.وا  لتفاوض مع امستوردين آجانب، مقابل عمولة معي

                                                             

. أ 1 زائرية، مرجع سبق ذكر  عماري معي، اسراتيجية التصدير  امؤسسات الصغرة وامتوسطة ا
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 :ظمة التعاونية تجن، وتكون  الم ظمة بآنشطة التصديرية نيابة عن عدة م تقوم هذ ام
ت سيطرها اإدارية، وغالبا ما يستعن هذ تجي السلع آساسية أهذ اانشطة  ظمة م و  ام

يوان تجات الزراعية أو ا  ية.آولية كام

مية مكانا هاما  الفكر  مو والت على هذا آساس، احتلت قضية التصدير كمحرك لل
ه الواقع العملي  امية، خصوصا  ضوء ما يسفر ع مية ااقتصادية للدول ال ااقتصادي امرتبط بالت

امية، وكذا بع اعية امتقدمة عن الدول ال امي للفجوة ال تفصل الدول الص د بروز من اتساع امت
امية ويتعلق آمر بسياسة  تهجة  بعض الدول ال نتائج سيئة لبعض السياسات ال كانت م
ارجي، اللتان أدتا إ تفاقم العجز  اميزان التجاري وزيادة  إحال الواردات وسياسة اإقراض ا

ارجية وتزايد أعبائها وبالتا ضعف القدرة على ااستراد و  مية.حجم امديونية ا  تعثر جهود الت
مية الصادرات تعتر قضية اسراتيجية تؤدي إ وجود مصادر أساسية مكن ااعتماد عليها  فت
ظم، خاصة وأن امصادر آخرى ُصادرات امواد  قد آج بشكل م لتوفر ااحتياجات من ال

ها آوليةأ ا تتصف بااستقرار وااستمرارية، ٓجل هذا تسعى الكثر من ا امية م لدول اسيما ال
 إ الركيز على سياسة تشجيع الصادرات.

انطاقا من هذا يصبح قيام اقتصاد تصديري غر تقليدي من امهام آو ٓجهزة التخطيط 
موية طويلة آجل. لذلك توصل الفكر ااقتصادي   ورسم السياسات لكونه  آساس عملية ت

مو كما توصلت العديد من الدراسات  مو السريع للصادرات يعجل بال التجريبية إ أن ال
ت سياسة تشجيع الصادرات كإحدى  امية ال تب ارب الدول ال ااقتصادي. كما أثبتت 

و أسرع اسراتيجي مو ااقتصادي على  مية الصادرات هيئ وسائل ال مية ااقتصادية، إن ت ات الت
أو السياسات آخرى. ولقد تزايد اهتمام ااقتصادين ما يتحقق  ظل سياسة إحال الواردات 

مو  ليل العاقة بن الصادرات وال ث و بسياسة تشجيع الصادرات، وتركزت جهودهم  
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ثر مو أ، وتوضيح أسباب هذ الظاهرة، وأجريت العديد من الدراسات التجريبية لبحث 1ااقتصادي
امية ها على سبيل امثال:  الصادرات على مو اقتصاديات الدول ال ة جوانب متعددة، نذكر م  م

 Michael Michaely 1977أثر مو الصادرات على الدخل القومي  -
أثر مو الصادرات على كفاءة رأس امال وإمكانية التغلب على آزمات ااقتصادية  -

ارجية   Bela Belassa 1981ا

ارجية  - جم ا  William G Tayler 1981أثر مو الصادرات على آثار وفورات ا

صيص اموارد  -  Gershonfeder 1982أثر مو الصادرات على كفاءة 

اصر اإنتاج  -  .Kavoussi 1984أثر مو الصادرات على اإنتاجية الكلية لع

ديث عن تدويل  قطة الفاصلة بن نشاط امؤسسة  إقليمها امبا  ص م، يعتر التصدير ال
ا سابقا، يعتر أول مرحلة بعد مرحلة الوط وبن اقتحامها العام ارجي. حيث وكما احظ  ا

ها. اء ع مية على امستوى احلي أو الوط وال اعترت كمرحلة مكن ااستغ  الت

  العوامل امسامة  رفع قيمة الصادرات :الفرع الثالث

موعة من العوامل تساعد امؤسسة، اسيما  اك  مية صاامه دراها. ما يفتح ها  ص م،  ت
 اجال بااحتكاك بآسواق الدولية. 

 (l’innovation) اإبداعأوا: 

 تعريف اإبداع (1
امة عن إنشاء طريقة أو أسلوب  2اإبداع على أنه Joseph Schumpeter يعرف تيجة ال "ال

تج أو كيفية تصميمه".  جديد  اإنتاج، وكذا التغير  ميع مكونات ام

                                                             

زائر مساعد،وصاف سعيدي، أستاذ  1 الة ا مية الصادرات مع اشٌارة  قوق والعلوم   ،امؤسسات الصغرة وامتوسطة وت كلية ا
 .2002 ،ية ورقلةدااقتصا

2
زائرية للتسير، العدد رقم ، الصغرة وامتوسطة اتد. عبد اه بلوناس، آستاذ طراد فارس، اإبداع ودر  امؤسس   اجلة ا

 .168، ص 2008ديسمر  - ، جويلية04
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: "تغير  ناتج اموارد، وبلغة ااقتصاد تغير  القيمة 1على أنه Peter Druckerرفه كما ع
اتج عن اموارد امستخدمة من قبل امستهلك". ومن ذلك يظهر جليا أن اإبداع تطبيق  والرضا ال

تجات واآات وامعدات وطرائق التص يع، ٓفكار جديدة أو إعادة مزج لأفكار امعروفة على ام
ظيم والتسويق،  ات  الت سي اجع.ويكون ها أو  ثر على نتائج امؤسسة وعلى أدائها ال

 أنواع اإبداع (2
 مسة أشكال لإبداع: Schumpeterحدد 
تج جديد؛ -  إنتاج م
 إدماج طريق إنتاج جديدة؛ -
ظيم جديد؛ -  قيق ت
 استخدام مصدر جديد للمواد آولية؛ -
 فتح مدخل جديد ُسوق جديدةأ. -

 رق اعتماد اإبداع:ط (3
ب على ام  ؤسسة اعتماد إحدى الطرق التالية:للوصول لتحقيق اإبداع 

 :)خاصة عن طريق وظيفة البحث والتطوير وال  التطوير الداخلي )اإبداع من الداخل
ا  اإبداع.  توفر ومد امؤسسة أكثر استقالية  حالة 

  :بع أميتها من التكلفة امرتفعة أهم أشكاها التحالفات والشعقود التعاون راكة، وت
امة عن اإبداعات وال أصبحت كعائق  كثر من للبحث والتطوير خاصة، ومن آخطار ال

جم للتجاوب مع  ...أ، زيادة إ البحث عن ا ها ُاإعام اآ اعية م اميادين، خاصة الص
 عومة آسواق.

 مو يازة مثل ملك مؤسسة م الخارجي: ال ؤسسة أخرى مبدعة بطريقة جزئية وذلك 
تائج احصل عليها، أو ملك كلي بشراء  حصة  رأماها امخصص لإبداع وااستفادة من ال

 امؤسسة كاملة.
                                                             

1
. مرجع سبق، الصغرة وامتوسطة اتد. عبد اه بلوناس، آستاذ طراد فارس، اإبداع ودر  امؤسس    ذكر
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 ث بن امؤسسة وهيئات  من الباطن: المقاولة ية لإبداع عقود  ص امقاول الباط
امعات. تصة مثل مكاتب الدراسات، ااستشارين، اصة ومع ا  مركز البحوث العمومية وا

 اء اء رخصة من مؤسسة مبدعة أو من فرد مبدع، ومن عيوب هذ  الرخص: اقت أي اقت
قص  ااستقالية، وهو ما جعلها طريقة أقل استعماا  امؤسسة التبعية للمؤسسة آم، وال

 خاصة  الدول امتقدمة.
 المتوسطة.مؤسسات الصغيرة و لدى الاإبداع  (4

ديث عن  ارجي يفرض على امبا دماتية، فاانفتا  على العام ا اعية أو ا  ص م الص
تجات وخدمات جديدة،  فرد ها وحدها، من شأها أيضا خلق م امؤسسة ملك معارف خاصة ت
مية حجم الصادرات يفرض على امؤسسة بذل جهد إبداعي متواصل ودائم نوعا ما، بإنتاج  فت

تجا تجأ أو حسب طلبات امستهلكن.م ة ُلصيقة بام  ت ذات خصائص معي
ة   st pierre حسب الدراسات ال قام ها  ص م امصدرة مبدعة أكثر امفإن  2003س

ية عالية أو على  تجات ذات تق حصر نشاطها  اإقليم الوط فقط، وتسوق م من آخرى ال ي
فردة معرفة دقيقة ها وطلباهم ااستهاكية، مسرة من طرف آقل متوسطة، م دمة زبائ ، مسخرة 

 فريق خرة باميدان.
ة مية  اميل إ دور   Young et alأكد  2004  س اي لدور البحث والت التأثر اا

شاطات تسمح برفع  التصدير، من خال الدراسة ال قاما ها على مؤسسات تايوانية. هذ ال
مو تورفع قدراها على رفع م مستوى اإبداع قيق ال ارجية، وبالتا  جاها امتميزة  آسواق ا

.  والتوسع على الصعيد الدو
 نشاطات البحث التسويقيثانيا: 

ة  ارجية يدفعها انتهاج سياسة اكتساب ومعا اذ امؤسسة قرار اقتحام آسواق ا إن ا
ارجي  قيقو امعلومات امتعلقة باحيط ا ابية ما يؤدي ها  إ بلورها ودراستها هدف  تائج اإ ال
تلف امخاطر امتعلق ب  فسية. ةإ   باحيط ااقتصادي ها، اسيما البعد والفوارق الثقافية وال



ة امؤسسات الصغرة وامتوسطة وواقعها  ااقتصاد العاميماهي لفصل اأول:ا   

- 58 - 

 

رة والكفاءة الازمة  در اإشارة أن امسر يلعب دورا  هذا اجال، ما يفرض فيه ا
و  شودة.لدراسة و جاعة وبلوغ آهداف ام قيق ال و   يل هذ امعلومات وصياغتها 

سيق آعمالثالثا:   الشراكة وت
ة ا تع بالضرورة اتسام امؤسسة بطابع الوحدة  تج معن ومعرفة معي اانفراد بإنتاج م

ُisolationniste.قص أ احتمل   وهذا يع ضرورة وجود امؤسسة  شبكة عاقاتية تغطي ال
 خرة امؤسسة ودرايتها بالسوق الدولية.

ب أن تؤسس مع اموردين، الزبائن، مراكز البحث، امؤسسات العلمية  هذ العاقات 
سيق أن تغطي  اصة... من شأن هذ الشراكة وهذا الت ظمات واهيئات العمومية وا والتعليمية، ام

رة ال قد تؤ  .حاجة امؤسسة للموارد وا  ثر على أدائها على امستوى الدو
شاطات  افسة الدولية، إثراء امعارف وامعلومات حول ميع ال باإضافة إ ذلك، كثافة ام
تهجة من طرف امؤسسات، ترز أيضا ضرورة عمل  تج ام فيض دورة حياة ام ااقتصادية، 

سيق مع شركاء ومتعاملن اقتصادين هدف الوصو  ة ال من سراتيجيل إ امعلومة ااامؤسسة بالت
سن أداء التصدير.  شأها التأثر على 

ولوجيا اإعام وااتصال رابعا:  1على درجة التصديرأ TICُ تأثر تك

ولوجيا اإعام وااتصال. فمن امفكرين من يو ها اهتماما  تقاربت اآراء حول درجة تأثر تك
هم من يعطيها دورا ثانويا وجزئيا  ذلك.بالغا  تسهيل ااتصاات مع  ارجي، وم  احيط ا

ولوجيا اجسدة  ولوجيات اإعام وااتصال إ قسمن أساسن: التك قسم تك  امؤسسات، ت
ة امعلومات ُاإعام اآ واانرنيتأ ال تسهل عملية مع امعلومات وتبادها. ومن   معا

ة امعلومة.جهة أخرى، التطبيقات ا  معلوماتية امطورة بفضل رقم

                                                             

1
 Josée St-Pierre, Marie-Christine Monnoyer et Martine Boutary, Le rôle des 

TIC sur le degré d’exportation des PME : une étude exploratoire. 
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تلف الفاعلن انطاقا من التبادل البسيط  هذ آخرة تسمح بتسهيل تبادل امعلومات بن 
اس داخل وتبادل امعلومات بن رؤساء الورشات، إ الدخول  شبكة  للمعلومة، وضع نظام 

 لتموين، اإنتاج، التوزيع...أ.اتصاات معقدة بن الوحدات والفروع آساسية ُا
ة، بث...أ  ولوجيا اإعام وااتصال من شأنه تسهيل تسير امعلومة ُمع، معا فااهتمام بتك

 ص م مثل نقص اموارد امالية، اموارد البشرية وضياع الوقت. امواستغاله حو الصعوبات ال تواجه 
ا مثا: اللجوء إ استعمال  اانرنيت هو استجابة فورية، سريعة واقتصادية مسألة  الوقت ا

صول على معلومات متعددة  استغال امعلومة. فزيارة موقع الكرو يسمح، وبأقل التكاليف، با
اذ قرارات  علها تساهم  ا سواق ة ُاختيار آاسراتيجيااستعمال، ناجعة وصارمة ما 

فيض درجة عدم الي   ص م.امقن امتعلق بتسير والفاعلن...أ و
ولوجيا اإعام وااتصال وهي خلق الروابط والقرابة  اك ميزة أخرى لتك  lien etُه

proximitéما يسمح للمؤسسة بإنشاء ميزة وكفاءات عاقاتية قوية، وتكون امؤسسة آنذاك،  أ
تجات عن بعد، وهذا ما ياحظ  العشرية آخرة ح ة ال بصدد تقدم خدمات وم ول اهيم

يكتسيها الريد االكرو  تعزيز العاقات التجارية. ما يسمح للمؤسسة بتخفيض تكاليفها  
و تدويل نشاطاها. اذ قرار التصدير   حالة ا

ولوجيا اإعام وااتصال  رفع قيمة الصادرات، فإن ذكر دور امسرين  ديث عن دور تك بعد ا
أن التجارب  أRiemenschneider et Mykytyn, 2000ُ. يرى ا يقل أمية عن ذلك

ولوجيا  امكتسبة ومستوى التكوين لدى امسر تعتر عوامل مكبوتة ما يؤثر على استعمال التك
اب. يضيف  أن التجربة وامستوى التعليمي العا يساعدان مسر  Raymond et al 2005باإ

ولوجيا  استغال امعلومة ما يؤدي به إ حسن تسيرها  ص م على فهم أمية استعمال التكام
 واستغاها لتحقيق هدف امؤسسة  رسم مسار تدويلها.

ر على استعمال امأن مسر  Jeffcoate et al 2002كما يضيف   ص م الراغبة  التدويل 
ولوجيا  اإ اشطة  اإقالتك ه  امؤسسة ال  ليم الوط فقط.عام وااتصال أكثر م
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 ص م مرتبط ارتباطا وثيقا بدرجة إبداعها ودرجة اماختصارا، مكن القول أن معدل الصادرات  
شاطات مرهون  ا  هذ ال ال التسويق.  تلف الفاعلن ااقتصادين وكذا البحث   تعاملها مع 

ولوجيا اإعام وااتصال ال بدورها هي آخر  ى مرتبطة مستوى وأهداف امسر بدور باستعمال تك
 القائم على رأس امؤسسة.

موذج رقم  ولوجيات اإعام وااتصال على نسبة الصادرات  امؤسسات  :03ال تأثر تك
 الصغرة وامتوسطة

 
 
 
 

 
 
 

Source :  Le rôle des TIC sur le degré d’exportation des PME: une étude 
exploratoire, op.Cit. 
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بطا أن امؤسسة الكبرة أكثر ميوا  ديد مدى امكانياها  التصدير وعدم ذلك، حيث است
ظراها الصغرة وامتوسطة.  للتصدير مقارنة ب

 Berthou et Vicardدراسة أخرى أجريت على مؤسسات أوربية من طرف كل من 

(2015), Love et Al (2015), et Majocchi et Al (2005) ، أثبتت أن امؤسسات
ية فقط. وأبعد من ذلك، فإن  دود الوط اشطة  ا امصدرة أكثر إنتاجية من امؤسسات ال
تجة أكثر من تلك ال بدأت  التصدير  ذ فرة طويلة تعتر م امؤسسات امصدرة بانتظام وم

ربة امؤسسات  ا لتصدير له أثر مباشر على انتاجيتها. ومن ذلك نرى أن حديثا. ما يع أن 
ربة امؤسسات  التصدير تعزز العاقة بن حجم امؤسسة وانتاجيتها، فكلما كر حجم امؤسسة 

 زادت انتاجيتها وبالتا تستمر  مضاعفة حجم صادراها.
سبة للمؤسسات الصغرة فإن ها، هي آخرى، دور بارز  التجار  ارجية، وذلك بآخذ بال ة ا

اء الدراسة ال قام ها   Cebeci et Alبعن ااعتبار هيكل الصادرات وحجمها. حيث وب

تمي إ (2012) تلف حسب  45، حول مؤسسات ت دولة أغلبها نامية، فإن حجم الصادرات 
تل امؤسسات امتوسطة ام تجات ال تصدرها. إذ  وع ام كانة آو حجم امؤسسات وحسب ت

دودة أيضا،  و جهات  تجات  دودة من ام  التصدير، ا سيما تلك ال تقوم بتصدير أنواع 
تليها امؤسسات الكبرة، وال يقل عددها عن امؤسسات الصغرة وامتوسطة، وال تصدر أنواع 

و جهات متعددة أيضا. تجات   متعددة من ام
و جهة تأي امؤسسات الصغرة  ام توج واحد و رتبة آخرة، ا سيما تلك ال تصدر م

ديد هيكلة وحجم التبادات الدولية. ة امؤسسات الكبرة    واحدة فقط. هذا ما يدل على هيم
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اعة ام المطلب الثالث:  ومشاركتها  سلسلة القيم ؤسسات الصغرة وامتوسطة تأثر التدويل على 
 العامية

ارجية مقارنة بتلك بصفة عام ة، للمؤسسات الكبرة ميل  توسيع نشاطاها  آسواق ا
ها. خاصة عن طريق عملية التصدير مقارنة  الصغرة وامتوسطة اسيما ذات اإنتاجية العالية م
ارج، ما هذ العملية من تكاليف وأخطار قد تؤثر سلبا على بعض  بإنشاء فروع ها  ا

 امؤسسات.
اك رأي آخر بال اعتها، فه دل القائم حول وجود عاقة سببية بن تدويل امؤسسة و رغم من ا

في وجود هذ العاقة أو ح انعدام التأثر السل وذلك حسب الدراسة ال قام ه  Lu et  اي

Beamish (2004)1. اي على فعالية امؤسسات، حيث أن  2يرى رأي آخر أن للتدويل أثر إ
توجات امؤس افسة ام سات ال تدول نشاطاها تسعى دائما إ ترقية انتاجها وذلك عن طريق م

ارج. تجاها ا سيما تلك امرتبطة بتوسيع نشاطاها با اولة لتخفيض تكاليف م بية و  آج

ظيمية... تعتر  أما عن ام ص م فخصوصياها امتمثلة  مط املكية، مواردها وهياكلها الت
ها ما أ افسية م د من امكانياها وقدراها اكتسا  آسواق الدولية خاصة الت حيانا كعوائق داخلية 

 يؤثر سلبا على نتائجها احققة.

اك عامل آخر، له أثر بارز على فعالية اإضاف  .م ص م وهو سلسلة القيم العاميةة إ التدويل، ه
بيةأ من فطلب امؤسسات الكبرة ُالرئيسية  سلسل لية أو أج ات ُ توج معنأ لتموي ة إنتاج م

تلف اموردين أغلبهم م ص م، من شأنه تشجيع اإنتاج الداخلي هذ امؤسسات، حجما ونوعية، 
يات حديثة، تبعا  علها تكتسب معارف وتق توج معن، ما  ومشاركتها غر امباشرة  إنتاج م

تا تعمل على مضاعفة إنتاجياها. فقيام امؤسسات الكبرة متطلبات امؤسسات الرئيسية، وبال

                                                             

1
 Rapport sur le commerce mondial 2016, égaliser les conditions du commerce 

pour les PME, publié par l’OMC, page 74. 
، تقرير حول Pangarkar (2008)، وSapienza et Al (2006)حسب الدراسة ال قام ها امفكرين ااقتصادين  2

، ص   .71التجارة العامية، مرجع سبق ذكر
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افسية ام ص م وصادراها،  اي على تطوير ت تجات ومواد وسيطية له أثر إ الرئيسية باستراد م
ارجية. مو  آسواق ا قيق هدف ال  امباشرة أو غر امباشرة، وبالتا 

ة يف ولوجيا امستعملة فاندماج ام ص م  سلسلة انتاج معي رض عليها تقوية وتكثيف التك
ته  فيض كثافة اليد العاملة خاصة غر امؤهلة وامضاعفة لتكاليف اإنتاج. كما بي من طرفها، و

تهجة من طرف شركة  حت  اخراق آسواق  TUYAUTOالسياسة ام امغربية، وال 
اعة سيارات رونو آامية، نتاج عارجية بفضل مشاركتها  سلسلة إا  وربية امغربية.وهو ص

 1دراسة حالة مؤسسة تويوتوالفرع اأول: 

ة  ذ س اعة قطع الغيار 1960تويوتو شركة مغربية أنشأت كورشة عائلية م ، متخصصة  ص
اعة  ية امغربية لص وبآخص أنابيب العادمات وكامات الصوت للسيارات، لفائدة الشركة الوط

ة أSOMACAُالسيارات  شهد إنتاج امؤسسة  2005إ  1995.  الفرة اممتدة من س
ولوجيات حديثة للسيارات ذات آهداف  تراجعا ملحوظا، خاصة مع تطور أنظمة العدم وإدخال تك

 البيئية.

ارجي حيث م إنشاء فروع لشركات  ت هذ الفرة مع انفتا  امغرب على العام ا تزام
اعات السيارات على رأسها شركة رونو الفرنسية، من جهة. وفتح اجال استراد السيارات، من  ص

ص القطع الغيار  ية فيما  جهة أخرى. ما صعب على امؤسسة مهمة مواجهة متطلبات السوق الوط
عة من طرفها.   امص

انظرا إ ول دون مواجهة ميع طلبات امتعاملن    ل السيارات.مكانيتها امادية وامالية ال 

وعة وحسة على إمضاء عقد مع شركة رونو آوربية يتضمن إعملت امؤسس ب نتاج قطع غيار مت
 سوماكا مختلف قطع الغيار.-الرئيسي للشركة امختلطة رونو متطلبات الشركة، ما جعلها اموزع

                                                             

1 Rapport sur le commerce mondial 2016, page 79, op.cit. 

- Site officiel de la société :  http://www.tuyauto.ma/index.php/fr/ 
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ة  ذ س ى أصبحت تطور كفاءاها مواكبة متطلبات الشركة ال تعمل هي آخر  2010وم
تجاها.  باستمرار على تطوير م

از عقود مع مؤسسات أخرى أبرزها إنقاذ شركة   ETIECهذ الشراكة محت ها بإ

 امغربية، والعمل معا على تطوير قطع الغيار وآنظمة اميكانكية امطلوبة من طرف شركة رونو.

أجل تصديرها  ، ضاعفت شركة رونو طلباها من قطع الغيار، وذلك من2014إ  2012من 
د.  و فروعها  كل من امغرب، أوربا واه

اعة سيارات رونو العامية، مح ها بتحقيق عدة تطورات  فاندماج مؤسسة تويوتو امغربية  ص
 على رأسها:

ة  120إ  160فيض حجم اليد العامل من  - يات 2015عامل س اتج عن ادخال تق ، ال
ها إ ولوجية حديثة وسعيا م   تطوير انتاجياها.تك

 2005مو رقم آعمال اإما وبالعامل: والذي تطور أكثر من أربعة أضعاف  الفرة من  -
 . 2015إ 

 2015-1995أهم مؤشرات شركة تويوتو  :03الجدول رقم 
 1995 2005 2015 

 120 120 160 عدد العمال
 13.0 3.0 2.5 رقم اأعمال )بالمليون أورو(

 0.11 0.03 0.02 )رقم اأعمال/العامل( )بالمليون أورو( اإنتاجية
تجات  تجة في المغرب باستعمال م عدد السيارات الم

 تويوتو
30.000 60.000 220.000 

ظمة العامية للتجارة، مرجع سبق ذكر  المصدر:  .80بالفرنسية، ص تقرير ام
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مية وذلك بتسطر  2015  انب البحث والت برنامج لتعزيز فريق اهتمت امؤسسة 
ين مع آفاق  دسن والتق ، وذلك من أجل تطوير قدراها اإبداعية ال تسمح ها 2019امه

افسية.ب تجاها وجعلها أكثر ت  تطوير م

 تأثر ااندماج  سلسلة القيم العامية على شركة تويوتوالفرع الثاني: 
ابيا بارزا عليه نعكس هذا التطور على مسار اا حيث كان اندماج شركة تويوتو اثرا إ

ية  دود الوط حصرة  ا امؤسسة، وال أصبحت ممصدرا غر مباشر لقطع الغيار، بعدما كانت م
ققا  ة  %100فقط. فبعد ما كان رقم أعماها  ية، أصبح  س ، 2015من السوق الوط

سبة  عن طريق  %08  حن يتحقق الباقي .%92متأتيا من شراكتها مع شركة رونو ب
و دول متعددة.  التصدير غر امباشر مع شركة رونو و

شاط، جعل امؤسسة، تستورد امواد آولية امستعملة  إنتاج قطع غيار  هذا التوسع  ال
تلفة على رأسها اسبانيا. بية   السيارات من بلدان أج

ذت امؤسسة قرارات تسمح ها مواكبة ال وات، ا اعة مع مرور الس اصل  ص تطور ا
اعية، وكذا تطور خدمة وعية، الفعالية الص يها اسراتيجيات تتمحور حول ال  السيارات وذلك بتب

قيق شراكة مستدامة مع شركة رونو ال استطاعت، بواسطتها، التوسع  الزبائن، ما مح ها بتح
 انتاجها  دولة امغرب.

قيق ذلك، اهتمت امؤسسة بتطو  ويع مصادر مويلها وال محورت حول ثاثة هدف  ير وت
 مصادر:

اصة؛ -  رؤوس آموال ا
 ااقراض من امؤسسات امالية؛ -
مصّعة للممركبات الصغرة سامة  رأام -

اء التجهيزات ام س مال شركة رونو عن طريق اقت
 للسيارات امصَّعة ُالتجميع والركيبأ.
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ة  ت امؤسسة من2015 س تطور" امسطر -ااستفادة من امتيازات برنامج "امتياز ، مك
 من طرف السلطات امغربية لتطوير ام ص م.

 ختام هذا امثال، مكن القول أن اندماج ام ص م  سلسلة القيم العامية تفرض عليها 
ية والتسيرية للشركمواكبة ام ت معهتطلبات التق تمي إليها ُاند  اأ. ات الرئيسية ال ت

هود امبذولة من طرف مسريها  إشباع متطلبات  ديث عن شركة تويوتو، فبفضل ا با
تجة من طرفها، استط اعة السيارات ام اعت شركة رونو، عن طريق ااندماج  سلسلة ص

صول على عدة شهادات دولية:  ا

ة  - صول على شهادة 1997 س  ، امعيار امطبق على ام ص م ISO9002، ا
ية.  نشاطات الشراكة الباط

صول على الشهادة 2006  - اعة  ISO16949، ا وعية  ص امتعلقة بال
 السيارات.

صول على الشهادة 2015  - امتعلقة بالتسير البيئي. ISO14001، ا
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ارجية الفصل الثاني:  مسامة امؤسسات الصغرة وامتوسطة  التجارة ا
ارجية  مية وتطوير تعتر التجارة ا أكثر القطاعات حيوية  أي اقتصاد، نظرا ٓميتها البالغة  ت

وجود مؤسسات كبرة مثل مركز العاقات بن  القطاعكما ألِفَ هذا   .العاقات ااقتصادية الدولية
افسة شديدة من طرف  تلف الدول، إا أنه و العشريتن آخرتن شهدت هذ امؤسسات م

ى أقل حجما ُم ص مأ، وال بدورها حظيت باهتمام بالغ من طرف الدول خاصة مؤسسات أخر 
مو. ها، م تبعتها  ذلك السائرة  طريق ال  امتقدمة م

 مكانة امؤسسات الصغرة وامتوسطة  تطوير التجارة الدوليةالمبحث اأول: 

در التعريف ه ديث عن واقع ام ص م  التجارة الدولية  ذا القطاع ُقطاع التجارة قبل ا
ظريات ال  معا هاما  الدورة ااقتصادية لكل بلد. ذلك بالتطرق إ أهم ال ارجيةأ باعتبار  ا
تهجة وامسرة هذا القطاع،  امطلب آول. م إ  ارجية م إ السياسات ام اهتمت بالتجارة ا

ارجية.  واقع ام ص م ومكانتها  التجارة ا

 مفهوم التجارة الدولية ونظرياها المطلب اأول: 

 مفهوم التجارة الدولية :اأولالفرع 

ذ  تلفة باختاف الزمن، وما أتى به من  القدم،عرف اإنسان التجارة م وكان ذلك بأوجه 
ياة، ولكن الشيء امتفق عليه هو أن التجارة هي العمود الفقري للعاقات الدولية م ا تطورات  ا

اول تسليط الضوء على بعض جوانبها  هذا امبحث  .توفر من مزايا، وسوف 
 تعريف التجارة الدوليةأوا: 

ظم السياسية  دول العام امختلفة، فإها ا تستطيع اتباع سياسة   ااكتفاءمهما اختلفت ال
تج كل احتياجاها، الذاي بصورة كاملة ولفرة طويلة من الزمن، ذلك ٓن اتباعها يضطر الدول ة أن ت

قيق هذ  ها من ذلك، ومهما يكن ميل أي دولة إ  غرافية ا مك رغم أن ظروفها ااقتصادية وا
السياسة فإها ا تستطيع أن تعيش  عزلة عن الدول آخرى، إذ أن الدول كآفراد ليس بإمكاها 
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تاجه من السلع، وإما يقتضي آمر أ تج كل ما  ن تتخصص  إنتاج السلع ال تؤهلها أن ت
تجات دول أخرى ا تستطيع إنتاجها انتإظروفها الطبيعية وااقتصادية  جها م تبادها بفائض م

دها  ارج  ااسترادداخل حدودها، أو تستطيع إنتاجها ولكن بتكلفة مرتفعة، يصبح ع من ا
 مفضاً.

ارج ارجية هيهذا هو آساس الذي تقوم عليه التجارة ا   :ية، إذن فامقصود بالتجارة ا

اصر اإنتاج امختلفة بن عدة دول  دمات وغرها من ع "عملية التبادل التجاري  السلع وا
افع متبادلة ٓطراف التبادل قيق م   .1هدف 

ارجية هي نتيجة لقيام التخصص وتقسيم العمل ، 2وبالرغم من أن التجارة سواء الداخلية أو ا
ارجية على تأكيد فق د جرت عادة الكثر من ااقتصادين الذين يتعرضون موضوع التجارة ا

اداً إ واحد أو أكثر من الفوارق التالية: ها وبن التجارة الداخلية است  الفوارق بي
ارجية على  - غرافية أو السياسية،  حن أن التجارة ا التجارة الداخلية داخل حدود الدولة ا

 .العام مستوى

ارجية تتم بعمات متعددة  - جد أن التجارة ا بية، ف اختاف العملة احلية عن العملة آج
 .ولكن التجارة الداخلية تتم بعملة واحدة فقط

تلفة،  حن أن التجارة الداخلية  ظل  - ارجية تتم مع نظم اقتصادية وسياسية  التجارة ا
 .نظام واحد

تلف عن تشريعات التجارة وجود عقبات وموانع وتشر  - ارجية و ظم التجارة ا يعات وقوانن ت
  .الداخلية

قل،اختاف طرق  - قل البحري وجزء بسيط  90حيث أن  ال ارجية تتم بال % من التجارة ا
قل الري على عكس التجارة  ها يتم بال  .الداخليةم

                                                             

 
هضة العربية،  1  .13، ص 2000مدي عبد العظيم: إقتصاديات التجارة الدولية، دار ال
درية،  2 ديدة، اإسك امعة ا ، الدار ا   .12، ص 2002عادل أمد حشيش: أساسيات اإقتصاد الدو
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ها  حالة التجارة اختاف ظروف السوق والعوامل امؤثرة فيه  حالة التجارة ا  - ارجية، ع
افسة، آنظمة امسرة لأسواق...  .إالداخلية من خال طبيعة امستهلكن، آسعار، ام

ارجية مقارنة بالتجارة الداخلية.  - اصر اإنتاج  حالة التجارة ا  صعوبة انتقال ع

 .اختاف طرق وأساليب التمويل -

ا على أهم الفوارق بن ا ارجية والتجارة الداخلية مكن تعريف التجارة بعد أن تعرف لتجارة ا
تلفتن ارجية من زاويتن   :ا

 :ى الضيق  ويشمل: المع

ظورة ُالسلعأ.  -  الصادرات والواردات ام

ظورة ُ  - دماتأالصادرات والواردات غر ام  .ا

 :ى الواسع  ويشمل: المع

ظورةالصادرات والواردات  -  .ام

ظورةغر الصادرات والواردات  -  .ام

ركة الدولية لرؤوس  -  .آموالا

 .لأفراداهجرة الدولية  -

ارجية " وعلى  ارجية مصطلح " التجارة ا ويطلق ااقتصاديون على امع الضيق للتجارة ا
 امع الواسع مصطلح " التجارة الدولية".

ارجية على أها: لية تبادل السلع مادياً "عم من خال ما سبق مكن أن نبن مفهوم التجارة ا
دود السياسية ل ها وتسمى لدولة ، إما داخلة إليها وتسمى "الوارداتعر ا " أو خارجة م

" ، كما تأخذ أيضا شكل خدمات تؤدى من رعايا دولة إ رعايا دولة أخرى ، الصادرات"
دمات ظورة وتسمى ا دمات اال تؤدى للغر بـ "الصادرات غر ام ل يتم تلقيها "، وتسمى ا

ظورة"  .1من الغر بـ "الواردات غر ام
ارجية ةأميثانيا:    التجارة ا

                                                             

ديد 1  امعة ا ، دار ا مود شهاب وآخرون: أساسيات اإقتصاد الدو شر، دي   19، ص 1998ة لل
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ياة ااقتصادية وااجتماعية والسياسية إذ مكن من خال  ارجية دوراً ميزاً  ا تلعب التجارة ا
وانب وامظاهر وآشكال آساسية ل ديد امامح آساسية للدولة، وا عاقاها مع هذا الدور 

ارجية  اجاات التالية:  الدول آخرى، ويتمثل هذا الدور اهام للتجارة ا
 المجـال ااقتصادي (1

: قيق التا ارجية  اجال ااقتصادي إ   تسعى التجارة ا
فذاً لتصريف فائض اإنتاج عن حاجة السوق احلية، حيث يكون اإنتاج احلي أكر  - تعتر م

.ما تس  تطيع السوق احلية استيعابه، وااستفادة من ذلك  تعزيز اميزانية من الصرف آج

دمات بأقل تكلفة، نتيجة مبدأ التخصص الدو  - صول على مزيد من السلع وا تساعد  ا
 الذي تقوم عليه.

، يلعب دوراً  - صول على مكاسب  صورة رأس مال أج تشجيع الصادرات يساهم  ا
مية  هوض بالت امية، وبالتا ال ية خاصة  الدول ال اء امصانع وإنشاء الب  زيادة ااستثمار وب

 ااقتصادية.

افسية  السوق الدولية ارتباط هذا امؤشر  - تعتر مؤشرا على قدرة الدول اإنتاجية والت
وكذلك قدرها  فيها،دخول وقدرة الدول على التصدير ومستويات ال امتاحة،باإمكانات اإنتاجية 

بية.  على ااستراد وانعكاس ذلك كله على رصيد الدولة من العمات آج

ة وتعزيز عملية  - اء ااقتصادات امتي ولوجيا وامعلومات آساسية ال تفيد  ب نقل التك
مية   .الشاملةالت

قيق التوازن بن كميات  -  العرض والطلب. قيق التوازن  السوق الداخلية نتيجة 

  المجـال ااجتماعي (2

: قيق التا ارجية  اجال ااجتماعي إ   تسعى التجارة ا
ال ااستهاك. - ص   زيادة رفاهية آفراد عن طريق توسيع قاعدة ااختيارات فيما 

ية ااقتصادية - ة عن التغير  الب ا ية ااجتماعية ال  .قيق التغيرات الضرورية  الب

اجات - قيق كافة امتطلبات والرغبات وإشباع ا  .اارتقاء بآذواق و
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يات امعلوماتية وبأسعار رخيصة  - صول على أفضل ما توصلت إليه العلوم والتق إمكانية ا
 .نسبياً 

ا  - ارجية على حيات  .اليوميةالتأثر امتزايد للتجارة ا

  المجال السياسي أ3

ارجية  اجا قيق ما تسعى التجارة ا  :يليل السياسي إ 
تعزيز الب آساسية الدفاعية  الدول من خال استراد أفضل وأحسن ما توصلت إليه  -

ولوجياالعلوم   .والتك

 إقامة العاقات الودية وعاقات الصداقة مع الدول آخرى امتعامل معها.  -

دود وتقصر   - عل العام مثابة  ،امسافاتالعومة السياسية ال تسعى إزالة ا اول أن  فهي 
ديثة ومسالك التجارة  جديدة،قرية كونية  ولوجيات ا ويذلك تكون قد استفادت من التك

ارجية العابرة للحدود.  ا

  السياسات التجاريةثالثا: 

تلف بلدان العام امتقدمة وامتخلفة على حد سواء  ارجية   يتعرض نشاط التجارية ا
رير لتشريعات و  لوائح رمية من جانب أجهزة الدولة ال تعمل على تقييد بدرجة أو بأخرى أو 

موعة هذ التشريعات واللوائح الرمية ال تواجهه على امستوى الدو من العقبات امختلفة ، و
ظيمية متبعة من جهة السلطات امسؤولة  الدولة  وكل ما يلحق ها من أساليب وإجراءات ت

 .1ى بـ " السياسة التجارية "تسم
موعة اإجراءات ال تتخذها الدولة   ديث عن السياسات التجارية باعتبارها " قد كثر ا

ة بن من يدافعون عن ماية "، نطاق عاقاها التبادلية مع الدول آخرى لتحقيق أهداف معي
ارجية،التجارة  ريرها، وسوف نسلط ا ا بذون  جج وآدوات ال وأولئك الذين  لضوء على ا

مائين وأنصار حرية التبادل   .الدويضعها كل من ا
 سياسة الحماية التجارية (1

                                                             

 
امعية،  1   .152، ص 2001عبد الرمان يسري أمد: ااقتصاديات الدولية، الدار ا
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ماية التجارية من أقدم السياسات امتبعة  التاريخ   .1ااقتصاديتعتر سياسة ا
 تعريف سياسـة الحماية التجارية .أ 

ماية التجارية بأها: "تب  اذ مكن تعريف سياسة ا الدولة جموعة من القوانن والتشريعات وا
بية افسة آج  .2"إجراءات بقصد ماية سلعها أو سوقها ضد ام

  حجج أنصار سياسـة الحماية التجارية .ب 

ها جج م اد على عدد من ا  :يدافع امؤيدون عن هذ السياسة بااست
اشئة:  .1 اعات ال اعات ضحماية الص اشئة ص اعات ال افسة تعتر الص عيفة ا تستطيع م

بية امتخصصة  إنتاج وتصدير سلع ماثلة، قد اكتسبت خرة ا مكن توفرها   اعات آج الص
اعات  .بداية قيام الص

د من الواردات، وبالتا ترفع : معالجة البطالة وتحقيـق مستوى التوظيف .2 ماية التجارية  ا
ي فرصة للعمل وبذلك تشغل آيدي العاملة امتاحة، من مستوى ااستثمار، فإقامة امشاريع تعط

رير التجارة. دث  حالة   فيتم القضاء على البطالة أو التخفيض من حدها عكس ما 

ماية التجارية من خال تقليل : العجز في ميزان المدفوعاتتفادي  .3 إن إتباع سياسة ا
سن العجز  ميزان امدفوعات  .الواردات يساعد على 

مركية امرتفعة على السلع الكمالية والسلع زيادة إيـرادات الدولة العامة:  .4 من خال الرسوم ا
ماية. لية، ال تفرضها سياسة ا  ال ها بدائل 

بية احتكار آسواق : مكافحة سياسة اإغراق .5 ارجية،تلجأ بعض الشركات آج إ بيع  ا
تجاها بأسعار أقل بكثر من آسعار وذلك بغرض القضاء  آم،ال تبيع ها  سوق الدولة  م

افسة ها أو بغرض  اعة احلية ام الة مكن للدولة أن تواجه سياسة  الربح،على الص و هذ ا
ماية التجارية.  اإغراق عن طريق اتباع سياسة ا

                                                             

 
درية،  1 شر، اإسك ديدة لل امعة ا  ،1998مصطفى رشدي شيحة: امعامات ااقتصاديات الدولية، دار ا

الق: اإقتصاد الدو والسياسات اإقتصادية  2    الدولية، مركز الدراسات السياسية والدولية،السيد أمد عبد ا
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ماية التجارية مكن الدولة من : تحقيق ااستقرار ااقتصادي .6 إنتاج العديد من إن سياسة ا
ويع هيكلها  سبية لكل سلعة   اإنتاجي،السلع، أي ت ويع إ تقليل آمية ال ويؤدي هذا الت

اتج القومي أو الصادراتتأثره ، ومن م مواجهة أخطار آزمات ااقتصادية ال قد ا على ال
 دث من حن آخر.

بية: .7 م اجتـذاب رؤوس اأمـوال اأج بية تشجع سياسة ا اية على إغراء رؤوس آموال آج
مركية امفروضة ال تعرقل انتقال السلع، ل الدولة بقصد ااستثمار امباشرلدخو  باً للرسوم ا  ،

ية يعتمد قيامها على رأس امال  اعات وط ماية بقصد تشجيع ص وهكذا تستخدم سياسة ا
 .1آج فيساعد ذلك على زيادة الدخل القومي

 ت سياسة الحماية التجارية:أدوا .ج 
يفها إ ثاثة أنواع رئيسية كما  موعة من آدوات ال مكن تص تعتمد هذ السياسة على 

 :يـلـي
مائية على تيارات التبادل  أسعار  :السعريـةاأدوات  .1 وع من آدوات ا يظهر أثر هذا ال

 :وأمـهـاالصادرات والواردات 

مركية وهـي : الرسـوم الجمركيـة - د عبورها للحدود ا مبالـغ تفرضهـا الدولة على السلعـة ع
ة لكافة  صوص امتضم موعة ال ية دخوا ُوارداتأ أو خروجاً ُصادراتأ، ويطلق على  الوط

مركية. مركية امطبقة  الدولة  وقت معن اسم التعريفة ا  الرسوم ا

تجن ال: اإعـانــات - افسية  تقدم إعانات التصدير للم ين قصد تدعيم قدرهم الت وط
فض أسعار بيع  ارجية  تجاهم،السوق ا وقد تقدم اإعانات بشكل مباشر أي بدفع مبلغ  م

ح بعض  نوعي،نقدي معن على أساس قيمي أو أساس  أو بطريقة غر مباشرة عن طريق م
تج الوط مثل اإعفاءات التخفيضات الضريبية أو  اامتيازات وتدعيم امركز ااقتصادي للم

وعادةً ما يقابل دعم الدولة لصادراها بامثل من طرف الدول آخرى أو  اائتمانية،التسهيات 
 بفرض الرسوم التعويضية على دخول السلع امعانة ما يقلل أمية اإعانات امقدمة.

                                                             

1
امعية،    ، الدار ا ب حسن عوض اه: اإقتصاد الدو  . 295، ص 1998زي
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لياً  آسو  :اإغراق - تجة  اق الدولية بسعر يعرف نظام اإغراق بأنه بيع السلعة ام
فاهدف آساسي  امماثلة،أو بسعر يقل عن أسعار السلع البديلة  إنتاجها،يقل عن تكلفة 

افسن   خفض كفيل بالتأثر على ام لإغراق هو السيطرة على آسواق ٓن البيع بسعر م
 تلك آسواق.

ائل الغر مباشرة : تعتر هذ آداة من الوسعلى الصرف وتخفيض قيمة العملة الرقابة -
بية هي الوسيلة ال مكن لأفراد وامؤسسات  ارجية إذ أن العمات آج لتقييد التجارة ا

ت من السيطرة على كل مصادر  بواسطتها،ااستراد  ها أن تقيد الواردات إذا مك كومة مك فا
بية  كومة بوضع قيود مباشرة والرقابة على الصرف تتمثل  تدخل ا واستخداماها،العملة آج

بية.  على عمليات بيع وشراء العمات آج

والذي يع  آخرى،كما قد تعمد بعض الدول إ التغير  سعر صرفها مقابل العمات 
دمات امتبادلة بن  سبية للسلع وا هذا التغير يؤدي إ التأثر   الدول،تغيراً  آمان ال

فاض  لواردات،احجم الصادرات وكذلك  فاض فهذا يع ا ففي حالة تغير سعر الصرف باا
قص  ية ما ي ارجية مقومة بالعملة الوط بية وارتفاع آسعار ا يـة مقومة بالعملة آج آسعار الوط

 الـواردات.
مائية : اأدوات الكمـيـة .2 صص وتراخيص ااستراد من أهم آدوات ا  .الكميةيعد نظام ا

ديد الكميات والقيم امسمو  تبادها مع  :الحصصنظام  - ظام على  يعمل هذا ال
ص هذا القيد عادة الواردات. ، و   طرف أج

ظام تراخيص ااستيراد:  - ظام ب صص،يقرن تطبيق هذا ال صة  ا حيث تعمد دولة ا
تلف امستوردين  صة الكلية امسمو  باسترادها من السلعة بن  ين الذين إ تقسيم ا الوط

صة على  استرادها،يرغبون   اء عليها توزيع ا صة بوضع آسس ال يتم ب وتقوم دولة ا
اص بكل مستورد أو  امستوردين، شاط ا جم ال فقد يكون ذلك على أساس ااسرشاد 

ظام مفيد  حالة عدم رغبة الدولة  اإ صة خال امدة السابقة، وهذا ال عان عن متوسط ا
صة لسبب أو آخر وكذلك إذا أرادت وضع رقابة على مستوردي السلعة  .حجم ا



ارجيةالفصل الثاني:   مسامة امؤسسات الصغرة وامتوسطة  التجارة ا  

- 75 - 

 

صص وتراخيص ااستراد أنه يفتح اجال انتشار الفساد والرشوة  غر أنه يؤخذ على نظام ا
للحصول على حصة أكر، ويتيح الفرصة للمتاجرة  تراخيص ااستراد بدل اانشغال  

 ي.ااستراد الفعل

ظيمية:  .3 ارجية باستعمال أدوات اأدوات الت اول بعض الدول التأثر على التجارة ا
ظيمية، ومن أهم صور هذ آدوات ما   :يليت

ظيم المعاهدات التجارية:  - هي معاهدات يتم التوصل إليها بأساليب دبلوماسية لت
مركية وامبادل التجاري بن دولتن أو أكثرالت عامات الضريبية على السلع ، مثل الرسوم ا

، امعاملة بامثل والدول آو رية على مبادئ عامة مثل امساواةامتبادلة وتقوم امعاهدات التجا
ح الدولة أفضل معاملة مكن أن تعطيها الدولة آخرى لطرف   .ثالثبالرعاية أي م

تتميز بأها تشمل  هي اتفاقيات قصرة آجل عن امعاهدة، كماااتفاقيات التجارية:  -
و متبادل فهي ذات طابع إجرائي  وحة على  قوائم السلع امتبادلة وكيفية تبادها، وامزايا امم

فيذي  إطار امعاهدات ال تضع امبادئ العامة  .وت

ها: وهي عالدفع اتفاقيات - فصلة ع ، ادة مقرنة بااتفاقيات التجارية، وقد تكون م
ظيم لكي طوي على ت قوقوت ، لذلك يغلب على واالتزامات امالية بن دولتن فية تسوية ا

ديد عملة التعامل، كيفية تسوية  ودها مسائل مثل  أي من خال فتح حساب  االتزاماتب
ديد سعر الصرفالعمات احلية أو الدولية ديد العمليات الداخلة  التبادل ...،   .إ، 

تشر بن الدو  ارية مائية، لذلك فهي  تقلص مستمر مع هذ السياسة ت ل ال تتبع سياسة 
ارجية. رير التجارة ا و  ا   اا

 سياسة الحرية التجارية (2
تتلخص فكرة هذ السياسة  ضرورة إزالة كل القيود والعقبات امفروضة على التجارة بن 

ذ ظهور  ق آفراد وامؤسسات  امقيمن  الدول امختلفة، وقد نادت هذ السياسة م ها 
كم عن التداخل كلما أمكن ذلك. شاط ااقتصادي والتبادل كما يرغبون وابتعاد ا  القيام بال
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  تعريف سياسة الحرية التجارية: .أ 

اذ  رية التجارية بأها: "تلك السياسة ال تقوم على إصدار القوانن واللوائح وا تعرف سياسة ا
فيذية  قيق القيود على عاقاها ااقتصادية والتجارية مع العام اإجراءات الت الازمة إزالة و

ارجي.  ا
  حجج أنصار سياسة الحرية التجارية .ب 

رية التجارية بوجوب القيام بامبادات الدولية  نظام دو خال من  ادي أنصار سياسة ا ي
جج أمها: موعة من ا ادا إ   القيود والعراقيل است

صص كل دولة  إنتاج السلعة ال حرية تسمح بالتخصص في اإنتاجلا  .1 : حيث يتم 
فتتوسع  إنتاج تلك السلعة ما يفوق احتياجاها احلية، وتقوم مبادلة  نسبية،تتمتع فيها ميزة 

ها على احتياجاها من السلع ال تعا  صل م ذلك الفائض من هذ السلعة إ دولة أخرى 
 ر نس  إنتاجها.من قصو 

ادا إ مبدأ التخصص وتقسيم العمل الحرية تسمح بانخفاض أسعار السلع الدولية:  .2 است
فاض السلع امستوردة ال ا مكن إنتا جها  الداخل إا فإن حرية التجارة تؤدي إ ا

فقات مرتفعة سبية  إنتاجها باب تج  الدول ذات اميزة ال مقارنة مع بقية ، ٓن هذ السلع ت
خفض  قيقي للدولة ما تستورد السلع بسعر م الدول وهذا ما يؤدي إ زيادة الدخل القومي ا

لياً بسعر مرتفع.  عوض إنتاجها 

ي: .3 ري الحرية حافز للتقدم الف رةتسمح ا افسة ا تجن ة التجارية  ظل ام افس ام ، بت
تجاهم،لتقدم  وتطوير وسائل وأساليب اإنتاج من أجل تطوير  ويؤدي هذا إ اابتكار م

تجات لكسب أسواق جديدة.  ام

تكر السوق ويفرض آسعار  الحرية تحد من قيام ااحتكارات: .4 تج أن  ا يستطيع ام
خفضة  ارية مكن للمستثمر أن يستورد السلع بأسعار م ، ٓنه  ظل وجود حرية  ال تساعد

تج اح ع استغال ام  .لي لهليم
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رية أنه لو سادت هذ السياسة بن :  الحرية تساعد على ارتفاع اإنتاج .5 يرى أنصار ا
، فإذا كان الطلب اإنتاجية إ آهداف امسطرة الدول لساعد ذلك على وصول مشروعاها

ارج يؤدي إ إنعاش خفضاً فإنه  ظل نظام حر للتبادل الدو ، فالطلب اآي من ا  احلي م
 .1امشروع وزيادة اإنتاج

 أدوات سياسة الحرية التجارية .ج 

ظمة  ـات سابقـاً ُام رية التجاريـة خاصـة فـي ظـل ا تتحول معظـم دول العام إ سياسة ا
رير  ها ما يسمى برامج اإصا  ااقتصادي ال مثل  فذ  الكثر م العامية للتجارة حالياأً وت

ارجية في وانب التجارة ا وبالتا فآدوات امستخدمة هذا التحول معاكسة ماماً  احورية،ها أحد ا
ماية   .التجاريةٓدوات سياسة ا

رية التجاريـة  :وفيمـا يلي بعض أدوات سياسة ا
انب التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية:  .1 إن برامج اإصا  ااقتصادي  ا

ارجية اص بتحرير التجـارة ا ات ُ ا ذ نشأة ا ظمة ال1947م عامية أ وح إعان قيام ام
مركية امرتفعة فيما يطلق عليه 1995للتجارة ُ فيض معدات التعريفية ا و  هت  أ، ا

ارجية من القيود التعريفيةبتحرير التجا مركية ستكون رة ا ديدة للرسوم ا ظرة ا ، بل أن ال
ها محاربة سياسة ارجية وليس قيداً عليهاتجارة اعلى أها أداة لتشجيع ال ، إا ما تعلق م

 اإغراق.

ل  :حوافز التصدير .2 ل  اصة بإعانات التصدير حيث  وهي آداة امقابلة لأداة ا
موعة من حوافز التصدير ال تعمل على تشجيع الصادرات  ظل سياسة  هذ آخرة 

طوي ع رية التجارية، حيث مكن أن ت موعة من اإعفاءات الضريبية امؤقتة، ا رير لى 
مركية على امدخات امستوردة لزيادة اواستقرار سعر الصرف فيض وإزالة الرسوم ا لقدرة ، 

افسية ٓسعار الصادرات، خفض تكاليف مويل الصادرات ، إلغاء حصص الصادرات، الت
اد نظام كفء للتأمن   .عليهاضمان الصادرات وإ

                                                             

1
   ، زء الثا شر، سوريا، ا  2001رعد حسن الصرن: أساسيات التجارة الدولية امعاصرة، دار الرضا لل
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بيتحري .3 ية تتحدد  : ر التعامل في الصرف اأج ويقصد بذلك ترك قيمة العملة الوط
، أي تقوم سعر  ر بن العرض والطلب على الصرف آج السوق من خال التفاعل ا
  ، قد آج ه كسر احتكار الدولة لشراء وبيع ال الصرف بدل الرقابة على الصرف آج وم

رير امعاما ت  سوق الصرف يتطلب إلغاء القيود الكمية امباشرة ٓن وجودها كذلك فإن 
 .آجيتعارض مع وجود سوق حرة للصرف 

رية التجارية، يسعى الكل إزالة القيود رة: إزالة القيود الكمية المباش .4  ظل سياسة ا
صص، وتبقى من القيود الكمية امب ارجية وإلغاء نظام ا اشرة إجراءات الكمية على التجارة ا

ارجية طاما ا يتم استخدامها كوسيلة لتقييد  ظيم التجارة ا تراخيص ااستراد ضمن أدوات ت
 حرية التجارة.

يعرف التكامل ااقتصادي على أنه: "العملية ال يتم  التكامـل ااقتصادي الدولـي: .5
موعة الدول آعضاء  موجبها إزالة كافة العقبات ال تعرض وجه التجارة القائمة بن 

 .1مشروع التكامل ااقتصادي"

اطرهارابعا:  ارجية و  العوامل امؤثرة على التجارة ا
كمها، إا أها تتأثر   ضع للسياسات التجارية ال  ارجية  بالرغم من أن نشاطات التجارة ا

د من توسعهكذلك بالعديد من العوامل، كما قد تواج حاول  ا،ه ملة من امخاطر  وفيما يلي س
 .امبحثالتعرف على أمها  هذا 

 العوامـل المؤثـرة علـى التجـارة الخارجيـة أ1

ملة من العوامل تتفاوت  أميتها بتفاوت  ارجية  فهي عوامل  الظروف،تتأثر التجارة ا
 :إمرابطة متفاعلة مكن إرجاع أمها 

  عوامـل طبيعيـة .أ 

بن الدول وتركز مصادر الثروة  بعضها والذي يؤدي إ ة: سوء توزيع الموارد الطبيعي .1
يث تتلخص صادرات عدد كبر من دول العام   ارجية،  اظر للتجارة ا تركيز شديد م

                                                             

 
، رعد حسن الصرن: أساسيات التجارة الدولية امعاص 1 زء الثا شر، سوريا، ا   ،2001رة، دار الرضا لل
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شكل سلعة واحدة أو سلعتن، فالدول ال أخذ فيها هذا الركيز  مصادر الثروة شكل مواد 
ويع  اعية، أدخلت كثرا من الت ما الدول ال أخذ فيها هذا الركيز أولية ص على صادراها، بي

شكل مواد أولية زراعية وإنتاج غذائي، م تستطع أن تسلك نفس السبيل خاصة وأها كانت 
ها خاضعة   .1آج لاستعمار مرحلة مبكرة من تار

ار : حجم الدولة أو المساحة الجغرافية التي تشغلها .2 جية ها والذي يؤثر  التجارة ا
سبة للدولة باإضافة إ ما  عن طريق تأثرها على درجة تكامل اموارد الطبيعية والبشرية بال

جم من مزايا اإنتاج الكبر  .2يوفر ذلك ا

اخ:  .3 ا  له أثر  تكاليف اإنتاج بصفة عامة ونفقات اإنتاج الزراعي بصفة الم ام
رارة وم مطار والرطوبة من دولة إ توسط كمية آخاصة، من حيث التباين  درجات ا

يا بسبب التقدم العلمي، فقد أصبح من اممكن أخرى ، إا أن هذا العامل بدأ يضعف تدر
اخية لتتاءم والظروف اإنتاجية امطلوبة، إضافة إ  ع  الظروف ام إحداث تغر مصط

تجات الزراعية. ل ام اعية  تجات الص  إحال بعض ام

 ـل اقتصاديةعوام .ب 

اصر الداخلة  التكاليف واأسعار:  .1 صر من هذ الع مع مدى ما يكلفه كل ع
اصة بالتبادل على مستوى العام، حيث أن ارتفاع  التجارة و ضوئها تتحدد آسعار ا
خفضة وتباع  تج بتكاليف م تجة يؤدي إ زيادة أسعارها، فالسلع ال ت تكاليف السلع ام

خفضة تكون أكثر طلبا من آخرى ذات التكاليف وآسعار امرتفعة، أي أن قدرها بأسعار م
هاية بالسعر كأحد العوامل امؤثرة على الطلب افسة تتحدد  ال  .على ام

افسة  آسواق العامية ال تتأثر بصفة دائمة الجودة:  .2 يرتبط هذا العامل بام
ديثة ال  ولوجية ا تجة  أماكن بالتطورات التك ودة لذات السلعة ام اك فروقا  ا عل ه

 تلفة من العام.

                                                             

1
درية، ص    امعية، اإسك ب حسن عوض اه: العاقات ااقتصادية الدولية، الدار ا  . 48زي
 

امعية،  2 ، دار امعرفة ا مود شهاب: ااقتصاد الدو   .79، ص 1996دي 



ارجيةالفصل الثاني:   مسامة امؤسسات الصغرة وامتوسطة  التجارة ا  

- 80 - 

 

ية، كلما زاد حجم   التخزين: .3 فعة الزم قق ام يث  كلما كانت السلعة قابلة للتخزين 
وع من السلع، نظرا للوقت الذي يستغرقه نقل السلع وما يرتب  التبادل التجاري  هذا ال

 .أطولنت خواصها ا تسمح بالبقاء فرة عليه من تلفها إذا كا

فإذا وجدت امؤسسات  إن أي تبادل بن الدول وبعضها يعتمد على التمويل، التمويل: .4
وك علىامالية  ارجية  السلع مستوى العام، فإن هذا يؤدي إ زيادة  والب حجم التجارة ا

دمات،و  وك أو معامات مصرفية بن الد ا ول فإن هذا يقلل من حجم أما إذا م توجد ب
 .التبادل التجاري

سبية: .5 درة ال اسب  ال دمات لدى الدول يت مع عدم وجود حجم معن من السلع وا
دمات يولد  تلف السلع وا اصة، فالتفاوت بن امعروض وامطلوب من  مع احتياجاها ا

 .حاجة الدولة استراد حاجاها أو تصدير ما يفيض عن حاجتها

تلف واج والكساد ااقتصادي: الر  .6 فالرواج ااقتصادي يؤدي إ انتعاش الطلب على 
دث العكس  حالة وجود   ما  ارجية، بي تجات الدول، وبالتا زيادة حجم التجارة ا م

 كساد اقتصادي.

قـل:  .7 ارجية، حيث أن التقدم العلمي نفقـات ال قل  حجم التجارة ا تؤثر نفقات ال
فقات اإنتاج اإمالية مكن أن يؤدي إ اتساع  قطاع ال سبة ل فاض نفقاته بال قل وا

قل امرتفعة  ارجية بإدخال سلع جديدة  التبادل الدو كانت نفقات ال نطاق التجارة ا
ا.  ول دون تداوها تداوا مر

 عوامـل أخـرى .ج 

د لظروف السياسية:ا .1 يد آفق امفتو  أمام الدول يلعب العامل السياسي دورا كبرا  
ب  ارجية، فعادة ما يكون اميل للتعامل مع الدول امستقرة سياسيا و امتعاملة  التجارة ا

روب ال هدد فيها مصا  اطق ااضطراب السياسي وا  .امتعاملنم
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ية ويقصد بذلك عدم وجود مشاكل أو معوقات مركية أو بروقراط اإجراءات اإدارية: .2
ترتبط بدخول وخروج السلعة وهي تعطل وصول السلعة إ امستهلك، وكلما كانت 

 اإجراءات سهلة وميسرة كلما شجعت الصادرات والتبادل التجاري بصفة عامة.

تلف دول العام إ تشريعات  ت:ن والتشريعاالقواني .3 ارجية   ضع نشاط التجارة ا
رير من العقبات امختلفة ولوائح ترمها أجهزة الدولة، تعمل  على تقييد بدرجة أو بأخرى أو 
 ال تواجهه على امستوى العامي.

ال إ توقف اإنتاج  : اإضرابات العمالية .4 تؤدي اإضرابات العمالية بطبيعة ا
سارة  اإنتاج تبعا لطول مدة اإضراب م يتحدد اموقف  اعة ال تتعرض له، وتتحدد ا الص

اعة ال عانت من أزمة اإضراب واتصاها بتجارات بال ارجية مدى أمية الص سبة للتجارة ا
 .الوارداتالصادرات أو 

اء البلدان امختلفة بسبب  اختاف اأذواق: .5 شأ ااختافات  آذواق ما بن أب ت
عقائد أو واختاف آديان وال ،عوامل عديدة مثل اختاف العادات والتقاليد ااجتماعية

اهات الثقافية، ومعرفة آفراد بتلك  غرافية أو درجة التقدم العلمي واا اختاف البيئة ا
ااختافات ورغبتهم الغريزية  التقليد واحاكاة كثرا ما يدفعهم استبدال بعض السلع ال 

بية، فيؤدي ذلك إ حركية  الواردات وبالتا التأثر  حجم  اعتادوا عليها بالسلع آج
ارجية.  التجارة ا

 مخاطر التجارة الخارجية (2
ارجية معرضة للعديد من  شاطات ااقتصادية امتزايدة وال مارس  إطار التجارة ا إن ال

طر" ظورة  امخاطر، ومكن تعريف ا سارة  اموارد امالية أو الشخصية نتيجة عوامل غر م أنه ا
 .1صر" آجل الطويل والق

هذ امخاطر ا يكون مصدرها امتعاقدين فقط، بل كذلك الظروف ااقتصادية والسياسية 
 :للبلدين، وفيما يلي سوف نعرض أهم هد امخاطر

                                                             

دمات الب  1 ميد: إدارة فعالة  صورة القاهرة، طلعة أسعد عبد ا   .227، ص 1998وك الشاملة، جامعة ام
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اك حالتان: خطـر عـدم التسديـد .أ   :وهو راجع لعدم قدرة أو رغبة امستورد  السداد وه

 . العقد اتالتزامامستورد غر قادر على تطبيق ما عليه من  -

 .امستورد يرفض الدفع بدون أي سبب شرعي -

الة آو تع عدم إمكانية امستورد على الدفع الة الثانية هي رفض امشري تطبيق  ،فا وا
  :إالعقد وعليه يقسم خطر عدم التسديد 

الة خطر العجز البسيط:  .1 د تاريخ ااستحقاق،  هذ ا هو رفض امشري الدفع ع
ة تسمى " آجل امشكل للكارثة " وهي عادة ستة أشهر، هذ امدة م ح للمشري فرة معي

 اإضافية تسمح للمشري بتسديد ديونه  حالة مواجهته لصعوبات أو مشاكل البروقراطية.

راجع لقلة اإمكانيات امالية لدى امشري حيث ا  خطر عدم القدرة على الوفاء: .2
فيذ التزا  ماته، وهذا يكون  حالة ااعراف قانونيا بإفاس امشري.مكن له ت

ري بالعمات  الصرف: خطر .3 طر امرتبط بالعمليات ال  يعرف خطر الصرف بأنه "ا
ية" بية نتيجة تغر معدات صرف هذ العمات مقابل العملة الوط  .1آج

اطر الصرف ا هي بالطبع  ويرجم خطر الصرف بإحدى حالتيـن: ربح أو خسارة،  امقصودة ه
 .خسارة سعر الصرف، ال يتعرض ها كل من امصدر وامستورد

سبة للمستورد:  - ر على قبول الدفع خطر الصرف بال امستورد  بعض آحيان 
 .الصرفبعملة امصدر لذلك فهو آكثر عرضة لتحمل خسارة 

سبة للمصدر - طر الصرف إ: خطر الصرف بال ص يتعرض امصدر  ذا كان العقد ي
ية  بية مقارنة بالعملة الوط فضت قيمة العملة آج بية، فإذا ا على أن يتم الدفع بعملة أج
للمصدر، فإن هذا آخر سيتحصل على قيمة مالية أقل من القيمة ال م ااتفاق عليها 

 وبالتا سيتحمل خسارة الصرف.

ية ااقتصادية احلية أو العامية وهو خطر متعلق بتطور الوضعالخطر ااقتصادي:  .ب 
عكس مباشرة على تكلفة إنتاج السلع امطلوبة ، مثل ارتفاع غر متوقع  تكاليف شراء 1وت

                                                             

1 Paule Grand Jean: change et gestion de change, les éditions Chihab, 1995, P 12. 
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اللوازم الضرورية للسلع اموجهة للتصدير، حيث أن ارتفاع سعر الشراء قد يدفع بامؤسسة امصدرة 
سارة   .إ البيع با

وهي بصفة عامة عدم إمكانية دفع امشري ها: المخاطر السياسية والمشابهة ل .ج 
اا واسعا مثل عجز  قيقة، كلمة امخاطر السياسية تغطي  بسبب عوامل سياسية ولكن  ا

 .إ…عدم التحويل الكوارث، خطرامدين العمومي، خطر 

ة خطر الكوارث:  .د  ا ة من أعمال اإنسان، وتلك ال ا قسم عادة إ فئتن، تلك ال ت
اك الفيضانات، الزازل، الراكن، وهذ الظواهر من ا لكوارث الطبيعية، من بن هذ آخرة ه

روب  اك ا ة عن اإنسان ه ا   ....الثورات آهلية،نادرة لكن متوقعة، ومن بن امخاطر ال

ع تطبيق  قرارات حكومية: .ه  كومية ال مكن أن تعرقل أو م ص آمر القرارات ا
 :القراراتبن هذ  العقد، من

وبالتا عدم إمكانية تطبيقه جزئيا أو   نشر قوانن جديدة مكن أن تغر شروط العقد، -
 .كليا
 .إلغاء رخص ااستراد أو تقليصها من ناحية كمية السلع امستوردة -
 رفض التعامل مع بلد معن. -

وع من امخاطر بظروف ا دخل للطرفن خطر عدم التحويل:  .و  امتعاقدين يرتبط هذا ال
فيها، ويكون نتيجة ظروف سياسية، أو تشريعات بلد إقامة امشري هدف إ توقيف أو تأجيل 

ارج ويل العملة الصعبة إ ا  .2عملية 

ظريات التقليدية للتجارة الدولية :الفرع الثاني  ال

، أي  ظريات امفسرة هيكل التبادل الدو تلف ال تطرق  هذ الفقرة إ  تجات س طبيعة ام
تلف البلدان، والقوى ال تدفع كل بلد إ التخصص، والدافع من  امستوردة وامصدرة من طرف 

                                                                                                                                                                                              

1
 Sylvie Decoussergues: gestion de la banque, Dunod, Paris, 1996, P 191.  

، امطبعة ا 2  ريري: اإقتصاد الدو   .202، ص 1977ديدة، مد خالد ا
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سب تفوق استهاكها وإ تلبية حاجيات بلدان أخرى، وذلك برك جزئيا أو   ة ب إنتاج سلع معي
ة، م ابيات التخصص، وبتفسر ال عكليا نشطات اقتصادية معي صول على إ تقسيم الدو ا

، وتطور وآثار  التجارة الدولية  ديد آسعار على امستوى الدو ها، وكذا  اتج ع للعمل ال
مو ااقتصادي العائدات، آربا ، آجور، ااستهاك والرفاهية  والتخصص على كل من ال

ها، والعاقة اموجودة بن الت ة ع ا جارة الدولية والتطور مختلف البلدان والطبقات ااجتماعية، ال
اتج  ظرية الكاسيكية التقليدية ُامعتمدة على التفوق ال ااقتصادي بصفة عامة، وهذا بامرور بال
يوكاسيكية ال قامت بإعادة صياغة تفسر "دافيد  ظرية ال تلف التكاليف، م نتطرق إ ال عن 

زئي باعتمادها على اوز  ريكاردو" باستعمال أدوات ااقتصاد ا فعة  التفسر، وهذا من أجل  ام
، م نتطرق إ نظرية  اقض اموجود بن آسعار احددة بقيم حقيقية على امستوى الدو الت
"هيكشر وأولن" اللذان يرجعان وجود التبادل إ إيرادات عوامل اانتاج، بعد التطرق إ هذ 

ديثة  تفسر ظرة ا ظريات نتطرق إ ال جم  التجارة الدولية وامتمثلة  ال إدخال اقتصاديات ا
توج وال وضع أ ر" وودورة ام  ."كرومان"صوها كل من "فرون" و "بوس

ظرية الكاسيكيةأوا:   ال

شاط ا يأي  ظرية الكاسيكية كرد فعل للفكر التجاري، والذي يفسر التجارة الدولية ك تعتر ال
فع على كل البلدان ا ظرية الكاسيكية بال ، حيث برزت ال سر نظر متبادلة أي أن البلد يربح ما 

وائل القرن التاسع عشر من أجل الدفاع عن حرية التبادل وأ عشر القرن الثامن  الربع آخر من
صول فائض  ميزاها التجاري وبتدخل  التجاري عكس الفكر التجاري والذي يعتمد على ا

قيق ذ  لك.الدولة  
فقات المطلقة (1  نظرية ال

ظرية .أ   عرض ال

د امفكر ااقتصادي "آدام ميث"، الذي يعتمد   تفسر على وجوب  ظرية  من رواد هذ ال
وجود التبادل الدو من أجل عدم إعاقة تقسيم العمل، فهذا آخر ناتج عن اتساع نطاق السوق 



ارجيةالفصل الثاني:   مسامة امؤسسات الصغرة وامتوسطة  التجارة ا  

- 85 - 

 

ل تكون ها ميزة مطلقة  إنتاجها، وبالتا وبالتا يسمح لكل دولة التخصص  إنتاج السلع ا
اتج عن استهاكها مع فائض انتاج دولة أخرى ها ميزة مطلقة، تقوم بتبادل فائضها اا نتاجي ال

ضافة إ ذلك فإن زيادة إنتاجية العمل يسمح بزيادة وزن مو رأس امال، والعامل الوحيد الذي باإ
ديد نفقة اانتاج الا نتاج السلعة هو العمل، وان الربح لكل دولة متبادلة غر إزمة يدخل  

صول على الفائض  اانتاج.  مرتبط با
 حجج سميث في التجارة الدولية .ب 

ر ما بن الدول، قام "آدام ميث" بإعطاء عدة حجج أمن  ابية للتبادل ا جل تبيان اآثار اا
مو، بالرفع من ال فز ال ها أن التجارة  فض تكاليف وأسعار السلع من بي اتج الوط و

شاط أعلى من إشباع ااحتياجات ااستهاكية  ها كذلك أن ترفع من مستوى ال امستهلكة، ومك
مو ااقتصادي، باإضافة إ ذلك شبه "آدام ميث" الب ، يعجل بال دان للرأس امال، والذي بدور

ر، حيأبالعائات وذلك من  فس العائلة ال تتبعها العائلة  إنتاج جل تدعيم التبادل ا ث أنه ب
طيع أن يبيعها، فعلى  تسع ال يجزء من السلع الضرورية ها، وبشراء السلع آخرى عن طريق السل

كل رب عائلة عدم انتاج السلع ال تكلفه أقل إذا قام بشرائها بدا من إنتاجها، وبالتا البلد 
ه تزويدنا ب ارجي الذي مك حسن سلع ذات أحسن سعر من تلك ال نستطيع إنتاجها، من آا

ا قيمة مطلقة فيها.  شراء هذ السلعة عن طريق جزء من السلع ال ل
فقات المطلقة .ج   حدود نظرية ال

فيسة كما  م يعرف "آدام ميث" ثروة آمم بقدرها على تراكم آرصدة الدولية وامعادن ال
ب عليها أن تبحث عن  عرفها التجارين، بل عرفها دمات، وبالتا  بقدرها على إنتاج السلع وا

رية ااقتصادية، وأن دور  ها من زيادة القدرة اانتاجية، وهذا االسبل ال مك يتم إا عن طريق ا
فاظ على كفاءة عمل آسواق بصو  حصر  ا دود ي افسية دون قيود احتكارية، وأن الدولة  رة ت

قق أتقسيم ا افسة الكاملة.لعمل   على إنتاجية  ظل ام
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ارة  فقات امطلقة التجارة الدولية للسلع أو امواد آولية وبصفة خاصة  تفسر عموما نظرية ال
امية، وامتمثلة عموما  السلع ذات السهولة  اإ ظام ااقتصادي الدول ال نتاج وامستقلة عن ال

فقات امطلقة حدودا من أبرزها أها ا 1العوامل الطبيعية أي امرتبطة  إنتاجها على . نظرية ال
د كل بلد، باإضافة إ ذلك  ددات الربح ع تعطي أمية إا لشروط العرض، حيث أها ا تفسر 
ارجية، حيث قام امفكر ااقتصادي "دافيد  م يفرق "آدام ميث" بن التجارة الداخلية وا

هماريكاردو" بالتفريق ب  .2ي
ظرية تبا د التبادل مقارنة بعدم إضافة إ ذلك فإن هذ ال فسر وتركز على اميزة ال نتلقاها ع

ظرية  وأالتبادل،  الة امعاكسة م تتمكن هذ ال ن التخصص مكن  حالة التفوق امطلق، و ا
ظرية ال قامت بتفسر هذ ا فقات التأكيد على ضرورة وجود التبادل، وال الة هي نظرية ال

سبية.  ال
سبية          (2 فقات ال  نظرية ال

 تفسير "دافيد ريكاردو"  .أ 

سبية للمفكر ااقتصادي "دافيد ريكاردو" حيث، وحسبه، كل البلدان ها  فقات ال تعود نظرية ال
فقة فعة  امشاركة  التجارة الدولية، ويعتمد  ذلك على العمل كعامل  قياس ال ، وا ام

اصر اانتاج الازمة إنتاج وحدة من  قود بل على كمية ع فقة ال تقييمها بال يعتمد على ال
السلعة، وهذا ا يع أن العامل الوحيد  اانتاج هو العمل، بل توجد عوامل كرأس امال، غر أن 

تشاهة أو متجانسة، العام م هذ آخرة تعتر كعامل كامن، وأن دوال اانتاج لكل سلعة من دول
ددة وأن إنتا أي أ ة يتطلب نسبة  نه ا يوجد إحال ما بن العوامل، وأنه ا توجد ج سلعة معي

ما هذ آخرة ُأي عوامل اإنتاجأ ا مكن  قل السلع وعوامل اانتاج داخل كل بلد، بي حواجز لت

                                                             

1 René Sandretto, Le commerce international, Paris, Armond collin éditeur, 
1995. 
2 Jean-Louis Mucchielli, Principes d’économie internationale, Volume 1, Paris, 
Ed Economica, 1987. 
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ا افس فيما بن الدول، والسلع ال قل من بلد آخر وتت ها خاضعةأن تت افسة التامة، وأن  ة ع للم
جل أن اانتاج خاضع إ قانون الغلة، ومن ضئيلة ليس له أي أثر، وبالتا فإيات مكاانتاج ب

ظرية أخذ "دافيد ريكاردو" حالة بلدين وسلعتن، فيقوم البلد الذي لديه ميزة نسبية  تبسيط هذ ال
ما يقوم بااستراد ة بتصديرها بي  من البلد اآخر السلع ال ليس له فيها ميزة نسبية.  سلعة معي

ظرية .ب  تائج اأساسية لهذ ال  ال

توج الذي  ظرية إ ثاث نتائج أساسية، متمثلة  أن البلد يتخصص كليا  ام تقود هذ ال
ددة باإنتاجية  سبية لديه فيه ميزة نسبية، وهذا آخر ناتج آسعار قبل التبادل، وال بدورها  ال

رير التجارة كافية للحصول  اعات، بن موذج "ريكاردو" كذلك أن سياسة  تلف الص للعمل  
 ، على الرفاهية. أن نتيجة التخصص الكلي عادة ما يؤدي إ وجود رد فعل سل للتبادل الدو

ب أن يتخصص فيها هح اعة ال  اعات لبلد معن، ما عدا الص ذا البلد، يث أن اختفاء كل الص
 .1قد يؤدي إ إضعاف ااقتصاد وإ إضعاف تطورها

ظرية .ج   اانتقادات الموجهة لل

لقد حاول "دافيد ريكاردو" ااقراب من الواقع، ولكن رغم ذلك فإنه انتقد كثرا، ومن بن 
ص عدم انتقال عوامل  ظرية، حيث فيما  اانتقادات ال وجهت له هي بساطته  عرض ال

ة  اانتاج، ا فاض نفقة اانتاج ال ققة  الواقع، باإضافة إ ذلك فإن ا خاصة رأس امال، غر 
ديد عن اإ قل   سى الدور الذي تلعبه نفقة ال نتاج الكبر م يؤخذ بعن ااعتبار، دون أن ن

فقة اانتاج وهرية امتعلقة ب ص الفكرة ا ، فإها انتقدت التبادل الدو وال أملت، أما فيما 
ديد التبادل، باإضافة إ إمال الطلب على هذ  حيث أها أملت أمان السلع وال ها دور  

 السلع.

 

 
                                                             

1
 Patrick. A.Messerlin, Commerce international, Paris, Presses Universitaires de 

France,1998,p42-p47 
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سبية .د  فقات ال ظرية ال  التحوات الحديثة ل

سبية  حالة  فقات ال ا بتفسر نظرية ال اعات آخرى، إذا قم تزول امخاوف امتعلقة بزوال الص
ر خطية وهذا بدون أن نتخلى على لتجارة الدولية بعدة سلع، وبإدخال دوال إنتاج غالقيام با

سبية وعليه ا نتحصل على التخصص الكلي، ولكن رغم أ فقات ال ظرية امتعلقة بال ساس هذ ال
ذكر  ة  حالة الدول ال ا تصدر إا عدد قليل من السلع ول ظرية تبقى صا ذلك فإن هذ ال

ليج وال ا مكن أن تكون أكثر ثراء بدون وجود التجارة الدولية. على سبيل  امثال دول ا

 نظرية القيم الدولية (3
ظرية .أ   عرض ال

ظرية "ريكاردو ظرية كذلك ب ميل" وهذا راجع لكون نظرية القيم الدولية، عبارة -تسمى هذ ال
سبية لـ "دافيد ريكاردو"، باإضافة إ فقات ال ظرية ال  هذ آخرة، قام "جون عن توسع ل

ديد امستوى الذي يستقر فيه معدل التبادل، حيث  ستيوارت ميل" بإدخال عامل الطلب  
اكتفى "ريكاردو"  عرضه على أن التخصص الدو يعود بالفائدة على البلدين طاما أن معدل 

د آقصى لثمن أحد السلعتن د آد وا دد  التبادل الدو يقع بن ا سبة لأخرى، وم  بال
د آد أو آقصى، وقد أوضحت نظرية القيم  العوامل ال تسمح من اقراب هذا امعدل من ا
عل قيمة  قق التوازن  التجارة الدولية هو ذلك امعدل الذي  الدولية أن معدل التبادل الذي 

 صادرات وواردات كل دولة متساوية.
 محددات معدل التبادل  .ب 

ظرية على قوة طلب الدواتن على السلعتن، ومرونة هذا  يتحدد معدل التبادل  هذ ال
، ومعدل التبادل  الطلب، حيث يتحدد الطلب معدل التبادل الداخلي للسلعتن  الدولة آو
الداخلي بن السلعتن  الدولة الثانية، وبالتا تعود امكاسب أكر من التجارة الدولية إ 
صاحب الطلب آصغر، ويؤول بامكاسب آقل إ صاحب أكر طلب، وميل التبادل  صا 
الدولة ذات أقل مرونة أي ال طلبها يتغر بكمية قليلة مقارنة بالسعر، والعكس صحيح، وبالتا 

قق مكاسب أكر من الدولة الكبرة وهذا لكون طلبها أقل.  فإن الدولة الصغرة مكن 
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ظريةحدود ا .ج   ل
د افراضها لتكافؤ أطراف امبادلة، ففي حالة  ظريات من ااقراب من الواقع ع م تتمكن هذ ال
ديد نسبة التبادل  تبادل دو بن دول غر متكافئة فمن اممكن أا يكون للطلب امتبادل دور  

، أي بإمكان الدول الكرى أن ملي شروطها، باإضافة إ ذلك فإن  فكرة أن التبادل بن الدو
قق، حيث مكن أن يؤدي التبادل  فع على الدول الصغرة، مكن أن يكون غر  الدول سيأي بال
اتج عن ضيق سوقه الداخلي، أما   إ عدم مرونة طلب البلد الصغر، بسبب إشباع السوق ال

سبة للبلدان ذات طلب داخلي واسع، وهذ ة بال الة العكسية فإها صا ا التفسر غر صا ا
 .1لكون أن اتباعه من امفروض أن يؤدي إ وجود دول غر متطورة

يوكاسيكيةثانيا:  ظرية ال  ال

ظرية التقليدية  تفسر رباستمرت ال العامية آو وبروز   التجارة الدولية إ غاية ا
يوكاسيكية، إا أن امرحلة آو هذ آخرة ما  ظرية ال فقات ال هي إا إعادة صياغة نظرية ال

سبية، وذلك  فقة احبإدخال فعة  تفسر التجارة الدولية، والتخلي عن ال ساس ددة على أال ام
العمل، أما امرحلة الثانية تتمثل  إعطاء أسباب وجود التجارة، عن طريق عوامل اإنتاج 

سبية وآجور. ااختافوأسباب وجود    آسعار ال
 نظرية نفقة ااختيار (1
 إطار تحليل نفقة ااختيار .أ 

يقوم التحليل  التجارة الدولية  إطار التوازن العام، من مقارنة العرض والطلب  كل بلد، 
س وشروط و هذا اإطار تتغر آ سبية للسلع، وتصبح آساس  تعريف التفوق ال سعار ال

عة ما مرتفع، وجب أن نتخلص من كميات معترة من التبادل، وكلما كان مستوى اإنتاج لسل
تجة  ، وبالتا فإن حدود  منالسلعة آخرى، إذا أردنا أن نرفع من الكميات ام السلعة آو

                                                             

1 Christian Aubin, Philippe Norel, Economie internationale, Faits, théories et 

politiques, Paris, édition, 2000, p25-26 
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ظرية التقليدية ال ت خذ خط أامكانيات اانتاج هي دالة مقعرة، عكس دالة اإنتاج  ال
 مستقيم.
 وصف نظرية نفقة ااختيار .ب 

ساس الذي أ، حيث انتقد ا1936ٓ" ُ هابلرة نفقة ااختيار إ ااقتصادي "يتعود نظر 
تقوم عليه نظرية العمل  القيمة بااعتماد على نفقة ااختيار وتكلفة الفرصة البديلة، بدا من 

، حيث أن تكلفة الفرصة  فقة احددة على أساس العمل  تفسر التبادل الدو هي  البديلةال
صول على وحدة إضافية من السلعة عبارة عن  مقدار ما نضحي به من أحد السلع مقابل ا

صر العمل والذي يستخدم كأي  اجة إ افراض افراضات خاصة بشأن ع آخرى، دون ا
فاض  تكلفة الفرصة البديلة  أحد  صر إنتاجي آخر، وبالتا فإن الدولة ال تتمتع با ع

  إنتاجها. السلع تتمتع ميزة نسبية
حسب "هابلر" فإن نفقة ااختيار تسمح مقارنة امزايا ال يتمتع ها بلد معن  إنتاج سلعة 
الة مكن أن نقارن نفقة  د إنتاج سلعة أخرى،  هذ ا ة بامزايا ال يتحصل عليها ع معي

اسب أم موذجية ال نستخدمها، تت سبة للسلعة ال داخل كل  السلعان استبدال ميع السلع بال
دولة مع نفقات استبدال هذ السلع، وبالتا فإن البلد الذي يتمتع ميزة نسبية  إنتاج إحدى 

تجها مكن له أالس قق الكسب من التجارة الدولية، وقد استخدم "هابلر" ما لع ال ي ن 
يات السواء لتفسر هذ آخرة ح سبية1يسمى م  دولتن يؤدي إ  . إن اختاف آمان ال

ارجي للسلعتن بواسطة تقاطع قوى العرض  قيام التجارة الدولية، ويتحدد معدل التبادل ا
 . 2والطلب  البلدين معا، وهذا ما يسمى بالطلب امتبادل

 

 

 
                                                             

1
صري اانتاج ُالعمل ورأس امالأ لل   ية بن ع ح يظهر كل التوليفات الف ح السواء: هو م حصول على مستوى معن أو م

اتج ثابتا. اتج، حيث يكون حجم هذا ال  حجم معن من ال
ب حسن عوض اه، مرجع سابق، ص   2  .54-53زي
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سبية لعوامل اإنتاج  (2  نظرية الميزة ال
 سبب اختاف تكاليف الفرصة البديلة .أ 

درج  "يعتر كل من "هيكشر وأولن سبية لعوامل اانتاج، حيث ي من رواد نظرية اميزة ال
تقل من بلد  موذج الكاسيكي، أي أن عوامل اإنتاج ا ت عملهما  اإطار العام لفرضيات ال
سبية لعوامل اإنتاج إ "هيكشر"، والذي يرى بأن  درة ال آخر. تعود فكرة ااختاف  ال

، ندرة عوامل اإنتاج شرط ضروري  سبية ما يؤدي إ ظهور التبادل الدو اختاف التكاليف ال
سبية لعوامل اإنتاج تكون نفسها  دولتن، وا مكن إحال  ويشر "هيكشر" أن آسعار ال
فس العملية  الدولة آخرى، باإضافة إ ذلك فإن  عامل بعامل آخر  دولة دون القيام ب

اصر التوفيق اإنتاجي هو نفسه ب سبية لع سبة للسلعة  كا الدولتن  حن أن آسعار ال ال
سبية ا مكن ان تتغر   اإنتاج تكون نفسها  نفس الوقت، وبالتا فإن التكاليف ال
سبية لعوامل اإنتاج،  الدولتن. يقوم "أولن" بتطوير أفكار "هيكشر" بتأكيد دور آسعار ال

سبية لعوامل اإنتاج.وتعتر مسامة كل واحد م ظرية اميزة ال  هما صياغة ما يسمى ب
سبية لعوامل اإنتاج .ب  ظرية ال  مفهوم ال

ظرية سبب تصدير أو استراد سلعة تفسر درة أو  هذ ال ة من طرف بلد ما، باستخدام ال معي
سبية لعوامل اإنتاج ُآرض، العمل، رأس امال...أ امستعملة  إنتاج  السلعة الداخلة الوفرة ال

تاج بدرجة كبرة إ   التبادل، أي أن كل بلد يقوم بالتخصص  إنتاج وتصدير السلع ال 
تاج   صر اإنتاج امتوفر لديها نسبيا، وبالتا سعرها أرخص نسبيا، ويستورد السلعة ال  ع

س ادر نسبيا والذي يتميز بارتفاع سعر ال ، وبالتا البلد الذي يتمتع إنتاجها عامل اإنتاج ال
بوفرة نسبية  عامل العمل يقوم بتصدير السلعة كثيفة العمل، وباستراد السلعة كثيفة رأس امال، 
وعليه يقوم بالتخصص جزئيا  إنتاج وتصدير تلك السلعة، أما البلد الذي يتمتع بوفرة نسبية 

 ال وتصديرها والتخصص فيها جزئيا. عامل راس امال يقوم بتصدير السلعة كثيفة رأس ام
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ديثة  التجارة الدوليةآ :الفرع الثالث ظرية ا  1ساليب ال

  التجارة الدولية قد اعتمدت على فرضيات  غاية البساطة مثلت نلأو  هيكشرإن نظرية 
ظرية قد تصلح لتحليل حاا ت  وجود دولتن وسلعتن وعاملن إنتاجين ، لذا فان هذ ال

امية، لكن ذلك ا يصدق على حاات  دودة كالتبادل التجاري بن الدول امتقدمة والدول ال
طاق بن الدول امتقدمة بعضها مع البعض اآخر وهي دول متشاهة   التبادل التجاري واسعة ال

هيكشر وفرة اموارد ااقتصادية، آمر الذي دفع ااقتصادين للبحث عن موذج بديل عن موذج 
اوهلن، إا إن تلك احاوات ازالت عبارة عن مقاربات نظرية  طور التكون وم ترق ا 

ظرية العلمية البديلة ها ، ومن هذ امقاربات ما يأي :  مستوى ال

وع اإنتاج -  التجارة الدولية على أساس ت

جم -  التجارة الدولية على أساس وفورات ا

ولوجيةالتجارة الدولية على أساس ا -  لفجوة التك

تَج -  التجارة الدولية على أساس دورة ام

وع اإنتاجأوا:   التجارة الدولية على أساس ت
دمة الواحدة من حيث الشكل       وع اإنتاج يقصد به تعدد أنواع السلعة أو ا ان مفهوم ت

جم أالوزن أو و التغليف أاللون  أو ها تعدد ااستع، بل و أو امتانة والقوةو ا وعة م ماات امص
ها أها تتشابه  امضمون، أي السلع إا أ دمات امتمايزة بعضها مع البعض اآخر، ولك و ا

تجها من  ف ذاته. وعادة ما تستخدم امشاريع عامات ميزة لأنواع ال ت ت الص ف  تص
ديثة وهو أكثر انتشارا من  السلعة ذاها، وهذا ما ميز السلع امتداولة حاليا  التجارة الدولية ا

اعة آجهزة الكهربائية  وع من السلعة ص التجارة بالسلع امتجانسة. ومن آمثلة على اإنتاج ام
زلية والسيارات، بل وامواد الكيميائية وآدوية والعطور ومستحضرات التجميل وغرها. ومن  وام

وع  خال التجارة الدولية يتم عقد الصفقات التجارية بن البلدان امختلفة للتبادل باإنتاج ام
اعة السيارات  اعة واحدة كص تمي ا ص  مثا.الذي ي

                                                             

1
ديثة  التجارة الدولية،  خالد حسن علي امرزوك   ظرية ا  .2010، كلية اإدارة وااقتصاد، جامعة بابل العراق، ااساليب ال
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مركية والعوائق التجارية بن الدول آعضاء  السوق آوربية       دما أزيلت الرسوم ا وع
ن معظم ارتفع وأة بن الدول آوربية قد ، وجد ُبيا باساأ إن حجم التجار 1967امشركة عام 

اعة واحدةالزيادة  التجارة كان من نصيب اإنتاج ا تمي ا ص وع الذي ي ، فكانت السيارات م
ري مبا ليزية لغساات الفرنسية بالغساات ااو مبادلة ادلتها بالسيارات اايطالية مثا أآمانية 

وع  وما  الدولية،% من التجارة 50حوا أو ما شابه ذلك. وقد بلغت نسبة التجارة باإنتاج ام
امية تفتقد ا هذ اميزة  الت تجات البلدان ال وع اإنتاجي للسلعة يذكر  هذا الصدد إن م

تجاها الزراعية أو آولية أو ااستخراجية غالبا ما تكون متجانسة وا الواحدة إذ أ ن اغلب م
تجات أ تجات دولة نامية م اعة.تتميز مبادلة م   خرى من نفس الص

جمالتجارة الدولية على أثانيا:   ساس وفورات ا

موعة   يت نظرية "هيكشر أولن" على  ن إنتاج كا أها هو احدمن الفرضيات كان إ ب
سبة إالسلعتن و كا البلدين  فس ال جم، أي زيادة اإنتاج ب ت ظروف ثبات غلة ا ما يتم 

سبة  تاج،اإنال تزيد فيها عوامل  % فان امخرجات سوف تزداد  25فإذا ازدادت امدخات ب
سبة   % أيضا. 25ب
جم امتزايدةأ فان التبادل التجاري   ت ظروف تزايد الغلة ُغلة ا دما يكون اإنتاج   أما ع

ن أن كانت الظروف احيطة بإنتاج كا الدولتن متشاهة. إذ بن البلدين سيكون مفيدا، ح وإ
كر من نسبة زيادة امدخاتأ، ألة امتزايدة ُأي الغلة ال يكون فيها نسبة زيادة امخرجات الغ

جم وال تساعد على تقسيم  دث  العمليات اإنتاجية الكبرة ا للعمل وكذلك  أكرقد 
على التخصص، إذ يقوم كل عامل بالعمل على جزء صغر من العمل ويقوم بتكرار مرات عديدة 

اليوم الواحد ما يكسبه خرة كبرة وإتقان دقيق لعمله يساعد  رفع إنتاجيته بشكل ملحوظ،  
جم يساعد على استخدام كمائن كبرة وعالية اإنتاجية وذات كفاءة  كما إن اإنتاج الكبر ا

 عالية.
جم إحدى امفهومن اآتين       :ويقصد بوفورات غلة ا
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ل تعتمد على حجم امشروع وهذ تساعد على خفض التكاليف ما وفورات داخلية، أي اإ
  اآتية:من إحدى آوجه 

 طورة؛استخدام مكائن حديثة ومت -1
 واد آولية وبأسعار ملة متدنية؛شراء كميات كبرة من ام -2

 زيادة التخصص؛ -3

 للعمل، أكرتقسيم  -4

شأة لوحدها  جم خارجية وفيها ا تستطيع ام تأثر على متوسط تكلفة الأو تكون وفورات ا
اعة، والذي اإنتاج تمي إليه هذ الص اعي الذي ت بدور ، بل تعتمد  ذلك على القطاع الص

شاطات وآ ية  خفض متوسط يقوم ببعض ال شأة امع ها ام دمات ال تستفيد م عمال وا
صة، أو ابتكار تكاليف إنتاجها، من خال مثا تدريب العمال ورفع كفاءهم  ورش متخص

ة،  اعة امعي و تدعيم وتطوير الب التحتية أطرق إنتاجية حديثة، أو تطوير امهارات امتعلقة بالص
ال معن كلما ساعد  اعي   اعة ، فكلما ازداد نشاط القطاع الص تاج إليها هذ الص ال 

ارجيةذلك على استفادة امشروعات من ن اعة من الوفورات ا    .فس الص
ظى باهتمام الشركات ، ٓإن تقسيم الوفورات ا داخلية و   جم خارجية  ن وفورات ا

افسة التامةالداخلية ا تت ، ال تتصف بكثرة البائعن وامشرين، وبذلك فا اغم مع سوق ام
هم ا تجات امطروحة  السو أ، كما لتأثر  السعر السائد  السوقيستطيع أي م ق ن ميع ام

الك ميزة لبائع على آخرمتجانس روج من السوق ة فليس ه متاحا للجميع ، ويكون الدخول وا
عل آ يز ربا  قد تصل ا الصفر، ولكن إذا كان اإنتاج  إحدى الشركات يتمآمر الذي 

ارجية جم ا ، فان هذ الشركة تستطيع خفض متوسط تكاليفها اإنتاجية لكي بظاهرة وفورات ا
افسة التامة وذلك بزيادة كمية اإنتاج أون تكلفة إنتاج السلعة تك قل من السعر السائد  سوق ام

افسة التامة وتوليد الربح ٓها تستطيع بيع كامل  . إنتاجها  سوق ام
وان ُمقال  التجارة والتمويلأ عام  Linderوقد ميز الكاتب السويدي   دراسة بع

اصر اإنتاجرة بن البلدان امتقدمة املتفسر حجم التجا 1961 ، ميز بن تماثلة  امتاك ع



ارجيةالفصل الثاني:   مسامة امؤسسات الصغرة وامتوسطة  التجارة ا  

- 95 - 

 

ارة امواد آوليةارة السلع الص دث بن دول أ، وأوضح اعية وبن  عة  تجات امص ارة ام ن 
اصر اإنتاج وغالبا ما تكون د اعتها متقدمة كذلكمتشاهة  وفرة ع ،  حن وا متقدمة وص

ارة اأ دث بن دول نامية ن  اعية متقدمةمواد آولية  ، والسبب كما أو متخلفة وبن دول ص
امية بكثرة وان حاجة هذ الدول إليها معدومة أهو واضح  و أن امواد آولية متوفرة  الدول ال

اعية غالبا ما تكون مفتقرة ا امواد آولية و نأقليلة وعلى العكس من ذلك  فس ن الدول الص
اجة ماسة ا هذ امواد آولية وهذا ا يتعارض مع نظرية ه اعتها   .نليكشر أو الوقت فان ص

عةأ، أا إ اعية ُالسلع امص در كما يقول-ن تطور صادرات امواد الص يعتمد  -Linder لي
ديد  اميزة على الطلب الداخلي، وهو ما يطلق عليه بـ ُالطلب اممثلأ الذي له دور كبر  

سبية لسلع التصدير من خال ما    يأي:ال
تجن يقومون باإنتا إ :توسع السوق - ج لغرض سد حاجة هذا ذ بوجود الطلب احلي فان ام

ولوجيا حديثة لغرض زيادة اإنتاج من الطلب احلي تج استخدام تك جل أ، م يستطيع هذا ام
 التصدير.

ل الكثر من م - تجن وتطوير أنواع جديدة من السلع مثالية السوق احلية  شكات ام
تجن وبن امستهلكن.  وذلك بسبب اارتباط والتواصل بن ام

جم  - قيق وفورات ا ليا قد تقود ا  تجة  إن زيادة الطلب احلي على السلع ام
افسية  آسواق   العامية.ااقتصادية وال بدورها تستطيع خلق قدرة ت

ص فرضية در على أ ت لية كبرة لي ن البلدان إما تقوم بتصدير السلع ال يكون ها أسواق 
رة والكفاءة  تجن سوف يكتسبون ا ويقبل على شراءها غالبية امستهلكن احلين وبذلك فان ام

ارج.باإنتاج ال تؤهلهم لتصديرها ا   ن هذ الفرضية قد أثبتت صحتها  الدولة الأإا  ا
ارج  ها م تستطع اجتياز ااختبار  بلدان أخرى تقوم بتصدير سلع ا ا تسب إليها ولك ي

بية كالعقال واليشماغ والدشداشة، مثل تصدير الصن لبعض امابس العر  لية،ليس ها أي سوق 
اعية بطاقات آعياد اأ  الدول و تصدير اليابان ُال ا تدين بامسيحيةأ لشجرة امياد الص

 مثا.آوربية 
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ولوجية التجارة الدولية على أثالثا:   ساس الفجوات التك
ح  ذ زمن ليس بالقصر باحتال مركز مهم  تسلسل آسباب ال م ولوجيا م بدأت التك

اصر اإنتاج نسبية  إنتاج بعض أنواع السلع الدولة ميزة ، فلم يقتصر الدور فقط على توافر ع
صرا مهما هو  التقليدية  ُالعمل ورأس امال واموارد الطبيعيةأ بل أضيف إليها اليوم ع

اهات التجارة الدولية نظرا اختاف  ديد حجم وا ولوجياأ ال أصبح دورها كبرا   ُالتك
اعي، وموجب  ولوجي وخاصة  القطاع الص الدول بعضها مع البعض اآخر  امستوى التك

ولوجيةأتجاهذا آساس  ال ، فان الدول امختلفة تقوم بعقد صفقات رة الدولية ُالفجوة التك
ديدة،  تجات ا ها لتزويد بعضها البعض بأنواع ام ن و بطرق إنتاجية حديثة، إذ أأارية كبرة بي

ديدة أقوانن حقوق املكية الفكرية تعطي الدولة امخرعة  و طريقة أو الشركة امخرعة للسلعة ا
وز لْخرين تقليدها أو إعادة إنتاجها اا بعد حن ا ديدة احتكارا مؤقتا إنتاجها ا  انتاج ا

دد اتفاقات املكية الفكرية لراءات ااخراع،  و الشركة آخرى بشراء أو قيام الدولة أمن الزمن 
شطأحق اامتياز من الدولة  الدولة صاحبة  و الشركة صاحبة ااخراع ُصاحبة اامتيازأ. وت

ديدأ أو الفكرة أو الدولة صاحبة اامتياز بتصدير السلعة ُأااخراع   الدول إو الكتاب ا
ها ها القوانن ا  .لدولية ذات الصلةآخرى طيلة امدة ال تؤم

وتعد الوايات امتحدة من اكر الدول  براءات ااخراع وعليه فإها تقوم باحتكار تصدير 
ولوجي الرفيع العديد  ديدة ذات امستوى التك ويا، ولكن بعد مرور   Hi–Tecمن السلع ا س

تجن اآخرين قد تعرفوا على طريقة إنتاجه وعلى  ديد يكون ام تج ا ماية ام امدة احددة 
اصة بإنتاجه فيبدؤون بإ يات ا   أسواق الدول آخرى، بلنتاجه ٓسواقهم احلية أوا م إالتق

تجون آمركيون عن إنتاجها  دما يتوقف ام قد يقومون بتصدير ا الوايات امتحدة نفسها ع
تجات  دئذ التجارة حدث وهكذا أحدث اعتمادا على براءات اخراع أوالتوجه إنتاج م شط ع ت

موذج هو عدم توضيحه لأسباب ال تؤدي الدولية. إا أ  حدوث إن ما يؤخذ على هذا ال
ولوجية بن الدول امختلفة هذ الفجوات مثل  . التك
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تجأالتجارة الدولية على رابعا:   ساس دورة ام

ولوجيةيعد م تج أوسع انتشارا وأعم من موذج الفجوة التك ، وقد قام بتطوير هذا وذج دورة ام
موذج كل من بوزنر  تاج ن التجديد ُأي إنأ، فقد أوضح بوزنر Vernonو فرنون  Posner ال

ن هذ أ، و لدولة ما و استخدام طريقة إنتاجية جديدةأ قد يولد ميزة نسبية جديدةأسلعة جديدة 
الدولة سيكون باستطاعتها ااستفادة من هذ اميزة  توسيع صادراها ا آسواق الدولية طاما 

ولكن بوزنر م  ،تجات امماثلة ا السوق الدوليةبقيت هذ اميزة بعيدة عن التقليد وطر  ام
 و تلك .أيبحث عن الكيفية ال موجبها سيتحقق ذلك  هذ الدولة 

، واستخدم 1966لذلك فقد حاول فرنون اإجابة عن هذا التساؤل  مقال له نشر عام  
ل رأس امال  ليله السلع ال تسمح باستبدال العمل  تجها الوايات و بالعكأ  س وال ت

تجأ أما لإوضع ، وقد امتحدة وان ُدورة ام ت ع تَج، أي موذجه  تَج، فام و دورة حياة ام
تشر  تج، يكون جديدا  البداية  أسواق الوايات امتحدة ويصبح كثر ااستعمال م ي م

اعية آخرى وتكون الوا اس إليه  الدول الص ذب انتبا ال تجو  .يات امتحدة مصدّرا هذا ام
ه ا مستوىً أبعد  تج وتصل مبيعات الوايات امتحدة م مو الطلب آج على هذا ام ن ي

بية ُغر آمركيةأ  الشروع بإنتاج هذا  دئذٍ سوف يغري ذلك الشركات آج عالٍ وكافٍ، ع
تَج وتصدير بعد  فاض لتقوم أام ه باا ن يصبح مطيا  الوايات امتحدة وتبدأ صادراها م

، بعد  ن تتمكن هذ الشركات من فهم العملية اإنتاجية له فهما  أالدول آخرى بإنتاجه وتصدير
ه، ومن احتمل إن تقوم هذ  كاماً وخفض تكلفة إنتاجه لديها عن طريق زيادة اإنتاج م

تجأ ا الوايات امتحدة نفسها وها م تج ُأي نوع ام بية بإعادة تصدير ام ثل هاية الشركات آج
تج لتلك السلعة لتبدأ سلعه أخرى بآدوار نفسها فالتوسع  إنتاج السيارات   ،دورة حياة ام

ية على سبيل امثال، هو أمر يدعو ا التفكر بان  امية مثل دول آسيا وأمركا الاتي الدول ال
ما كان إنت اعة مطية ُتقليديةأ بي اعة السيارات أوشكت للتحول ا ص اجها  السابق ص

اعية امتقدمةمقت  .صرا على الدول الص

 



ارجيةالفصل الثاني:   مسامة امؤسسات الصغرة وامتوسطة  التجارة ا  

- 98 - 

 

تج هي:    قد ميّز فرنون بن أربع مراحل لدورة حياة ام
ديد أ1 و هذ امرحلة يفرض أن التجديد واإنتاج يبدءان  الوايات  :مرحلة اإنتاج ا

  أسواقها.امتحدة، وبيعه  

د أ2 تج ا زيادة صادرات الوايات  ما يؤدي ا :يدمرحلة الطلب آج على هذا ام
تج  ديد.امتحدة من ام  ا

بية وتسويقه ا أسواقها احلية وآسواق القريبة  أ3 مرحلة إنتاجه من قبل الشركات آج
فاض حجم الصادرات آمركية   له.وبالتا ا

تجا كبرا له مرحلة قيام الوايات امتحدة آمركية باستراد من الدول ال أصبح أ4 ت م
افس آسعار  تج.وهي مرحلة هاية دورة  آمركية،وبأسعار ت  ام

ا من اإشارة ا أ ية عن دورة حياة ابد ه تلف عن مدها الزم تج  ن دورة حياة كل م
تج ومدة مايته الفكرية وسرعة التعرف على طريقة إنتاجه وتكييف  وع ام تجات آخرى تبعا ل ام

و  ية لدورة حياة التك لوجيا الازمة إنتاجه وغر ذلك من آسباب ال تزيد أو تقلل من امدة الزم
تج.   ام

مو ااقتصادي. المطلب الثاني: ارجية بال  عاقة التجارة ا

مو ااقتصادي، لقد تطرقت آ ارجية بال دبيات ااقتصادية بشكل كبر لعاقة التجارة ا
ها على وجه أخص من خال إتاحة ن التجارة اأوحقيقة  امية م ارجية تفيد الدول عامة وال

ارجي يقود إ كفاءة  امكانية الرفع من مداخيلها من العملة الصعبة، زيادة على أن التوجه ا
وانب ال تربط العاقة ما بن التجارة  ورد أهم ا عالية  استخدام اموارد. و هذا امطلب س

مو ارجية وال  ااقتصادي. ا

مو ااقتصادي: الفرع اأول ارجية على ال  أثر التجارة ا

ارجيما من شك أن التوسع  التجارة مع  طوي على ملة من اآ العام ا ثار على الوضع ي
سبة  ارجية بال ابية تزيد من أمية التجارة ا ااقتصادي للدول. وأن هذ اآثار قد تكون إ
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موية، كم ا مكن أن تكون سلبية ما يستوجب اتباع ملة من اإجراءات بغرض تفعيل للعلمية الت
شود. مو ااقتصادي ام قيق ال ارجية    دور التجارة ا

مية ااقتصاديةأوا:  سبة للت ارجية بال  أمية التجارة ا
ارجية تعمل  شاط اقتصادي تتأكد من كون أن التجارة ا ارجية ك على إن أمية التجارة ا

مو، ومن بن  مو ااقتصادي، فالظروف ااقتصادية الدولية ها دور بارز  التأثر على ال قيق ال
مو ااقتصادي نذكر ما يلي: ارجية على ال  أبرز تأثرات التجارة ا

مية ااقتصادية  أ1 إذا كان وابد من إقامة امشاريع ااستثمارية الازمة إحداث الت
شودة ومن م تو  ارجية من خال يد معدات مو اقتصادي مرتفعة. فإلام ن التجارية ا

ات ومعدات فر رؤوس ااموال اانتاجية ُمن آااستراد، تلعب دورا كبرا من حيث تو 
تجات و  أ وكذا ام عة ال تستعمل  مكائن...ا قامة هذ امشروعات، وال إنصف امص

. ويا امية عادة ما تشهد ارتفاعا  وارداها تؤدي إ ارتفاع الدخل الوط حظ أن الدول ال
ليا، ولكون غالبية هذ  عة لعدم القدرة على انتاجها  من هذ السلع الرأمالية ونصف امص

اعات تركيبية.  الص
تيجة  أ2 ارجية  توفر السلع ااستهاكية من خال ااستراد ك تساهم التجارة ا

اصل  حجم اانت مو ا اج والدخول، والذي يتمخض عن زيادة  فرص العمل، خاصة لل
امية غر قادرة على توفر هذ امتطلبات ااستهاكية.  وأن الطاقة اانتاجية  الدول ال

ارجية ُومن خال ااستراد دائماأ على توفر متطلبات السكان من  أ3 تعمل التجارة ا
فاض انتاجه امة عن ا تجات الغذائية ال و ام ليا، بسبب هجرة العمالة للقطاع الزراعي  ا 

دماتية ال تتطور يوم اعية وا موية امطبقةالقطاعات ااخرى، خاصة الص  .ا بفعل الرامج الت
مد  أ4 مو ااقتصادي قد يكون ساحا ذو حدين، وقد  ارجية على ال إن أثر التجارة ا

مو  ه أكثر ما يساهم  رفعه. فال سن نس  متوسط  ي وماااقتصادم يرافق معه من 
سن امستويات امعي تلف جوانبها الثقافية نصيب الفرد من الدخل الوط وبالتا  شية  

من تلك السائدة من  أكثرماط ذات نزعة استهاكية أااجتماعية، قد تؤدي إ ظهور و 
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وعي  اإعان  تيجة للتطور الكمي وال بكافة وسائله وأشكاله. وأمام قبل، وهذا يكون ك
تجاها.  امية أمام م و ااستهاك تسعى الدول امتقدمة لفتح أسواق الدول ال هذا التوجه 
ذر  يطة وا ارجية  التعامل بكامل ا ب أن تلعبه التجارة ا ا ترز أمية الدور الذي  وه

هج من قبل الدول امتقدمة، ٓن إغراق أسواق الد امية بالسلع امختلفة مع هذا ال ول ال
امية وبالتا تراجع  قدية امتاحة لادخار وااستثمار  الدول ال تضعف من آرصدة ال

مو.  معدات ال

شاط اانتاجي إ أ5 ارجية من خال التوسع  ال ن اامكانية ال تتيحها التجارة ا
ارج تجاها  آسواق ا هم بشكل أفضل  اية يسللمؤسسات احلية، بفضل تصريف م

، وم اتج الوط ااما ازات ال كانت االرفع من ال ديات أوسع تفوق وبكثر تلك اا
. فتوسيع اانتاج مكن امؤسسات احلية السوق احليلتتحقق فيما لو م ااعتماد على 

جم ال ا مكن أن يوفرها السوق اح لي  الدول العاملة من ااستفادة من وفورات ا
جوم السكانية وضعف القدرة الشرائية. كما  فاض ا تيجة ا امية، والذي يعرف بضيقه ك ال
وث التطوير، كما  سن مداخيلها بتطوير قدراها باعتماد  تستفيد هذ امؤسسات من 
عكس على معدات  ديثة وهو ما ي ظيمية ا تستخدمها  استقطاب القدرات اإدارية والت

 مو  آمد امتوسط والطويل.ال
مو ااقتصاديثانيا:   التأثرات السلبية للتجارة الدولية على ال

ارجية آثارا  ابية ذاتكما أن للتجارة ا مو ااقتصادي، قد تتسبب  إ أمية على معدات ال
اولة ذات آداة  التخفيض من هذ امعدات وشلها، وذلك عر ملة من التبعات من خال مز 

ارجي، يتمثل أهم هذ التبعات فيما يلي:  العاقة التجارية مع العام ا
ارجية على استراد التضخم من خال الواردات،  ظل ظروف  أ1 قد تعمل التجارة ا

يث يؤثر إو شبه احتكارية. أاحتكارية  سعارها على أرتفاع اما عن طريق الواردات ااستهاكية، 
سن القدرة الشرائية القدرة الشرائية للمحل ين، وهو ما يدفعهم لسحب أرصدهم امدخرة بغرض 

، وتقل  اتج الوط من جديد وعليه تتأثر اادخارات، وبالتا ااستثمارات، ومن م يراجع ال
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مو ااقتصادي. أو قد تكون هذ الواردات من السلع ااستثمارية، ما يرفع من تكاليف  معدات ال
يتها، وبالتا تتأثر عملية تراكم رأس امال ومن م تراجع التوسع  ام شروعات ااستثمارية وتقل ر

مو ااقتصادي.  معدات ال
تجات   أ2 ارجي من م ارجية من خال ما يتم استراد من العام ا قد تتسبب التجارة ا

افسة وال تكو  تجات احلية  السوق احلي، هذ ام افسة للم ن غر متكافئة إذا كانت من خلق م
ارجية قد تتسبب  إعاقة  ا تكون التجارة ا امية، وه تجات الدول امتقدمة  أسواق الدول ال م
ابية لصا الدول امتقدمة   طوي على آثار إ ارجية  كثر من آحيان ما ت مو. فالتجارة ا ال

امية.  تعاماها مع الدول ال
ا أ3 امية إ تؤدي التجارة ا رجية  ظل التخلف الذي تعرفه آجهزة اإنتاجية  الدول ال

تيجة لعدم القدرة على  خفضة، ك دفع هذ الدول إ تصدير امواد  حالتها آولية بأسعار م
عل  قد آج جاهة فواتر ااستراد. وهو ما  اجة اماسة لل ت ضغط ا ليا، و يعها  تص

ويل هذ ااستفادة م قق لدى هذ الدول قيمة مضافة، من خال  ن هذ اموارد أقل، ٓنه ا 
اعة التحويلية. خاصة وأن القيمة امضافة امتولدة  ع بفعل الص ام إ شكل مص اموارد من شكلها ا

يع امواد آولية تفوق وبكثر القيمة امضافة امتولدة  اانتاج آو ذاته. ي ضاف إ هذ بفعل تص
عة هائيا من الدول امتقدمة بأسعار مرتفعة  ظل  امية تعيد استراد امواد امص سائر أن الدول ال ا
امية، وبالتا تتأثر  سارة للدول ال ظروف احتكارية أو شبه احتكارية، فتتحقق وللمرة الثانية ا

ستثمار وزيادة اانتاج وبالتا تراجع الفوائض امالية احققة وال يفرض توظيفها  زيادة اا
مو ااقتصادي.  معدات ال

مو ااقتصادي :الفرع الثاني ارجية من أجل ال  اسراتيجيات التجارة ا

صوص التجارة أي أنصار  ادثة بن امتفائلن  اقشات ا نسعى  هذ الفقرة إ طر  ام
مثل للدول الوط السبيل آ وماية اانتاجد التجارة حرية التجارة، وامتشائمن الذين يرون  تقيي

مو ااقتصادي، من  قيق ال ارج كسياسة  من أجل  و ا امية. م التأكيد على ضرورة التوجه  ال
ظرة امعتمدة على ا مية، ابتداء بال ارج خال التعرض للمدخلن الفلسفين لسياسات الت
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مية الصادرات ظرة وطر  آراء امؤيدين هذ أ، من ُاسراتيجية ت خال إبراز أهم مرتكزات هذ ال
اصرين ُاسراتيجية إحال الوارداتأ، م  ظرة امعتمدة على الداخل وآراء ام ظرة، م استعراض ال ال
ظر والوقوف على أوجه التشابه وااختاف، مع إبراز أي  بعد ذلك إجراء مقارنة بن وجه ال

ظرتن كانت أكثر  اعة من خال التجارب العامية، وعاقة ذلك مع الظروف وامستجدات ال
ة.  العامية الراه
 اسراتيجية تشجيع الصادراتأوا: 

ع يعد من  تجات التامة الص ام أو من ام إن عرض الصادرات سواء من امواد آولية ا
تجها الدول. فالدول امستع موية ت مَرة  كل من افريقيا وآسيا امكونات آساسية ٓي سياسة ت

امها امملوكة  ارج، وذلك من خال م و ا ت على التطلع  اطق آولية ال راه تعد من ام
ظرة كانت  بادئ آمر كرد فعل هيكل  لأجانب إضافة إ مقدراها الزراعية، وهذا فهذ ال

، وكرد فعل أيضا  يعي هذ الدول  اقتصادي متلك مؤسساته وأراضيه أج مقام ثان لتحيز تص
صب أوا على  يات. فقد كان الركيز ي يات والستي مسي وات ا تجات تامة إ س نتاج م

ارجي. اولة تصدير الفائض إ العام ا  ااستهاك احلي م بعد ذلك 
تطرق لدراسة  ا س امية من ناحية التإومن ه مية الصادرات  الدول ال وسع  مكانية ت

ع  .1تصدير امواد آولية، ومن م القدرة على توسيع الصادرات تامة الص
 التوسع في الصادرات من السلع اأولية (1

دودة الدخل،  امية  ام معظم صادرات الدول ال تجات الزراعية وامواد آولية ا تشكل ام
هذ الصادرات بشكل أكثر ومعظم إيراداها تعتمد على تلك الصادرات. وعر مر التاريخ مت 

امية من  سبة إ إما التجارة العامية، هذ الصادرات تشكل مصدرا لغالبية الدول ال بطئا ك
امية من هذ الصادرات ا يزال مستمرا   ، فضا عن كون نصيب الدول ال قد آج ال

تاج   فاض على مدار العقود القليلة اماضية. إن هذا آمر  دراسته إ تسليط الضوء على  اا
تجات آولية.   كل من العوامل ال تؤثر على عرض وطلب هذ الصادرات من ام

                                                             

1
مية ااقتصادية، دار امريخ، امملكة العربية السعودية، تودارو ميشيل. ب    .558-557، ص 2006، الت
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سبة لجانب الطلب: .أ   بال
تجات آولية  مو والتوسع السريع  الطلب على ام إن من آسباب والعوامل ال تعوق ال

امية  آسواق امتقدمة وال تعد آسواق  تجات للدول ال صوص ام آساسية هذ الدول، وبا
ها د عدة عوامل أساسية م ها،   : 1الزراعية م

ام : مرونة الطلب الداخلية .1 تجات الزراعية وامواد ا تعتر مرونة الطلب الداخلية على ام
جد أن مرونة الطلب الداخلية على السكر والكاكاو والشاي والقهوة واموز  خفضة جدا. ف م

ارجي عليها غر مرن. 0.5، 0.3متوسط ُ 1قل من أقدرت ب ميعها أ، مع أن الطلب ا
ار ها، إضافة إ أن أي زيادة مستمرة  فاض اإيرادات امتحققة من خال اا فهذا يع ا
ام سوف لن تعطي فرصة  تجات وامواد ا حاصلة  دخول آفراد  الدول امستوردة هذ ام

مو لصادرات الد تجات السابقة  التوسع وزيادة اانتاج، فمعدات ال امية من ام ول ال
يات م تتسب تجات  بامرتفعة ال حدثت  الستي فعة وامكاسب آنذاك من م  رفع ام

امية.   امواد ااولية  الدول ال
معدات مو السكان  الدول وصلت : معدات نمو السكان في الدول المتقدمة .2

متقدمة إ مستوى اإحال تقريبا، وبالتا يرتب على ذلك زيادة ضئيلة جدا  الطلب ا
تجات من امواد ااولية.  على ام

اعية محل المواد الخام الطبيعية .3 يعمل : زيادة ااحال الخاص بالبدائل الص
تجات الطبيعية مثل القطن، امطاط، ا ل امواد وام اعي للسلع  وت، السيزال، اإحال الص

حاس آمر مع ألياف الزجاج من أجل عمل شبكات ااتصال،  يوان وح ال عمل وجلود ا
افسة  أسواق التصدير العامية.  عة، وأيضا كمصدر للم فالواقع كامكابح ٓسعار السلع امص

اعية من إيرادات الصادرات العامية وذلك معدل  يفيد مستقر مرور بارتفاع نصيب البدائل الص
فاضا. ها سجل ا تجات الطبيعية م  الوقت  حن أن نصيب ام

                                                             

1
مية ااقتصادية، مرجع     .559-558، ص سبق ذكرتودارو ميشيل. ب، الت
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وء الدول امتقدمة إ ماية الزراعية في الدول المتقدمة: نمو وزيادة الح .4 إن زيادة 
امية  شكل تعريفات مركية، حصص  تجات الزراعية للدول ال مائية ضد ام ااجراءات ا

ال استراد آطعمة وآليافأ،  وعوائق غر تعريفية ُمثل ال قوانن وااشراطات الصحية  
امية من شاها  دكل هذ ااجراءات امعوقة للصادرات الزراعية للدول ال من العوائد  أن 

اد آوروي فهو يفرض تعريفات مركية أكثر مييزا  امرجوة من تصديرها. فاذا نظرنا مثا إ اا
امية من آطعمة.من تلك ال كانت ق اد على صادرات الدول ال  بل قيام اا

سبة لجانب العرض .ب   بال
انبأما  سبة  اك  بال د كذلك أن ه تجات الزراعية واموارد ااولية،  عرض الصادرات من ام

د:  ملة من العوامل ال تعيق مو عوائد هذ الصادرات، ومن بن هذ العوامل 
ظام ا .1 لل  :انتاج الريفيالخلل الهيكلي ل ففي كثر من الدول آقل موا يعتر ا

ظام اانتاج الريفي عاما مهما  تد عوائد الصادرات من امواد والسلع آولية،  اهيكلي ل
ا ، الربة السيئة، هياكل  دودية اموارد، سوء ام ها  لل اهيكلي ٓسباب م وقد يعود هذا ا

تظر أن الربط امؤسسية ااجتما ا ي عية وااقتصادية، والطرق العقيمة لتملك آرض، ومن ه
تكون استجابة العرض احلي للصادرات ضعيفة جدا مهما كان حجم الطلب عليها  ظل 

عكس ذلك على ايرادات هذ الصادرات.  هذ ااختاات امذكورة، وبالتا ي
دث : مجالس التسويق وتقييد العملية التصديرية .2 امي أن قد   بعض دول العام ال

الس التسويق  عملية التصدير، من خال اجبار امزارعن على بيع بضائعهم  تساهم 
ظام "التوريد  قيقية  السوق العامي، فيما يسمى ب بأسعار عادة ما تكون أقل من أسعارها ا

افز على زيادة اانتاج وتراجع   العوائد التصديرية.ااجباري" وهو ما تسبب  الغاء ا
تعمل السياسات التجارية ال تتبعها الدول  :السياسات التجارية للدول المتقدمة .3

امية ُمثل حصة سكر الوايات امتحدةأ،  ا الدول ال  وسياسات امساعداتامتقدمة ا
بية ال تؤدي إ  امية، وبالتا تثبط من عم فيض آسعارآج لية الزراعية  الدول ال

اد آوروي  سة بيع اللحوم امدعمة لدول غرب إاانتاج. فمثا سيا فريقيا ال قدمها اا
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يوا هذ  فاض على أسعار امواشي، ما أثر على اإنتاج ا بية أثرت باا كمساعدة أج
 الدول.
ب أن يتم إعادة و آ تجات الدولية،  ظيم خر، فإنه وبغية لتشجيع الصادرات من ام ت

ب أن تركز   امية،  مية  الدول ال اهياكل الريفية ااقتصادية وااجتماعية، فاسراتيجية الت
و توسيع الصادرات. غر أنه  قيق ااكتفاء الذاي، م بعد ذلك التوجه  امقام آول على 

تجات آ سبية  أسواق ام امية من حصد مكاسب ميزاها ال ولية العامية فانه ولتتمكن الدول ال
 ب ما يلي:

تجة وامصدرة للمواد آولية؛تعاون تلك الدول امستوردة مع  -  ام
فيذ اتفاقيات سلع دولية عملية،   - قيام الدول امتقدمة مساعدة تلك الدول امصدرة  ت

يا  ماي كما جاء  مؤمر ااونك  ؛1976تاد  نروي كي
فيف القيود تأمن عملية الدخول إ أس - واق الدول امتقدمة بشكل سهل من خال 

 ؛امفروضة
قص  الغذاء  - تجات آولية، وال لص إ أنه  ظل هيكل الطلب العامي على ام لكن 

قيق ااكتفاء الذاي الزراعي، وأمام  و  ليا لدى الكثر من الدول الفقرة، وبالتا السعي 
اع ماية ال تتبعها الدول ضرورة إحال مواد خام ص امات الطبيعية، وأمام ا ل ا ية 

تجات  ماية أسواقها من ام ا القول بأن إمكانية التوسع  الصادرات  الزراعية،امتقدمة  مك
دودة للغاية.  من امواد والسلع ااولية تبقى 

ع (2 تجات تامة الص  التوسع في الصادرات من الم
اصل  ص امية من اعمل التوسع ا فيز آادرات الدول ال ع على  تجات تامة الص داء م

غافورة، هونج كونج، تايوان،  وبية، س امية، مثل كوريا ا التصديري  العديد من الدول ال
وي  مسة عقود اماضية. فصادرات تايوان شهدت ارتفاعا معدل س امكسيك، والرازيل خال ا

يث مت الصادرات بأسرع من ذلك. وكان السبب   بامئة، وكذلك كوري 20يفوق  وبية،  ا ا
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ع، وال سامت ما يزيد عن  التن يعود إ مو الصادرات من السلع تامة الص بامئة  80كلتا ا
 من عوائد الصرف آج للدولتن.

ع مت  إذاأما  امي برمته، فان الصادرات من السلع تامة الص  %06من واقع اعترنا العام ال
ة  ة  %45إ حوا  1950من إما الصادرات السلعية س . على الرغم من هذا 1991س

عة، ظل ثابتا نسبي امية من الصادرات امص مو فإن نصيب الدول ال ا ولو أنه شهد ارتفاعا من ال
 .1990عام  %18إ  1965عام  % 07

عة خال ا اصل  الصادرات امص مو ا اا واسعا إن هذا ال مس عقود السابقة، فتح 
ديدة ومؤيدي التوجه للخارج، خاصة  ظرية الكاسيكية ا ادات نشأت بن معارضي ال أمام 
مو ااقتصادي يتحقق من  ، والذين يرون بأن ال قد الدو دوق ال ك الدو وص اقتصادي الب

رير التجارة واانفتا  ااقتصادي دود للدولة   خال تكريس قوى السوق، و  ظل تدخل 
شاط ااقتصادي.  ال

سبة  قيقة ال جاءت ها هضة اقتصاديات شرق آسيا ا تدعم كثرا تلك الوجهة، فال لكن ا
د أن اانتاج وهيكل الصادرات م يرك للسوق ولكن   غافورة واليابان  وبية وتايوان وس لكوريا ا

كم التخطيط.  كان نتيجة تدخل حكومي 
ع بفضل مرون الطلب الداخلية والسعرية  تجات تامة الص لقد استطاعت الصادرات من ام
تجات  ام وام تجات من امواد آولية ا ال هي أعلى من تلك امرونات على ام ُوال بطبيعة ا
تيج فاض تكلفتها ك فسها تغلغا ناجحا  أسواق الدول امتقدمة، ا ة الزراعيةأ أن تضمن ل
صر العمل، والذي يتوفر بكثرة  هذ الدول وبتكلفة أقل مقارنة مع  اعتمادها الكبر على ع

قيق إيرادات أكر. امية من   الدول امتقدمة وهو ما مح للدول ال
امية، م تسلم هي آخرى مثلها مثل الصادرات من  ع للدول ال تجات التامة الص إا أن ام

ام  من العوائق وامشاكل  الوصول إ آسواق العامية. بسبب اممارسات امواد آولية ا
ات  امية. فمثا خال الثماني تجات الدول ال مائية للدول امتقدمة وغلق أسواقها  وجه م ا

امية، عن  240دولة من أصل  20قامت  عة بزيادة مايتها ضد صادرات الدول ال دولة مص
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م مركية امفروضة على الكاكاو طريق فرض التعريفات ا ركية على الكاكاو اجهز ضعف التعريفة ا
افسة. كذلك وعلى  امية من الشوكواتة غر م عل من صادرات الدول ال ام، آمر الذي  ا

ام تفرض عليه تعريفة مركية تقل عن ما ياقي السكر امكرر %02 سبيل امثال السكر ا . بي
ام . يضاف إ هذ القيود غر التعريفية وال %20ية تعريفات مركية تفوق القادم من الدول ال

ع، ومن هذ  امية من السلع تامة الص أثرت هي آخرى بشكل سل على صادرات الدول ال
د  مية تكاليف MFA)ُاتفاقية آلياف القيود غر التعريفية  ، وقد قدر برنامج آمم امتحدة للت
ظام على دو  ويا،  شكل خسارة  مكاسب  24الثالث ب ل العام هذا ال مليار دوار س

اهزة. سيج وامابس ا سوجات ومكاسب صادرات الغزل وال  ام
امية تكلف هذ  بشكل عام فان القيود امفروضة من الدول امتقدمة على صادرات الدول ال

ها اإما احلي ما نسبته 40آخرة  فض من نا ويا، و ، وأنه  حال %03 مليار دوار س
مو ما يقدر ب ع قد ت امية تامة الص مليار  40أو  30 رفعت هذ القيود فإن صادرات الدول ال

ويا.  س
قيق اإيرادات ع القدرة على  تجات تامة الص  لكن ورغم هذ القيود، يبقى للصادرات من ام
موية من العملة الصعبة، واابتعاد عن هدر اموارد الطبيعية وعدم ااستغال  ال تلزم العملية الت
تجات.   افسية هذ ام ودة ورفع القدرة الت آمثل ها، وهذا لن يتأتى إا من خال التأكيد على ا

اعا اا أوسع للتجارة التعاونية والتبادل امربح  الص اك  امية كما أن ه ت  مبن الدول ال
وب. وب ج ي والتجارة ج  ذاها، من خال التكامل ااقتصادي التدر

 اسراتيجية إحال الوارداتثانيا: 
 1تعريف سياسة إحال الواردات (1

ل "تعرف اسراتيجية إحال الواردات بأها  تلك ااسراتيجية ال تسعى حاولة إحال 
لية لإنتاج والعرض". السلع امستوردة عادة، سلعا ع بوسائل   استهاكية تامة الص

                                                             

1
دري    امعية، ااسك مية ااقتصادية دراسات نظرية وتطبيقية، الدار ا ة، مد عبد العزيز عجمية، إمان عطية ناصف، الت

 .310، ص 2000
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يات  يات والستي مسي وات ا امية  س لقد م اللجوء إ هذ ااسراتيجية من قبل الدول ال
تجات آولية تراجعا  العوائد، كما شهدت موازين امدفوعات  أين عرفت أسواقها العامية من ام

ه يع يعتر ذا أمية  هذ الدول عجزا  موازي جج  ذلك كون أن التص ا التجارية. وكانت ا
كرى اقتصاديات الدول، باإضافة إ حجة شروط التجارة ال أشارت إليها نظرية كل من 

جر". واتزال العديد من الدول تتبع هذ ااسراتيجية ٓسباب سياسية واقتصادية. -"بريبيش س
مية اانتاج  ارج. وذلك فهي تعمل على ت احلي ٓغراض ااستهاك احلي عوض استراد من ا

قد  دوق ال ك العامي وص بالرغم من ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة، وهو ما يعيبه اقتصاديو الب
 الدو على أنصار هذ ااسراتيجية.

اعية ال تعمل على  إنتاج سلع بالرغم من التكاليف آولية الباهضة إنشاء القاعدة الص
اعات، هو أن لديها  طقي امؤيد هذ الص اإحال مقارنة بتكاليف ااستراد، إا أن آساس ام
جم، وما ها من القدرة على تدنية التكاليف  القدرة على ج الثمار  ظل توفر اقتصاديات ا

اعية الوليدةأ. أو يتم تريرها أيضا بأن ميز  جة الص ان امدفوعات سوف ُوهو ما يطلق عليه 
اشئة وتصبح قادرة على  اعات ال مو تلك الص ا بتخفيض الواردات. كما مكن أن ت س يشهد 

   . قد آج افسة  ااسواق العامية وقادرة على توليد عوائد صافية من ال  ام
 سلبيات استراتيجية إحال الواردات (2

اشئة التخلي قد يتسبب هج اسراتيجية الواردات  نتائج عكس اعات ال ية. فقد ا تستطيع الص
تيجة ارتفاع تكاليف إنتاجها وعدم قدرها على  افسة العامية، ك ماية لقدرها احدودة  ام عن ا
كومي هذ  التحكم فيها، وبالتا تقل قدرها على اخراق أسواق الصادرات  غياب الدعم ا

اعات.  الص
اتيجية إ سوء توزيع العوائد، وإ خلق مشاكل هيكلية  ااقتصاد،  كما قد تؤدي هذ ااسر 

اعيا، وتشجيعها استعمال امدخات امستوردة امعفية من الرسوم  كسياسة سعر العملة امرتفع اصط
بية. أما  حالة ما إذا كانت هذ السلع  مركية، آمر الذي يؤدي إ اتساع فجوة العمات آج ا

عل من امستور  مركية، فهذا قد  دة من السلع الرأمالية معفية كليا أو جزئيا من الرسوم والضرائب ا
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خفض معدل  اتج في ااستثمار ذا كفاءة  رأس امال بشكل مبالغ فيه، فرتفع نسبة رأس امال إ ال
ة من امخدرات، وبالتا تتسبب هذ ااسراتيجية  مو امتولد عن كمية معي إمال استخدام  ال

اعة إحال الواردات.  العمل بكثافة  ص
ديد أجور العمال الدنيا، والضمان ااجتماعي، وفرض صرامة على طرد  ح سن قوانن 
ارجية كثيفة رأس  افسة ا دما يواجه امستثمرون ام العمال، من شأها أن ترفع من تكاليف العمل. وع

خفضة التكلفة وعمالة مرت ولوجيا كثيفة رأس امال م ال فهم سيفضلون التك فعة التكلفة، بطبيعة ا
امية مزيدا من  امال على الرغم من وفرة العمل، وبالتا يتطلب آمر من امستثمرين  الدول ال

صر العمل بكثافة. ولوجيا تستخدم ع لب تك هود   ا

مو ااقتصادي :الفرع الثالث  عاقة الصادرات بال

م شاط يرتبط ال و ااقتصادي بشكل وثيق مع الصادرات، وهو ما يفسر ااهتمام الكبر ب
اك ملة من الدراسات القياسية مت لتحديد مدى  يا. كما أن ه التصدير  الفكر ااقتصادي تار
مو ااقتصادي، من خال عدة زوايا مثل قيمة الصادرات، هيكل  الرابط بن الصادرات وال

سعى إ إبراز هذ العاقة وبعض الدراسات ال الصادرات، تركيز ا لصادرات. و هذ الفقرة س
 اهتمت بقياسها.
 تطور ااهتمام بالتصدير  الفكر ااقتصاديأوا: 

تيلي (1  الصادرات في الفكر المارك
تيلي الذي ساد خال القرنن السادس عشر والسابع عشر أول من اهتم بقطاع  يعد الفكر امارك

فز لاقتصاد، ودلك  كتابات ٓهم رواد هذا الفكر  التصدير يا، حيث اعتر كقطاع ريادي  تار
فقد كان التجاريون يرون  تكوين فائض مستمر  ".Petty" و  "Mun" و "Colbert" من أمثال

ارج، للصادرات امصدر الرئيسي لتعزيز القدرة الشرائية ال تستطيع ها الدولة توفر احتياجاها من ا
لذلك شجعت السياسة ال اتبعها هؤاء تطبيق نظم إعادة التصدير من أجل إنعاش حركة 
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ظام الدروباك رة، وااعفاءات الضريبية وااعانات  1الصادرات، كما أخذوا ب طق ا وامستودعات وام
اعات التصديرية  .2لتشجيع الص

 الصادرات في الفكر الكاسيكي (2
د من انتقد الكاسيك التجارين ارجية، من خال ا   سعيهم لفرض قيود على التجارة ا

ا وااستخدام آمثل للموارد امتاحة لاقتصاد. فلقد  الواردات والتوسع  الصادرات بشكل يت
ارجية، وال تعتمد على فكرة  رية ااقتصادية التامة  التجارة ا نادى ااقتصاديون الكاسيك با

ارجية.التوازن ااقت  صادي التلقائي. وبذلك فهم يرون عدم وجوب تدخل الدولة  التجارة ا
أبرز مفكري هذ امدرسة هو "أدام ميث" الذي جاء بفكرة التقسيم الدو للعمل كل ما ازداد 
ارجية على أها آداة ال موجبها يتم توزيع الفائض  ظر إ التجارة ا حجم السوق، وبالتا فهو ي

اانتاج. ولقد أضاف ااقتصادي "ريكاردو" إ أن الدولة تتخصص  إنتاج السلع على أساس  من
فقة امطلقة كما أورد أدام ميث. سبية وليس ال فقة ال  ال

مو  سبية مع ال ارجية على أساس اميزة ال لقد أشار الكاسيكيون إ عدم تعارض التجارة ا
وا الدور الذي تلعبه ااقتصادي، أما الصادرات فقد أوا يث بي ها هؤاء اهتماما كبرا  كتاباهم، 

اعات التصديرية من  ها من خال مكن الص شأ ع  توسيع القاعدة اانتاجية، وكذا الفوائد ال ت
قيق تزايد الغلة. إضافة إ دور هذ أاانتاج لسوق  جم و وسع وبالتا ااستفادة من وفورات ا
قيق ااستخدام آمثل للموارد احلية، ودرها  عملية تراكم رأس امال من خال الصادرات   

يعي عموما شاط التص  .3التشجيع على التوسع  ال
زي (3  الصادرات في الفكر الكي

يات من القرن اماضي، وبعد أزمة الكساد ال عرفها العام  العام  نشرت  1929 الثاثي
ظرية العامة ل اع القرار  ال ز"، وأصبح آمر الشاغل لاقتصادين والسياسين وص ارد كي "جون مي

                                                             

1
تيجة استراد مستلزمات إنتاج وآات تدخل    نظام الدروباك: هو نظام يتيح للمصدر اسرجاع ما دفعه من حقوق مركية ك

اعة السلعة امصدرة.   ص
 2
امعات امصرية، المود حسن وجدي، نشاط    امية، دار ا  .1973تصدير وااماء ااقتصادي بالبلدان ال
3
زائر، و    مو ااقتصادي  ا مية الصادرات وال .صاف سعيدي، ت  مرجع سبق ذكر
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شاط ااقتصادي، فدالة الطلب  دد مستوى ال  الدول الغربية كيفية خلق "طلب فعال" والذي 
ز تشتمل على امتغرات التالية: د كي  الكلي ع

 

توي عل ياحظ ز على أها  ى صا التصدير، كمتغر أساسي على دالة الطلب الكلي لكي
اص "C امعادلة إ جانب امتغرات آخرى لاستهاك العائلي " " واانفاق I"، ااستثمار ا

كومي"  ".Gا
زكما أبرز   أيضا من خال إسهامه الدور الذي يلعبه مضاعف الصادرات، والذي يعمل  كي

سبة أكر من نسبة الزيادات    .1قيمة الصادراتعلى زيادة الدخل ب
 الصادرات في الفكر ااقتصادي الحديث (4

مو ااقتصادي.  اختلفت أوجه نظر امفكرين ااقتصادين امعاصرين للصادرات حول عاقتها بال
ارجية بدور إمائي  ظل الكيان الراهن  حيث يرى ااقتصادي "ماركس" استحالة قيام التجارة ا

، وما تقوم به من للعاقات ااقتصادية الدولية ال ظام الرأما  تسيطر عليها القوى الرجعية لل
افسة  استغال وهب لثروات الشعوب الفقرة وما تستخدمه لذلك من وسائل القهر، فضا عن ام

فوذ وآسواق. اطق ال ادة بن الدول الرأمالية على م  ا
امية مع الدول " Myrdal"أما  ارة الدول ال امتقدمة، تعود عوائدها لصا الدول فإنه يرى أنه 

امية،  ولوجيات حديثة متطورة ا تتوفر عليها الدول ال اعة قوية وتك امتقدمة، لكوها متلك ص
يضا أن صادرات يق الفجوة بن اجموعتن. يضيف أفالتجارة حسبه  هذ الظروف تؤدي إ تعم
امية امعتمدة  غالب آحيان على موا  ولية تتميز بطلب عدم امرونة.خام وأ دالدول ال

مو ااقتصادي، وأداة لتوزيع اموارد " Nurkse" حن يرى  ارجية تعتر كأداة ل بأن التجارة ا
دا، اسراليا،  ارجية  كل من ك بشكل كفؤ، واستدل  نظرته هاته بالدور الذي لعبته التجارة ا

تن. كما استبعد إ وب افريقيا وآرج مو اقتصادي من خال التجارة ج امية ل قيق الدول ال مكانية 
ظر ما تتلقا صادراها من حواجز عديدة  أسواق الدول امتقدمة. فهو يرى بأن  ارجية، بال ا

                                                             

1
زائر، الواقع والتحديات،يوصاف سعيد   مو ااقتصادي  ا مية الصادرات وال ، ص  ، ت  .08مرجع سبق ذكر
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اانسياق وراء متع بعض قطاعات التصدير ميزة نسبية كمرر لتوجيه اموارد ااقتصادية اإضافية قد 
ه. يؤدي إ هبوط بال قيقي للبلد، إضافة إ تدهور معدات التبادل  غر صا دخل الكلي ا

ظر أيضا  امية حاليا  آسواق الدولية من عقبات، وبال ظر ما تواجهه صادرات الدول ال بال
فاض مستوى الكفاية اانتاجية لديها مقارنة مع الدول امتقدمة. وهو ااحتمال الذي أطلق عليه  ا

مو امؤدي لإفقار"بعض اا  . 1قتصادين مصطلح "ظاهرة ال
موثانيا:   الصادرات ودورها كمحرك لل

ستون مو ااقتصادي  2يعتر "دنيس روب " أول من أشار إ أن الصادرات تعتر كمحرك لل
اولة 1940مقال نشر  مو احقق بالدول  "Nurkes"، م جاءت  إثبات أن للصادرات عاقة بال

تج صف الثا من القرن التاسع عشر.ام ام  ال  ة للمواد ا
وغر من ااقتصادين  دراسات هم بأن مو الصادرات ذا " Belassa"أوضح  1970 العام 

مو هي تلك الدول  اتج احلي اامال، وأن الدول ال تسجل معدات كبرة لل ارتباط وثيق مع ال
 ا.ال ميل إ التوسع  صادراه

ة " Robert Emery"كما أوضح  ن الشواهد قوية على وجود أ، 1967 دراسة أجراها س
مو ااقتصادي. وهي عاقة تقوم على التأثر  عاقة قوية بن تغر حجم الصادرات ومستوى ال

رد الت ادها إ   ساسيا أثر السل من جانب واحد. الصادرات تعتر عاما أامتبادل أكثر من است
مو ااقتصادي. وقد استخدم  مو ااقتصادي، فزيادها تبعث موا شاما  مستوى ال قيق ال

"Emery " ارية قيقي والصادرات وحساب امتحصات ا اتج الوط ا  دراسته بيانات عن ال
ويا   ، كما استخلص نصيب الفرد من الدخل 1963و 1953دولة وذلك للفرة ما بن  50س
ويا، وقد توصلت الدراسة إ أن اارتباط بن عن طري مو السكا س ق ادخال أثر معدل ال

مو ااقتصادي قوي جدا بلغ  ، كما توصلت الدراسة إ أن كل زيادة  0.82الصادرات وال
ها زيادة معدل  %2.5الصادرات معدل  . %01يرتب ع اتج الوط   متوسط نسيب الفرد من ال

                                                             

امية،ا نشاط ،مد حسن وجدي  1  .98-97ص  ،مرجع سبق ذكر لتصدير وااماء ااقتصادي بالبلدان ال
2
ليزي،   ستون: اقتصادي ا ة  دونيس هوم روب دن، ولد س امعة كامرد  بل  .1963تو  1890درس ااقتصاد 
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ن الدول ال فإ، "Lawaence And Weinstien 1999"لاقتصادين  و دراسة أخرى
مو بزيادة كبرة  واردات هذ  مو اقتصادها بشكل سريع ويرافق هذا ال مية صادراها ي ميل إ ت

خفضة تؤهلها  " Gylze 1995"الدول. يرى  ها اانتاج بتكاليف م امية ا مك بأن الدول ال
تجات تامة لل سوق العامي. هذا مقابل مو  احتياجاها من امواد الغذائية إ حد ا لتصدير م

ارج. كما يرى بأن بعض الدول  مكن تلبيته عن طريق اانتاج احلي، فيتطلب آمر استراد من ا
امية تقوم بتصديرها إ الدول امتقدمة، وبالتا تساهم  تاج إ مواد خام تتوفر عليها الدول ال

اصر ا صر من ع بية، وال تستعمل كع موية ما تدر من عمات أج لعملية التصديرية  العملة الت
اعية. ية من الدول الص ائه من معدات رأمالية وخرات إدارية وف  اانتاج، من خال ما مكن من اقت

مو ااقتصادي "Tyler" ذات الصياغ  وتوسع   دراسته ال حلل فيها العاقة بن ال
أ، حيث قام بقياس ارتباط مو 1977-1960دولة نامية للفرة ُ 55الصادرات وال أجراها على 

اعي ومو ااستثمارات ومو الصادرات الكلية ومو  اتج الص انتاج احلي ااما مع كل من مو ال
اتج احلي ا تائج أن معامل اارتباط بن ال اعية. وأظهرت ال اما والصادرات الكلية الصادرات الص

امية متوسطة  الدخل يساوي  سبة للدول ال  حسب %48حسب اختبار برسون و % 49بال
فطية ، فقد سجل ""سبرمان"اختبار  امية غر ال سبة للدول ال معامل ارتباط  "Tyler. أما بال
اتج احلي اإما معدل  55% سبة لأقطا %01إ مو  ال فطية ، أما بال امية غر ال ر ال

اتج احلي ااما معدل  %18.6فزيادة الصادرات معدل   .%01تساهم  زيادة ال
 ااثار امضاعفة للصادراتثالثا: 

دمات وآتعتر الصادرات الطلب آ تجة  الدولة، فهي ج على السلع وا صول الرأمالية ام
ا داخل التدفق الدائري ل ، أي كلما زاد حجم الصادرات ازداد حجم بذلك تعد حق لدخل الوط

 الطلب الكلي وهو ما يؤدي إ زيادة حجم الدخل الكلي عن طريق امضاعف.
:  ولتبيان أثر امضاعف نقوم بتحليل واستخدام بعض العاقات بالشكل التا
فقاته ا ا ل ارج وبإمال ا أنه يوجد بلد ا تربطه أي عاقة مع ا لعامة يتحقق التوازن  إذا افرض

 هذا البلد  شكل عاقة مزدوجة.
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 .  

 

 حيث: 
- Y:    ، اتج احلي ااما  ال
- C ،هائي  : ااستهاك ال
- I ،ااستثمار: 

- S.اادخار : 
د 2أ و 1ُمن امعادلة ُ       ان:أ 

  

ارجإف ا بفتح اقتصاد هذا البلد على العام ا :ذا قم  ي ، تصبح امعادلة على الشكل التا

 
 يث : 

- M:   الواردات 

 الصادرات.  : xو -
 ن:أوحيث 

Y=C+S 

 أ كما يلي:4تكون امعادلة ُ 

 

صل على :C باختزال   من طر امعادلة 

 
لص إ 6من امعادلة ُ لق مداخيل لاقتصاد أن الصادرات ها نفس أأ  ثر ااستثمار فهي 

، كما ثارا ماثلة لادخار، فهي ا تسهم  خلق مداخيل لاقتصاد الوط آن للواردات أ الوط
ارجي. لق مداخيا للعام ا  بل 
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صل 6وبتعظيم امعادلة ُ   على:أ 

 

صل على:أ على 7ُوبقسمة طر امعادلة ُ  أ 
 

 
 :أي 

  

 م:

 
: و    حيث ان: دي لادخار وااستراد على التوا  مثان اميل ا

 
اء عليه تصبح امعادلة ُ  أ كما يلي:8ب

 
ام ُ اتج احلي ا لتصبح  أ نفرض أن PIBبغرض عزل أثر الصادرات على ال

 أ كما يلي:9امعادلة ُ

 
 ع أن:م

 
اإف :وعليه رجية، ويفيد أن كل زيادة  حجم الصادرات ن الكسر هو مضاعف التجارة ا

، ويكون أثر امضاعف كبرا على الدخل كلما  أPIBُسوف تؤدي إ زيادة كبرة  حجم 
دية لادخار وااستراد ضعيفة.  كانت اميوات ا
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اصر آساسية  الدورة ااقتصادية  ، فإن التصدير يعتر من أهم الع انطاقا ما سبق ذكر
ها  د، هذا أصبحت الدول تو اهتماما بالغا مؤسساهآي بل سن نتائج موازي لرقية صادراها و

ا سيما الصغرة وامتوسطة السياسية،  تقرار  آوضاع ااقتصادية وحالتجارية وما يتبعه من اس
ها  عل من هذ امؤسسات أكثر استجابة لرفع نظرا ما تكتسيه م معدات من ميزات وخصائص 

حاول من خال امطلب اموا التطرق  ارجي. لذا س التصدير وتطوير تبادات البلد مع العام ا
ات من العاملن،  هوض بقطاع ام ص م، وذلك بأخذ عي ال ال ارب بعض الدول   إ 

مو.  امتقدم والسائر  طريق ال

هوض بقطاع امالمطلب الثالث:   ؤسسات الصغرة وامتوسطةالتجارب الدولية  ال

أثبتت ااحصائيات اليوم أن كل اقتصاديات الدول تركب من م ص م، وال تصل نسبها إ 
دماي للبلد. حيث أها مثل %99إ  95% اعي وا من  %63، وهيمن على اإنتاج الص

ظمة التع %34من القيمة امضافة،  %42الشغل،  مية  اونمن ااستثمارات وذلك  بلدان م والت
اة من ااقتصادية. لذا  تلف التجارب امتب حاول من خال هذا امطلب تسليط الضوء على  س

هوض بقطاع ام ص م الدول امتقدمة  الفرع آول م عن الدول السائرة    طرف الدول  ال
. مو  الفرع الثا  طريق ال

ال امارب الدول  :الفرع اأول  .ؤسسات الصغرة وامتوسطةامتقدمة 

 1ربة اليابانأوا: 

مية ام ص م واحدة من أغ التجارب العامية وهي  تعتر التجربة ال إقامة وت اليابانية  
تذى به من قبل كل الدولأمثابة موذج مكن  مية اقتصادياها من جهة والتغلب  ن  الراغبة  ت
 أخرى. جهة الة والفقر منعلى مشاكل البط

مية وتطوير  دد  ام ص مكانت أول خطوة لتشجيع ت  اليابان هي وضع تعريف واضح و
ظم ال تقوم هذ امؤسسات  ح اإعفاءات من الضرائب والرسوم ووضع القواعد وال وم

                                                             

1
ميتها، مرجع سبق ذكر ص لف عثمان،     .106واقع امؤسسات الصغرة وامتوسطة وسبل دعمها وت
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كومة وع من امؤسسات. وتعتمد ام ص م بشكل أساسي  ا اليابانية موجبها بتشجيع هذا ال
ية والتمويلية واإدارية  باشر من الدولة، والذي يتجلى على الدعم ام توفر امساعدات الف

صول على قروض بدون فوائد  والتسويقية هذ امشاريع، ومايتها من اإفاس بالسما  ها با
  ضمانات. وبدون

فيذية  وامتوسطة م إنشاء اهيئة اليابانية للمؤسسات الصغرة 1999 عام  كهيئة ت
اصة هذ امؤسسات، ال هدف ا توفر امساعدات للم ص م سواء كانت  لسياسات الدولة ا

ية أو مويلي  أو إدارية أو تسويقية عن طريق: ةمساعدات ف
إنشاء بعض امؤسسات التمويلية لتوفر التمويل والدعم الازم للمشاريع الصغرة  -

 ؛وامتوسطة

ا - صل على م س بأقل ن يكون نصيب ام ص م ليأقصات حكومية إلزام الشركات ال 
اقصة؛30من   % من قيمة ام

اد نظام ضمان ا - كية بشروط ميسرة، وا صول على قروض ب امقدمة للم  لقروضتسهيل ا
 ص م وتقوم به؛

اطر اإفاس، حيث تقوم بتطبيق هذ  التأمن - على امؤسسات الصغرة خوفا من 
ية، ومكن للمشروع الصغر امسامة موعة من امؤسسات السياسة بقسط تأمي  امالية والتأمي

مية امؤسسات الصغرة وامتوسطة اليابانية بسداد ديون امشروع  يدفع شهرياً وتقوم موجبه هيئة ت
 غر امتعثر؛الص

ية خاصة بام ص م يقوم ها م - عهد خاص بامؤسسات إعداد برامج تدريبية إدارية وف
 الصغرة؛

الدولية  يام هيئات حكومية تعمل على تشجيع امشاريع الصغرة على غزو آسواقق -
تجاها، وذلك بإقامة امعارض الدول تجاها  ية ومعاونتها على تسويقم يلزم القانون ميع م

كومية بإتاحة الفرصة للمشاريع الصغ كومية وشبه ا ظمات ا رة للحصول على العقود ام
كومية؛  ا
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ددة قابلة للتجديد، وتوفر نظاماإعفا - ية  ضري يشجع  ء من ضريبة الدخل لفرات زم
ديثة  امؤسسات الصغرة، ونظام ضري آخر يشجع  ولوجيا ا على ااستثمار  إدخال التك

ا اطقعلى إقامة الص ائية. عات الصغرة  ام  ال

و ام ص م إ اإنتاج ق كومة اموجه  ودة عالية تبعاً للمواصفات العامية، د أدى دعم ا
ارج. ما أدى إ اعتماد  امشاريع الكرى على إنتاج امشاريع الصغرة بداً من استرادها من ا

كومة اليابانية على تشجيع امشاريع الكبرة على التكامل معكما    ديث ما  عملت ا ام ص م و
ظيم العا هذا وقد ساعد التطور أصحاب امشاريع والعمال.  بن قةلديها من آات ومعدات وت

ولوجي الذي طرأ اعة  اليابان  التك اعات الكبرة تتخلى عن إنتاج أعلى الص ن أصبحت الص
صصا، ما الكثر اد إنتاجها إ مصانع أخرى صغرة أكثر  يع وإس قق ها  من مكونات التص

قيق جوفر أكر  تكلفة ا القانون امسمى  نص ودة أعلى. من جهته،إنتاج مع ضمان 
، والذي يعتر مثابة دستور هذ امؤسسات، "القانون آساسي للمؤسسات الصغرة وامتوسطة"

اولة تذليلها. شاريععلى ضرورة القضاء على كافة العقبات ال تواجه ام ام  كما أن  الصغرة و
ية تقدم ها الر  خال أطر مؤسساتية ص م تعمل من اخيص ومدها بامساعدات الف

رة التابعة لوزارة  ااستشارية والتمويلية، وذلك من خال وكالة امؤسسات الصغرة وامتوسطة وا
مية ام ص م  ااقتصاد والتجارة هة امسؤولة عن ت اعة وهي ا   اليابان. والص

وبيةأالثانيا:   تجربة الكورية ُكوريا ا
وبية كان اقتصاد كوريا  من التخلف والركود وذلك قبل هضتها ااقتصادية حيث كان  يعاا
صائص من   أمها:يتسم 

 آرز؛ ياعتماد ااقتصاد الكوري على سلعة تصديرية واحدة وه -
 ندرة اموارد ااقتصادية ها؛ -
 ضيق امساحة القابلة للزراعة؛ -
ضر؛ -  معاناها من اهجرة امستمرة من الريف إ ا
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طة من  طط ااقتصادية بدأها  موعة من ا كومة الكورية  ذلك الوقت  ا وضعت ا ه
مية ااقتصاد مية الكورية أ. 1966 – 1962ية آو من عام ُالت كان أهم ما ميز خطط الت

مية ام ص م حيث قامت ما يلي: يات هو ارتباطها بت   مطلع الستي
اعات الصغر  - كا متخصصا للص ، يهدف 1961 ة وامتوسطة  أول أغسطسأنشأت ب

إ دعم آنشطة ااقتصادية للم ص م عن طريق تقدم قروض وتسهيات ائتمانية بالعمات 
قد احلى  بية، وقبول الودائع بامشاركة  رؤوس أموال امشروعات، وعمليات ال احلية وآج

دمات ااستشارية  ، باإضافة إ تقدم ا ية.وآج    آعمال اإدارية والف
ة  - اعات الصغرة وامتوسطة  س كومة   1978أنشأت هيئة تدعيم الص مساعدة ا

مية ام ص م،  ديث وسائل  والوضع السياسات ااقتصادية امرتبطة بت تقوم مهمتها على 
اعية وإقام اعية ها، اإنتاج وتقوية آنشطة التعاونية بن ام ص م، وإنشاء مدن ص معات ص ة 

ية واإدارية وتوجيه  دمات ااستشارية الف اعات البيئية، باإضافة إ تقدم ا مية الص وت
و التصدير. اعات الصغرة وامتوسطة   الص

كومة عام  - كان  قانون تشجيع التعاقد من الباطن مع ام ص م. بسن 1975قامت ا
صيص من أهم ذت هو  اعة التحويلية واعتبارها  اإجراءات ال ا تجات بعض قطاعات الص م

تجات للتعاقد من الباطن للم ص م مع الشركات ن أالكبرة. فكانت الشركات الكبرة مطالبة  م
اعات وتوريدها من ام ص م، وعدم إنتاجها   صل على احتياجاها من هذ الص

حوالكبرة. وتزود امشاريع الكورية الصغرة وام الشركات من  %60 توسطة الشركات الكبرة ب
اعاها.  احتياجاها من آجزاء وامكونات الازمة لص

تجات ام ص م عام  سنّ قانون - جل تأمن التشغيل الدائم أمن  1981تشجيع شراء م
اعية الصغرة  تجات امؤسسات الص كومي م وامتوسطة. وفقا هذ امشاريع، من خال الشراء ا

ظماتنون، فإهذا القا كومة وام وية لزيادة امشريات من  ن ا العامة كانت مطالبة بعمل خطة س
تجات امشاريع  الصغرة وامتوسطة. م
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، والذي يتم موجبه 1983عام  برنامج الدعم امخصص للمشاريع الصغرة وامتوسطة -
مو والتطوير، وتقدم  لديها إمكانيات عالية ، والمن امشاريع الواعدة كل عام 1000اختيار  لل

وافز تلف ا اية. ويساهم هذا الرنامج  ها  اط مزيد من الرعاية والع مو  والتسهيات، و ال
شأة رص كل م ها، حيث  افسة فيما بي أن تكون من بن آلف  السريع هذ امشاريع بسبب ام

تار كل عام. شأة ال    م
ت اإجراءات وبية ونفذها من وقت آخر، ومن  والسياسات قد تباي تها كوريا ا ال تب

أثبتت   أخرى من التطور ااقتصادي للدولة، ولكن أكثر السياسات واإجراءات ال مرحلة إ
 يلي: كفاءة وفاعلية  دعم ام ص م، مكن اعتبارها كما

كومةبرامج تشجيع التصدير - ذت اإجراءات من أجل : وضعت ا  السياسات وا
التصدير. فقد أقيمت مراكز دعم التصدير، من  تشجيع صادرات هذ امشاريع، وكذلك شركات

لتشجيع التجارة وااستثمار، وال  جل تسهيل صادرات ام ص م. كما م إنشاء الوكالة الكوريةأ
ارجية.  سامت هذ الوكالة  تشجيع آنشطة التجارية للم ص م  آسواق ا

ولوجيا جديدة: تمويل الم ص م  - تقوم امؤسسات  هذا الرنامج، طبقالتطوير تك
ولوجيا ال ولوجيا، بتقييم التك طورها ام ص م، ومن م تضمن هذ  امتخصصة  تقييم التك

ح القروض هذ  امؤسسات قيمة هذ ولوجيا. بعد ذلك تقوم امؤسسات امالية م التك
ولوجي.اعتمادا على نتائج التقي امشاريع،  يم التك
دوق الكوري لضمان القروض، مساعدة ام  1976 عام  م الدعم المالي: - انشاء الص

صول على رأس امال امطلوب للقيام  ص م ال تعا من اافتقار ها ا ا ضمان للقروض لتمكي
 بامشروع.

كومة للم ص م تشمل الحوافز الضريبية: - حها ا وافز الضريبية ال م  ما يلي: ا
ديدة ال تقام خارج م - فيض ضري للم ص م ا اطق إعفاء أو  اطق امدن، و ام
 الريفية؛
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سبة  - ة آو من 50فيض قيمة ضريبة الدخل ب شأة، ومدةإ%  هاية الس  قامة ام
وات. 05  س

 1التجربة الفرنسيةثالثا: 
وامثرة لاهتمام، حيث أن الوصول إ تعتر التجربة الفرنسية من أهم التجارب العامية 

د أن فرنسا تتصدر قائمة  آسواق الدولية ليس بالضرورة من خال امؤسسات الكبرة لذلك 
اد آوروي من حيث عدد ام ص م، وعلى الرغم من صغر حجم هذ امؤسسات، إا  دول اا

ودة العامية أها استطاعت الوصول للعامية، وأصبحت من أقوى امصدرين   مثل:للسلع ذات ا
 السلع الغذائية، السراميك، آلبسة السلع الزراعية، وغرها من السلع ااستهاكية.

تج ام ص م الفرنسية أكثر من نصف القيمة امضافة وتوظف  من آجراء  %60إذ ت
مو وال %65و رك ال مل امؤسسات. فهي مثل  موع آجراء اموظفن   ذ من  تشغيل. فم

لق  15 ة استطاعت أن  صب شغل. 1.8س  مليون م
   عوامل نجاح التجربة الفرنسية في مجال تدويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

افستها  آسواق الدولية: ا  ام ص م الفرنسية وم  يركز سر 
موعة مرابطة وذات عاقاتكيان مستقل، و   عدم اعتبار ام ص م -  لكن جزء من 

 متداخلة بن بعضها البعض.

اك درجة كبرة من  - افسة الشديدة بن تلك امؤسسات، إا أن ه على الرغم من ام
سيق حيث يتم تقسيم عملية اإنتاج إ عدد من امراحل احددة، تكون كل  التعاون والت

موذج امرونة  ها. ويتيح هذا ال لعمل  اموعة من تلك امؤسسات مسئولة عن واحدة م
 الذي ا تستطيع امؤسسات الكبرة  بعض آحيان توفرها.وتقليل وقت ااستجابة و 

                                                             

1
كومية  د.عبد اه بلوناس، أ.دوار إبراهيم،    .دور اهيئات ا  تدويل امؤسسات الصغرة و امتوسطة، مرجع سبق ذكر
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يث  - اميكية  مية وتطوير ام ص م بامرونة والدي تتميز السياسات ال هدف إ ت
تجات  افسية ام اعية ال تضمن ت تكون مفتوحة على أي شكل من أشكال التجمعات الص

 ااجتماعي وااقتصادي. ارج، باإضافة إ ضمان ااستقرارسواء  الداخل أو ا

كومة الفرنسية بام  - كومية وخطط تقدم التسهيات، حيث اهتمت ا السياسات ا
موها   تلك اهيئات: ومن أهمص م من خال توفر البيئة امائمة ل

 :اعة  وزارة الص

:  تركز مسئوليتها  التا

كومية م - ية امختصة بام ص م على ن أجل تطوير ااسراتيجيات ااقتصادوضع امعاير ا
 حد سواء؛

ية سواء  ال - سيق آنشطة ااقتصادية الوط رفية؛ت اعة، التجارة وآعمال ا  ص

 توفر امساعدات امالية للم ص م. -

 :وزارة البحث العلمي 

اث العلمية والتطبيقية وتط - وير وسائل اإنتاج تركز مسئوليتها  دعم مشاريع آ
 لتحسن جودته.

 م بدورات تدريبية مسري ام ص م؛القيا -

 نقل امعرفة العلمية للم ص م؛ -

 البحث والتطوير. جمشاركة هذ امؤسسات  برام -

 :وزارة التجارة الخارجية 

هات امشاركة  عملية دعم ام ص م حيث تعمل  ارجية من أهم ا تعتر وزارة التجارة ا
ارجية، وال من خاها على وض اصة بالتصدير والتجارة ا ع سياسات الدعم وامساعدات ا

 ، دمات الفرنسية على امستوى الدو تجات وا افسية ام كومة الفرنسية إ زيادة ت هدف ا
 :السياسات  وتشمل تلك

؛ إعطاء قروض للم ص - شط على امستوى الدو  م ال ت



ارجيةالفصل الثاني:   مسامة امؤسسات الصغرة وامتوسطة  التجارة ا  

- 123 - 

 

وع على فيز هذا ا -  القيام بعمليات التصدير؛ل

اشطة  السوق الدولية؛متابعة ام -  ؤسسات ال

 تشجيع امؤسسات الراغبة  عملية التدويل. -

 ربة أمريكارابعا: 
رب العامية لقد الثانية لدعم  انتهجت الوايات امتحدة آمريكية سياسة واضحة بعد ا

شآت الصغرة. وقد وضعت أمريكا تعريفاً  شاط  هذ وتشجيع ام تلفاً باختاف ال امؤسسات 
طط والرامج ااسراتيجية لتحقيق  ذت أمريكا العديد من ا شأة. وقد ا الذي تعمل فيه ام

ها:التطور  قطاع امؤسسات الصغرة    م
كومية مساعدة وتطوير امؤسسات الصغرة مثل: - ظمات ا إدارة  إنشاء العديد من ام

فيذ السياسة القومية 1953انشأت عام  وهي مؤسسة حكومية امشاريع الصغرة تص بت ، و
مية امشاريع الصغرة، وهدف إ مساعدة أصحاب امشاريع آمريكين إقامة  إقامة وت

صغرة ناجحة. وتقوم هذ اادارة بتزويد امشاريع الصغرة  وتشغيل مشاريع
دمات اعد  تقدم القروض هذ امشاريع ااستشارية وامساعدات امالية، ويس با
نفسها، أما  مباشر أو غر مباشر. فالقرض امباشر يتم بواسطة إدارة امشاريع الصغرة بشكل

ها سبة  القرض غر امباشر فيتم عن طريق مؤسسة تسليف أخرى، ولك % من 90مضمونة ب
شآت الصغرة.  إدارة ام

ح إعفاءات ضريبية للمشاريع الصغرة تص -  %.20 إل م
امعات: تعمل على تقدم استشارات وحلقات  - شآت الصغرة، امعاهد وا مراكز تطوير ام

 نقاش وتدريب وغرها.
اإلكرونية حيث  إنشاء برنامج  وزارة التجارة لتشجيع زيادة امشاريع الصغرة  التجارة -

تشر  ميع 105يتبع هذا القسم  اء أمريكا. وكان مركز ت شاط أه أ ثر  زيادة عدد ذا ال
شآت  :الصغرة. ويتمثل دورها فيما يلي ام

ح القروض للمشاريع الصغرة غر القادرة على توفر موي -  ل ذاي وذلك بشروط معقولة وميسرة؛م
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تجاها وخدما -  ها للحكومة الفيدرالية؛مساعدة امشاريع الصغرة  بيع م
ح قروض للمشاريع ا -  بالكوارث الطبيعية؛لقابلة للتأثر م
تجاها وتصديرها للخارج؛ مساعدة امشاريع الصغرة  -  تسويق م
الين وامتوقعن، من خال توفر  - ية ٓصحاب امشاريع ا مية امهارات اإدارية والف تطوير وت

 ؛برامج تدريبية
اصة، ال تع بتقدم ال - ظيم شركات ااستثمار ا ض للمشاريع قرو تقوم اإدارة برخيص وت

 الصغرة وامتوسطة؛
 دعم امرأة ومساعدة آقليات من أجل زيادة مشاركتهم  ملكية مشاريع صغرة ومتوسطة. -

 ميع   توفر امساعدات اإدارية وااستشارية ٓصحاب امشاريع الصغرة وللتوسع
افة إ وجود مؤسسة ريادية واية، باإض الوايات على حد سواء، أقامت إدارة اهيئة مركزا  كل

ه، كما قامت اهيئة بتأسيس مكاتب للقطاع  عامة أو خاصة تقوم برعاية هذا امركز وإدارة برا
اص ليجمع اص وموارد إدارة امشاريع الصغرة، لزيادة فعالية برامج اهيئة،  ا بن موارد القطاع ا

شرات ا باإضافة إ قيامها بامساعدة   إرشادية،خاصة فيما يتعلق بتوفر التدريب اإداري وال
صول على عقود حكومية وعقود من الباطن والقيام بتمويل صادرات هذ امشاريع من خال  ا

ها.  برا

ال ام رع الثاني:الف مو    ؤسسات الصغرة وامتوسطةارب الدول السائرة  طريق ال

هوض بقطاع أوا:   1 ت الصغرة وامتوسطةامؤسساربة مصر  ال
هوض بقطاع ام ص م و مصر كبقية دول  تحاول تلف العام، ال تقدم الدعم ها من خال 

لي مو والتطور  ا وتشجيعها على التصدير آجهزة امسخرة لذلك هدف تشجيعها على ال
اسب للمساعدة على مو وتطور للخارج، وذلك من خال  و ام ن م هذ امؤسساتهيئة ا

 خال:
                                                             

1
اث والدراسات  وزارة ااقتصاد الوط    وزارة ااقتصاد  فلسطن -الضفة الغربية  -مر زهر الصوص، رئيس قسم اا

، بعض التجارب مية امشاريع الصغرة وامتوسطة،  الوط ال ت اجحة    .2010الدولية ال
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مية ام ص م تكون مهمتها تقدم الدعم اما والف هذ  - إنشاء هيئة مستقلة إقامة وت
هات ال تقدم هذ امساعدات كما تقوم بتقدم  امؤسسات، أو ضمان هذ امشروعات لدى ا

وعية من امشروعات؛ دوى ااقتصادية امتعلقة هذ ال  دراسات ا
كومية ذات الصلة؛تسهيل إجراءات التعا -  مل مع آجهزة ا
اسبة؛ - صول على بعض اإعفاءات الضريبية مدد م  ا
 ة مركز تدريبية لتدريب عمال مهرة؛التوسع  إقام -
 طريق:تشجيع ام ص م على ااهتمام بالتصدير عن  -

   احية ح مزايا تفضيلية من قبل الدولة للمؤسسات ال تقوم بالتصدير، سواء من ال م
 يلية أو التسويقية؛التمو 

 ارج؛  تشجيع ام ص م على ااشراك  امعارض با
  وك امصرية ة لدى مراسلي الب إصدار خطابات ضمان هذ امشروعات تكون صا

ارجين ارج ولتقدمها للمشرين ا  . ا
 1التجربة التونسيةثانيا: 

استثماراها ثاثة ماين   تونس على أها امؤسسات ال ا يفوق حجم متعرف ام ص 
اعات التقليدية  اشطة  قطاع الص ار تونسي كما تعتر امؤسسات الصغرة هي امؤسسات ال دي

ار تونسي، ويفيد توزيع نسيج  50وامؤسسات آخرى ال ا يتجاوز حجم استثماراها  ألف دي
سيج  ااقتصادي. حيث أن امؤسسات  تونس حسب طاقة التشغيل بأمية ام ص م  ال

اهز عن  موع97امؤسسات ال تشغل أقل من عامل أجر مثل ما ي  امؤسسات. % من 
ميتها وذلك بإنشاء عدة اجهزة  اسب مؤسساها من أجل ت ا  ام عملت تونس على توفر ام

 دعم وتسطر برامج شأها  ذلك شأن الدول آخرى. 
 : التونسية توسطةالمؤسسات الصغيرة والمأجهزة دعم  .أ 

 جهزة الدعم فيما يلي:ثل أهم أم
                                                             

1
موي آثر بيب سلمان،ميساء ح  .  اسراتيجية ظل  اممولة الصغرة للمشروعات الت مية، مرجع سبق ذكر  الت
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ة  - اجلس آعلى إنشاء امؤسسات ودفع امشاريع اجددة: م إنشاء هذا اجلس  س
تلف آطراف واقرا  آولويات 2002 اد إطار مائم لدعم التشاور بن  ، يهدف إ إ

ص ااستثمار واستحداث الطرق مساعدة ودراسة السبل الكفيلة بتعزيز القدرة على تشخيص فر 
افسية.  ام ص م امقامة وتوفر الظروف امائمة لتطوير نشاطها وتعزيز قدرها الت

ديدة إ - نشاء هيئات خاصة مساعدة امؤسسات امتعثرة وتقدم الدعم لزيادة ومو امشاريع ا
فز امبادرة وت تلف القطاعات على الصعيد الوط  صوصيات ال تضم  وجيهها طبقاً 

هات، وامبادرة باقرا  كل اإجراءات والتدابر الكفيلة لزيادة  قامة امشروعات هذ إتلف ا
هات.  ا

هوض بالقطاع .ب  تهجة لل  السياسات الم

 :امذكورة لهيئات لوتتمثل امهام الرئيسية 
هات؛دف تشخيص فرص ااستثمااستغال الدراسات القطاعية امتوفرة ه -  ر با
دراسة السبل الكفيلة بدعم القدرة على استحداث طرق إنشاء امؤسسات وإحكام  -

ا اعية والتجارية؛استغال آراضي امتوفرة إقامة امؤسسات وخاصة  ام  طق واحات الص
ديدة والعمل على تفعيل دور هياكل  - دد خاصة  آنشطة ا تكثيف عدد امستثمرين ا

فيذ امشروعات امتابعة ب هات وربط عاقات اتصال وتشبيك بن امؤسسات ومتابعة ت ا
تلف مراحل امشروع. ومساعدة دد    امستثمرين الصغار ا

 اأهداف المسطرة .ج 
تصة حسإعن طريق تواجد عدة  :تطوير ااستثمار هوض دارات  ب القطاع كوكالة ال

اعة،  هوض بالفاحة ووكالة البالص ميةوكالة ال ارجي ودواوين الت تقوم هذ  .هوض بااستثمار ا
تاجوها للقيام  دمات ال  اإدارات بدور امخاطب امهم للمستثمرين وتقدم هم العديد من ا

 مشاريع استثمارية وذلك من خال اآي:
تقدم امعلومات امفيدة حول القطاعات واجاات ال تشرف عليها إ جانب القيام  -
 دراسات جدوى وتقدم البيانات للمستثمرين؛ب
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القيام بدور الشباك اموحد بتسهيل ميع اإجراءات اإدارية والقانونية امتعلقة بتكوين  -
 وامساعدة على تيسر استخراج الراخيص والتأسيس إقامة امشروعات؛ الشركات
وافز والتشجيعات ال يوفرها وتق - ظام ااستثمار وبا دم الدعم التعريف ب

وافز  للمستثمرين؛ وا
از مشاريعهم؛ - دد إعانتهم على إ ظيم دورات تدريبية للمستثمرين ا  ت
مية ال تعمل على تشجيع القطاع  - هات عن طريق دواوين الت مساندة امؤسسات با
اص بقطاعاته امختلفة من خال تب امستثمرين ومساعدهم على إعداد الدراسات الازمة  ا

از مشاريعهم. على التمويات الضرورية بأيسر السبل لحصولل  وعلى السرعة  إ
هوض بالصادرات من خدمات تتعلق خاصة  تشجيع التصدير: من خال ما يوفر مركز ال

ديدة والعمل على تسهيل عملياها مساندة امؤسسات  دراسة آسواق واخراق آ سواق ا
 التصديرية.

ظر إ  تمويل والحوافز المائمة:توفير آليات ال يعتر مويل ام ص م ذو أمية بالغة بال
سن  طبيعة هذ امشروعات ال تتطلب استخدام آليات مائمة ها، إ جانب العمل على 

وك على مويل هذ امؤسسات.  نظام ضمان القروض لتشجيع الب

 التجربة امغربيةثالثا: 
مو، عرف ااقتصاد امغري   وات، وكغر من اقتصاديات الدول السائرة  طريق ال الس

وات تتمثل أساسا  تأسيس برامج إعادة هيكلة لاقتصاد  اسيما دول امغرب العري، عدة 
ذ عام  ة 1983بصفة عامة، وامؤسسة بصفة خاصة، م ظمة التجارة العامية س ، واانضمام إ م

ة واتفاق الشراكة مع اا 1994 معية آوربية  1996اد آوري س ر مع ا واتفاق التبادل ا
ر عام   .19971للتبادل ا

                                                             

أ.حليمي وهيبة، أ.د. بلمقدم مصطفى، أ. بن خالدي نوال دراسة مقارنة لتجربة امؤسسات الصغرة وامتوسطة  تونس،  1
شور حول الشراكة وتأهيل  زائر والردن، مقال م زائر جامعة وهران ص امغرب وا  .2009، 551امؤسسات با
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ر وقع على عدة اتفاقيات أخرى  اد  كالوايات امتحدة مع عدة دول للتبادل ا واا
لب استثمارات  واإمارات العربية امتحدة وتونس وآردن صروم وتركيا آوروي ما يؤهله 

 .يجيللتصدير لسوق تقدر مليار نسمة وساعد على ذلك موقعه ااسرات
دمات. يشكل القطاع  اعة وا يتألف ااقتصاد امغري من ثاثة قطاعات رئيسية: الزراعة والص

اهز  مل اقتصاد امملكة، ويشمل الصيد البحري والزراعة التصديرية  %17الزراعي ما ي من 
سبة تقار   بوالفاحة ُكربية امواشي مثاًأ. ويساهم الصيد الساحلي من الثروة السمكية ب

اتج احلي اإما للمملكة امغربية. ومن أهم احاصيل الزراعية 82% اقتصاد امغرب  من ال
بوب ُكالقمح والذرة والشعرأ وقصب السكر والقطا  مضيات والفاكهة والزيتون وا فهي ا

لبان والعدس والفاصوليا البيضاءأ. وتعتر الزراعة مصدراً رئيسياً من مصاد ر الدخل ُكالفول وا
من إما عدد سكان الباد بشكل  %40 لعدد كبر من سكان امغرب، إذ يعتمد زهاء الفردي

اور نذكر  اعية فهي تتوزع على عدة  يوي اهام. أما آنشطة الص أساسي على هذا القطاع ا
اعة ااستخراجية ها الص باء وتكرير ال تع باستخراج امعادن واميا والطاقة ُكإنتاج الكهر  م

اعة ااستهاكية  فطية ومشتقاهاأ والص البرول واستخاص الزيوت الصخرية والطاقة ال
اعات  اعة التحويلية كالص اعات السمكية وامشروبات والتبغأ والص تجات الغذائية والص ُكام

سيج وا اعة ال لود والورق والورق الكيماوية وشبه الكيماوية والبروكيماوية وامعدنية والتعليبية وص
اء قلأ والب وا وآشغال العامة. امقوى ومعدات ال اعة  اتج  %35 يساهم قطاع الص من ال

اعي بفضل عدة عوامل ومتغرات  احلي اإما للمغرب. ويأمل أن يتضاعف هامش اإنتاج الص
ها مثا هافت امستثمرين تلف  الطلب على امملكة وارتفاع معدات اقتصادية نذكر م على 

افسية امعقولة على مستوى  اعات احلية امغربية، وذلك نظراً إ جودها العالية وأسعارها الت الص
ها التجارية بية ال تستثمر باقة كبرة من أعماها ومصا امختلفة   العام. ومن أهم الدول آج

وامملكة امتحدة وفرنسا وإسبانيا والوايات  امملكة امغربية، نذكر، على سبيل امثال، الرتغال
شاطات  فيماامتحدة آمركية. أما  وعة من ال اك حزمة مت دمات، ه  ااقتصاديةص قطاع ا

قل وامواصات واإدارة العامة وامؤسسات  ال تدخل  تشكيلة هذا القطاع اهام مثل التجارة وال

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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دمات ما يعادلامالية وااتصاات السلكية والاس اتج  %52 لكية. ويشكل قطاع ا من ال
عله من أكثر وأنشط القطاعات ااقتصادية من حيث معدات  احلي اإما للمملكة ما 
ة  زي ية على رؤوس آموال ااستثمارية، ناهيك بتحقيق عوائد إضافية  اإنتاجية وامردوديات الر

 ية. الدولة من الرسوم واإيرادات الضريب
ديات وصعوبات أجرته هو اآخر إ  بالرغم من كل هذا، يعا ااقتصاد امغري من عدة 
افسة الدولية  مل عبئ ام افسيتها ومساعدها   ظر  هيكلة مؤسساته بالركيز على ت إعادة ال

ارجي. ة عن انفتا  البلد على العام ا ا  ال
برنامج وط من شأنه أن يدفع ها إ الرقي وامشاركة   هذا الصدد حظيت ام ص م بامغرب

ها  ية امغربية. مثل الرنامج  إنشاء عدة أجهزة ورسم عدة سياسات نذكر م مية الوط قيق الت  
 ما يلي:
دد اانتماء هذ الفئة من  - إحداث قانون خاص للم ص م مع وضع معاير واضحة 

 امقاوات؛

 للم ص م؛ وامؤسسات احاورةدارات ديد مسؤوليات اإ -

لـس وط للتفكر  السياسات الواجب إتباعها  - ص ام ص م بانسجام مع  فيماإحداث 
ية للمقاوات الصغرة وامتوسطة  ؛الوكالة الوط

ال ااستقبـال  - يـة    ص م؛ والتوجيه ومصاحبـة اممراجعة دور الغرف امه

هوية لا - ها منستثمار تفعيل امراكز ا  وإحداث ها والبشرية الازمةالوسائل امادية  ومكي
 أقسام ها خاصة ام ص م؛

 واندثار امقاوات؛إحداث مرصد على مستوى مديرية اإحصاء مكلف متابعة إنشاء  -

اميكية تسمح بالتخلي عن امقاولة  - من طرف من يريد ذلك من  وتسهيل شرائهاإحداث دي
اسبة ب ضياع اجهود  خال مزايا م رة؛ما سوف   وا

يـة بام ص م قصد تسهيل تقييم  وشبـه العمومية العموميـة آجهزةفرض مؤشرات على  - امع
 ؛عملها
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 ن يريد إنشاء امقاوات من الشباب؛مل الدولة لتكاليف دراسة امشروع م -

 ؛وضع جواز إحداث امقاولة مع نظام تسهيلي خاص بالشباب -

تلف جهات امغمراكز خاصة مشاتاطق و إحداث م -  رب؛ل امقاوات  

صلوا  - اسبة لتمكن آفراد الذين يرغبون  إحداث مقاوات من أن  وضع شروط م
اصبهم إذا حدث فشل على  .عطل هذ الغاية مع إمكانية إدماجهم من جديد  م

 أما عن دور أهم آجهزة فقد مثل فيما يلي:
ي .أ  أنشأت   :ANPMEة لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوكالة الوط

ال ااستشارة 2003شهر يونيو  افسية للمؤسسات   سن الت ، مهمتها قيادة برنامج 
ية وأهدافها:  1وامساعدة التق

افسية امؤسسات؛ -  مرافقة عملية تفعيل وتطوير ت
تلف الرامج ام - سيق والتزامن والتكامل بن  ية؛ضمان الت  ساعدة التق
 ترقية الشراكة وخلق شبكة من ام ص م. -

 مشروع تأهيل المقاوات: .ب 
ه  سبتمر أمشروع مشرك بن امغرب و  هو  مع اإعداد مرحلة 2000مانيا م اإعان ع

افسية الدولية لديها عن 2003-2000أولية متد بن  ، ويهدف إ تأهيل ام ص م وتطوير الت
سن أدائها.طريق إعادة اهي  كلة و

وهدف إ توسيع نشاط امشروع  2006-2003أما امرحلة الثانية من امشروع فتمتد بن 
ولوجيا ومشروع تسير البيئة امفيدة. ويل التك اص و  ليشمل الشراكة بن القطاع العام والقطاع ا

ص أما  ن:فيما  ديثة، فقد أحدث امغرب برنا  الرامج ا
افسية امقاوات امغربية متياز:برنامج ا .أ  مم . صيهدف الرنامج بآساس إ تعزيز وتقوية ت

موية. وتستفيد  املة مشاريع ت ية مفتوحة للمقاوات ا هذا الرنامج على شكل مسابقة وط

                                                             

اب الدول آخرى ُالرتغال، تونس وامغربأ  1 زائرية  ضوء  سن، أ بن حبيب عبد الرزاق، تأهيل امؤسسات ا أ.عطاء اه 
زائر جامعة وهران  شور حول الشراكة وتأهيل امؤسسات با  .516، ص 2009مقال م
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حة من الدولة قدرها  تقاة من م ها ااستثماري  حدود %20الشركات ام  05 من برنا
اصة  حدودقى ملزمة بتمويل مشر ماين درهم، وتب  .أيضا %20 وعها من مداخيلها ا

افسيتها بوضع  برنامج مساندة: .ب  سن ت ديث و ه مساعدة ام ص م  عملية  يمرجى م
ها. لتسهيل مويل هذ امشاريع،  برامج للدعم العملي ال مكن لكافة امقاوات ااستفادة م

كومة اتفاقيتن مع الب قيق وقعت ا وك بغرض مكن امقاوات من تلقي الدعم الضروري، و
اد مكان له  آسواق الدولية. مع آخر، يعول على  اول إ تطلعات ااقتصاد الوط الذي 
امشروعن لتشجيع مويل مشاريع ام ص م ال بلغت سقف ااستدانة ولديها خطط لتطور 

  أكر.

ية لتأهيل   ام ص م بامغرب بوجه عام إ ما يلي:هدف السياسة الوط
ية التحتية لاقتصاد امغري؛ -  تدعيم وتقوية الب
 ترقية الصادرات امغربية؛ -
رفية؛ - ية وا معيات امه ؛ تدعيم ا  سن قطاع التكوين امه
لوجية؛ - ية التحتية التك  تطوير الب
 مويل برنامج تأهيل امؤسسات. -

زائرؤسسات الصغرة وامتوسطة اممدى مسامة  المبحث الثاني: ارجية با   تطوير التجارة ا

حاول من خال  ظري، س بعد تسليط الضوء على كل خصائص ام ص م وميزاها  جانبها ال
زائر حيث  هذا امبحث التطرق إ كل هذ امؤسسات  الواقع امعاش. مرورا بوضعيتها  ا

تكلم عن أهم امراحل ال م رت ها هذ آخرة  اهتمامها بتطوير هذا القطاع، بذكر مراحل س
ديث عن أهم آجهزة  ركز ا التطور أوا، م وضعيتها ثانيا ُ امطلب آولأ.  امطلب الثا س
تلف  واهيئات امسخرة لدعم هذ امؤسسات، م إ التطرق إ الرامج امسطرة لتطويرها وسرد 

هود هذ آجهزة والرامج. سجلة من طرفها كثآرقام ام ركز عن مدى مرة   امطلب الثالث س
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ارجية بصفة خاصة زائر ا  دول العام بصفة عامة م  مسامة م ص م  تطوير التجارة ا
تلف اإحصائيات وامؤشرات ااقتصادية. مع اإشارة إ أهم العقبات وذلك  بالركيز دائما على 

ظراها  الدول امتقدمة.و  م  العراقيل ال تقف أمام هاته امؤسسات  تأدية مهامها مقارنة ب
هوض هذا القطاع وجعلها أكثر مسامة   انتهاءا بأهم اإجراءات والتدابر الازمة من أجل ال

ارجية.  تطوير التجارة ا

زائر ؤسسات الصغرة وامتوسطةمراحل تطور امالمطلب اأول:     ا
ديثة ااستقال، سعت ومازالت تسعى إ تطوير قطاع ام ص م  زائر، وكغرها من الدول ا ا
مية اقتصادها وتطوير  صيل اموارد وت هوض ها واستعماها كبديل لقطاع احروقات   من أجل ال

ارجية، فقد شهدت هذ امؤسسات تطورا ملحوظا ما مرت به من  خطوات واهتمام من ارها ا
ذ ااستقال إ اليوم، أثرت  تهجة من طرف الدولة م طرف الدولة. فالسياسات ااقتصادية ام

حو التا  :1بشكل ملحوظ على قطاع ام ص م، حيث كانت على ال

 1982-1962 منامرحلة : الفرع اأول
اء اقتصادها اموروث من ام زائر إعادة ب ية  ذلك  هذ امرحلة، قررت ا ستعمر، متب

موية ترى  اعية قوية أاسراتيجية ت اء قاعدة ص ، وب هوض بااقتصاد الوط ها الوسيلة امثلى لل
سد من خال إنشاء العديد من امصانع الضخمة   اعات الثقيلة وهذا ما  ترتكز على الص

فيذ س وء الدولة آنذاك  ت اطق الوطن، فعلى الرغم من  يع، والركيز تلف م على ياسة التص
جم الكبر، و امؤسسا إنشاء قيق ت اإنتاجية ذات ا اعي على أمل  موذج ص تشجيعها ها ك

ع من  مية ااقتصادية  أقرب اآجال من خال تعظيم رأس امال الثابت. إا أن هذا م م الت
تجا اعات الثقيلة، فتقوم بتوفر بعض ام ال وجود م ص م تكمل الص ت ااستهاكية خاصة  

زائر خال  ظيم ااستثمار أصدرت ا اء... ال ارتفع الطلب عليها. ففي إطار ت سيج ومواد الب ال

                                                             

1
زائر، جامعة  مةأ. حليأ. شهلة قدري،    السعدية قريشي، امؤسسات الصغرة وامتوسطة كآلية للتخفيف من حدة البطالة  ا

 تبسة.
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زائر. ظمان ااستثمار با إا أن قطاع ام ص م ظل مهمشا، وكانت  هذ الفرة قانونن ي
بصفة بالغة هتم القوانن بام ص م امؤسسات ملكا للخواص امعمرين قبل مغادرهم للجزائر. فلم 

اص احلي وآج فقط. ظيم ااستثمار بشكل عام ومشرة إ ااستثمار ا  بل اكتفت بت
ة  .أ   : 1963قانون ااستثمار لس

وكان ، 1963جويلية  26امؤر    227-63أول قانون خاص بااستثمار هو قانون 
اطبة رأس اهدف امال آج بعدم مغادرة أرض الوطن آنذاك،  من وراء هذا القانون هو 

، وهذا ما تؤكد امادة  اء ااقتصاد الوط ه. كما كان يهدف إ إضفاء  23وامشاركة  ب م
ااستقرار على البيئة العامة بعد ااستقال. لكن م يكن له أثر كبر على تطور ام ص م من 

ا رغم امزايا والضمانات ال قدمها ها. إا أنه م حيث تعبئة رأس امال الوط وآج وهذ
ظام اشراكي يقوم على أساس  ادي ب يرجم  اميدان بسبب احيط السياسي ااقتصادي الذي ي
القطاع العمومي، باإضافة إ ذلك الوضع ااقتصادي الصعب والذي ميز خاصة بارتفاع 

ا دعم هذا القانون أيضا الفكر ااشراكي القائم تكاليف اإنتاج ونقص اهياكل القاعدية. كم
اعات  على تشجيع ودعم ااقتصاد الوط عن طريق التخطيط امركزي، وااعتماد على ص
مية ااقتصادية بقي هامشيا، أو  تجات التجهيزية والوسيطية. والتا فإن دور الـ م ص م  الت ام

مية.ا يكاد يظهر بسبب الفكر آيديولوجي السا  ئد لدى مقرري الت
ة  .ب   : 1966قانون ااستثمار لس
ة    ة  1966 س  284-66تعديا بواسطة آمر رقم  1963شهد قانون ااستثمار لس

دت 1966يونيو  15امؤر    ، حيث أس زائر موقفا حذرا من ااستثمار آج ت ا ، أين تب
قيق امشاريع ااستثمارية  القطاعات  ة كيفية تدخل مبادرة  يوية للقطاع العمومي ومبي ا

شاط ااقتصادي،  تلف فروع ال اص   يوفرها  والضمانات ال وكذا اامتيازاتالقطاع ا
ديد نظام يتكفل بااستثمار  . كما كان يهدف هذا القانون إ  للمستثمر الوط وآج

مية ااقتصادية، وبقي اا اص  إطار الت يوية حكرا  ااقتصاديةستثمار  القطاعات الوط ا ا
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اص الوط  وآج على الدولة واهيئات العمومية التابعة ها مع إمكانية مشاركة رأس امال ا
د سبة جد ضئيلة. ع  الضرورة فقط وب

تبعا لذلك، بقي قطاع ام ص م دائما مكما للقطاع العمومي الذي حظي بالدور آساسي 
مية الباد.   السياسة اص  وم تكنااقتصادية لت اك سياسة واضحة إزاء تشجيع القطاع ا ه

دودا، كما بقي مقيدا نظرا التوجه آيديولوجي ااشراكي  طيلة هذ الفرة، حيث بقي تطور 
زائر خال هذ امرحلة نظاما جبائيا يعيق توسع  زائر. فقد اعتمدت ا ته ا  وانتشار امالذي تب

بائية، باإضافة إ قوانن عمل قاسية وحرمان هذ ص  تلف الضغوطات ا اصة عن طريق  م ا
ارجية ال بقيت هي آخرى حكرا على الدولة فقط. لإشارة،  امؤسسات من مارسة التجارة ا
ابية مقارنة بالقانون السابق إذ م إنشاء بعض  تائج اإ فإن هذا القانون كانت له بعض ال

اصة ام  .1970-1967  الفرة وامختلطة خاصةؤسسات ا
ذر التكتيكي، حيث  واص يعتمدون ا إن تضارب هذ آوضاع جعلت امستثمرين ا
اص  صر اهتمام رأس امال ا يوجهون استثماراهم وفق الظروف والتوجهات السياسية، وبالتا ا

ولوجي وا تتطلب اليد العاملة بااستثمار  القطاعات ال ا تستدعي تقريبا أ كم تك ي 
اص قطاعا تقليديا حرفيا، مارس نشاطه  اإطار العائلي   امؤهلة إا نادرا، فقد كان القطاع ا

ة  اص  1966معظم آحيان. وبالتا فإن قانون ااستثمار لس رير ااستثمار ا م يصل إ 
 بل ظل معرقا له. 

 1988-1982من لة امرح الفرع الثاني:

ة  ذ س ، وعلى عكس الفرة السابقة، تعززت عملية تأطر وتوجيه ام ص م بإصدار 1982م
ه، مثل ذلك  ملة من  اص م ترسانة قانونية خاصة بتطوير ااستثمار ااقتصادي اسيما ا

 القوانن أمها:
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ااقتصادي  المتعلق بااستثمار 1982وت أ 21المؤرخ في  11-82القانون رقم  .أ 
ي   :الخاص الوط

ديد آ حدد اص، ومن أجل  وطة بااستثمارات ااقتصادية التابعة للقطاع الوط ا دوار ام
دي ها و امة ع شطات ال ااها. كما حدد أإطار مارسة ال صول د شروطها وكذا  يضا كيفية ا

ديد أسقف ااستثمارات.  على الراخيص و
اعات الصغرة وامتوسطة، وذلك من خال  11 امادة أشار بصفة واضحة  ه إ الص م

مو فيها، إبراز اميادين وآ اص الوط ال وز للقطاع ا  :ويهدف إنشطة ال 
اعة الصغرة وامتوسطة امكملة أو ترقية  -  أسفل إنتاج القطاع ااشراكي تلك ال الص

ة امواد آ ويل ومعا توجات امعدة لا ولية الزراعيةواسيما    ستهاك؛امصدرة أو ام
 ااهتمام وتشجيع امقاولة من الباطن؛  -
 توسيع القدرات اانتاجية وتوفر فرص العمل مع تعبئة اادخار؛ -
 ولية والتجهيزات؛جل شراء امواد آإمكانية التمويل من أ -
 ستراد ونظام ااستراد بدون دفع.ااستفادة من رخص اا -

المتعلق بتوجيه ااستثمارات  1988يوليو  12المؤرخ في  25-88القانون رقم  .ب 
ية:   ااقتصادية الخاصة الوط

زائر سياسة اقتصادية جديدة مفادها اانتقال إ اقتصاد   ظل هذا القانون اعتمدت ا
اصة، أالسوق حيث شهدت هذ التشريعات مرونة ا ية ا القانون ين أقر ا ااستثمارات الوط
صوص عليه  القانون  ، والسما  للمستثمرين أامشار إليه  11-82رير سقف ااستثمار ام عا

كومة قطاعات اسراتيجية. تتمثل  واص ااستثمار  عدة قطاعات، ما عدا تلك ال تعترها ا ا
:آ  هداف امستوفاة من هذا القانون 

ظ - و اقتصاد السوق كبديل لل  ام ااشراكي؛التوجه 
ح ااستقالية للمؤسسات العمومية؛ -  م
اص؛ -  التكامل والتعاون ااقتصادي بن القطاعن العمومي وا
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اصب شغل وتغطية عجر القطاع العمومي  ذلك؛ - اص من أجل خلق م  دعم القطاع ا
شاط اإنتاجي اموجه  - سيج وال ويع ال اعات خارج قطاع احروقات، وت إنشاء وتطوير ص

 للتصدير؛
ظيمية  بائية والت دد اإجراءات ا بالرغم من كل هذ التحفيزات، إا أن القانون م يعط وم 
رير ااقتصاد واانتقال من  سيد تلك التحفيزات، وذلك نظرا لغموض فكرة  اصة بتطبيق و ا

 ااقتصاد اموجه إ الليرا  تلك الفرة. 

ة دامرحلة ما بع الفرع الثالث:  1988 س

صوص امأبدت الدولة رغبتها  ااهتمام بقطاع  موعة من ال  ص م مرة أخرى بإصدارها 
اصة من أجل مواكبة  القانونية القائمة على امساواة  امعاملة ما بن امؤسسات العمومية وا

ارجية. رير التجارة ا مية، وذلك بعد إلغاء كل ااحتكارات و  الت
در اإ ة كما  ذ ااستقال إ س م  1988شارة إ أن سياسة انتهاج التيار ااشراكي م

زائر   طاط ا مية ااقتصادية، بل برزت إ آفق مشاكل أدت إ ا قيق الت تف بغرض 
 ميع اجاات ااقتصادية، ااجتماعية، السياسية...

. مست  بعد إقرار الدولة آنذاك، سياسة اانتقال من ااقتصاد اموجه إ ااقتصاد الليرا
ين م إعادة هيكلتها العضوية وامالية والشروع  أااصاحات بالدرجة آو امؤسسة ااقتصادية 

ها وتطويرها.  رير امؤسسات وكذا خوصصة العاجزة وامفلسة م
 من أهم آسباب ال دفعت إ ذلك نذكر ما يلي:

عة - اعات امص ظام  اعتماد الص موي  ظل ال موذج الت ات كأحد أشكال ال ذ السبعي م
اعة وأملت الزراعة وانتهجت التخطيط وأملت  زائر على الص ااشراكي، فقد اعتمدت ا

اص  ؛قواعد التسير ااقتصادي الراشد، كما فضلت القطاع العمومي وأملت القطاع ا

ات ُال - مية  مرحلة الثماني اتأ  غياب موذج الت ات والسبعي عمرفت خال فرة الستي
مية  مط الرأما  بعض مبادئه، فتوقفت عجلة الت اكاة ال زائرية  كومة ا اولة ا رغم 
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فاض حاد  موارد الدولة ال كانت تعتمد كليا على  فاض ااستثمارات بسبب اا با
فط وتقلص سوق امديون  ؛يةاحروقات، نتيجة تراجع أسعار ال

فط وارتفاع حجم الواردات من السلع  - فاض أسعار ال زائر نتيجة ا تأزم الوضع  ا
دمات كالسلع الغذائية  ؛وا

مط التسير امركزي،  - زائر كلية  مويل ااستثمارات امخططة، وفقا ل كما اعتمدت ا
ة، آ زي ، حيث م تكن وظيفة هذا القطاع سوى خدمة ا مر الذي أدى على القطاع امصر

اص من القروض بالشكل الكا  .إ عدم استفادة القطاع ا

مية اقتصادية أكأحد الركائز ال يعتمد عليها من ام ص م  لذلك م اختيار قطاع  قيق ت جل 
زائري، وبدا ااهتمام هذا القطاع حيث م إنشاء وزارة  امؤسسات الصغرة وإنعاش ااقتصاد ا

اص إ ااستثمار  قطاع ام ص م ودفعه إ وامتوسطة، من أ جل توجيه مبادرات القطاع ا
شاطات ااقتصادية  وفتح اجااتالعمل اإنتاجي  أمامه للمشاركة بصفة فعالة  الكثر من ال

 اإنتاجية ال كانت حكرا على القطاع العمومي مدة طويلة.
ظيمية والتشريعية ا صوص الت ص ال  مهتمة بالقطاع فتتمثل فيما يلي:أما فيما 

قد والقرض: 1990أبريل  14المؤرخ في  10-90القانون  .أ   المتعلق بال
صول  ص ا اصة، اسيما فيما  كرس هذا القانون مبدأ امساواة بن امؤسسات العمومية وا

 على اائتمان وإعادة التحويل وأسعار الفائدة.
ه على مبدأ حرية 83امادة نصت كما  ، وفتح الباب واسعا أمام كل  م ااستثمار آج

انواع الشراكة ما فيها ااستثمار امباشر، بإعطاء آجانب إمكانية ااستثمار  كل اجاات ال 
 اعترها الدولة اسراتيجية.

المتعلق بتحرير التجارة  1991فيفري  19المؤرخ في  19-91القانون  .ب 
 الخارجية.

ال التدخل  م إصدار هذا القا ارجية بفتح  نون للتخفيف من احتكار الدولة للتجارة ا
زائر ك ا ملة والوكاء امعتمدين لدى ب  .عمليات ااستراد والتصدير لتجار ا
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زئي محدوديته كونه دد نوعية ، اتسم هذا اانفتا  ا د على صفة ااعتماد ال كانت  يست
ارجية انب اما كان مقيدا بعدم قابلية التحويل التجاري للعملة كم امتدخل  التجارة ا ا أن ا

واص  سابات بالعملة الصعبة للمتعاملن ا ذاك امعامات على ا ية إذ اقتصرت حي الوط
  امرخصن  هذا اجال.

ة .ج   1993 قانون ااستثمار لس
ة  ن بامرسوم التشريعي رقم  1993تضمن قانون ااستثمار لس  05امؤر    12-93امق

وافز ال جعلته أفضل قوانن  1993أكتوبر  إجراءات تشجيعية و إعفاءات ضريبية و ا
امية العربية وجاء نتيجة مراجعة الكثر من التجارب  البلدان آخرى  ااستثمار  البلدان ال

رية شبه امطلقة  اخت ها و لعل ما جاء به القانون هو ا يار ااستثمار إا  وااستفادة م
ائية، وإذ مكن لكل شخص مهما كانت طبيعته التصريح عن مشروع استثماري وا  حاات استث

رمات أو أعمال ما يكون تاج إ ترخيص ويبدأ مشروعه شرط أن  اك  فية لأخاق اه
صل امستثمر على تسهيات انب ذلك  ة وخدمات فيما يضمن القانون ماي والصحة، و

 .لاستثمار و ميع الضمانات الازمة

هوض بقطاع  المطلب الثاني: تهجة بال امؤسسات الصغرة هيئات وأجهزة الدعم والسياسات ام
 وامتوسطة

 امؤسسات الصغرة وامتوسطةإعادة تأهيل : الفرع اأول

م من أجل تعتر عملة إعادة التأهيل عملية مستمرة من التمرن والتعلم، التفكر وااستعا
ديدة للتسير واإبداع.والسلوكياتوسائل وطرق جديدة  التفكر  اكتساب اهج ا  ، وكذا ام

تلف من مؤسسة ٓخرى حسب ميزاها،  تتم عملية إعادة الـتأهيل بامرور مراحل عدة، إا أها 
د أربع مراحل:  وعموما 
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ضرية يلتزم فيها امالمرحلة اأولى:  سر معرفته ووعيه وثقافته الشخصية  تعتر مرحلة 
تسير مؤسسته. تتحقق هذ امرحلة عن طريق إجراء تشخيص أو أو تشخيص تام، ما يسمح 

ديد مشاكل امؤسسة.  للمسر معرفة و

ظيمي ووظيفي للمؤسسة عن  المرحلة الثانية: تب طرق فعالة  التسير ورسم هيكل ت
ديد وظائفها أو  ظيم احكم ها.طريق   سن الوظائف  حالة تداخلها أو عدم الت

تتميز هذ امرحلة بالتطور الوظيفي، وهي نتيجة للجهود امبذولة  امرحلتن المرحلة الثالثة: 
شاطات التالية، وال  التأهيلالسابقتن. حيث تعتر احرك الرئيسي لعملية إعادة  وترتكز على ال

ها:  نذكر م

ديد تعزيز ا - موارد البشرية مختلف امستويات ما يسمح للمسر بتفويض صاحياته وبالتا 
 ااعتماد على الكفاءات وامؤهات؛امسؤوليات، يتبعه  ذلك تب العمل بالفريق و 

اهه؛التعرف والفهم أكثر معطي -  ات السوق ولوضعية امؤسسة ا

تلف اميادي - اهج للتسير    حسب قطاع الشغل. نوضع أدوات وم

اجة  وع وتتغر حسب ا ميع أنواع ام ص م بل مكن أن تت شاطات شاملة  ا تعتر هذ ال
قيقية للمؤسسة.  ا

تتمة للمرحلة السابقة ومن أجل ضمان بقاء امؤسسة واستمراريتها، المرحلة الرابعة: 
من خال  ستوجب على مسريها رسم سياسات مسبقة وتوقعية حول مستقبلها وذلك

توجاها وخدماها للمعاير الدولية. حيث يلتزم امسر  هذ امرحلة ب:  السعي مطابقة م
وعية من أجل مطابقتها مع امعاير الدولية؛ -  الركيز على ال
و توسيع نشاطاها من خال عدة أساليب كالشراكة  - طط حول التصدير والسعي  وضع 

 مثا؛
افسة الشرسة الركيز على البحث العلم - ديثة من أجل مواجهة ام ولوجيات ا ي ومواكبة التك

بية؛  آج
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دودة عر الزمن، فا مكن ٓي  در اإشارة أن إعادة التأهيل ليست عملية موحدة و
مؤسسة أن تتوقف عن عملية إعادة تأهيل نفسها نظرا للتغيرات الدائمة ال يشهدها احيط 

، ا ارجي ها ُالتق أ.ا ، التجارب...إ  ما
صول على شهادة مطابقة  هذا فا مكن حصر هذ العملية  إثبات مستوى معن أو ا

سن مستواها. تاج إ إعادة تأهيل أو  ة، وال مكن بدورها أن   معي
زائر، بذلت الدولة جهودا معترة  سيد هذ العملية  ميدان ام ص م  ا على من أجل 

، الصعي  فيما يلي:نلخصها دين الدو والوط
 على الصعيد الدولي: برنامج ميدا أ1

ة  ، عقد مؤمر برشلونة آوري امتوسطي،  نوفمر 28و 27، و يومي 1995 س
اد آوري و ة برشلونة ااسبانية، شاركت فيه دول اا ت فيها  12مدي دولة متوسطية، عو

ية والشراكة الثقافية قضايا الشراكة ااقتصادية وال  والقضايا اإنسانية. وااجتماعيةسياسية وآم
ولوجيا امعلومة وحركة رؤوس  اقتصاديا، تضمن امؤمر التعاون  ميدان ااستثمار والتجارة وتك
ود مثلت  وات امقبلة، هذ الب ر خال الس ارية للتبادل ا اطق  آموال وتقدم معونات وإقامة م

ي ميدا  برن . غر أها مرهونة بشروط سياسية واقتصادية. سياسية بالدمقراطية 2وميدا  1ا
قد الدولين. دوق ال ك وص  وحقوق اانسان، واقتصادية بالشروط ال يفرضها الب

زائر باهتمام بالغ من طرف الرنامج امذكور   من خال هذا ااتفاق، حظيت ام ص م با
 انية.مرحلته آو والث

 ما مضمون برنامج ميدا؟ .أ 

جاء برنامج ميدا برسم سياسة التعاون اموجهة إعانة دول البحر آبيض امتوسط وإدخال 
تعديات هيكلية وإصاحات على مستوى هياكلها ااقتصادية وااجتماعية. لذا يشكل برنامج 

توسطية. م تأسيس برنامج ميدا ميدا الوسيلة الرئيسية للتعاون ااقتصادي واما للشراكة آورو م
اد آوري  4.685بقيمة مالية قدرت ب  1999-1995خال الفرة  1 مليار أورو مح لا
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زائر ُمساعدة مالية قدرها  وب البحر امتوسط اسيما ا ية لدول ج ح إعانة مالية وتق  164م
 يا....مليون أوروأ، مصر، إسرائيل، آردن، ليبيا، تونس، امغرب، ترك

قاط اآتية: 1هداف برنامج ميدا أمكن تلخيص    ال
افسية والسما  ها  - ترقية القدرات اإنتاجية لدى ام ص م من أجل جعلها أكثر ت

 بااندماج  ااقتصاد العامي؛

قيق الدمقراطية؛ -  تدعيم ااستقرار السياسي و
ظمة العامية للتجارة و  - راط  ام اطق لاا مية إنشاء م ر ُآورو متوسطيأ، وت لتبادل ا

 التعاون ااقتصادي وااجتماعي؛
؛ - انب الثقا واإنسا  الرقية وااهتمام با

ولوجي؛ - مية خدمات الدعم التك اعية وت افسية الص  إعادة تأهيل وترقية الت

ويع الصادرات والتحرر من ااعتماد على احروقات؛ -  ت
زائر، توافق  ديث عن ا زائر خال با ته ا برنامج ميدا مع التحول ااقتصادي الذي تب

قيق ااصا  ااقتصادي  ر، فأساس الرنامج هو  و ااقتصاد ا يات بالتوجه  التسعي
مو. اص الذي يعتر الركيزة آساسية لل مية وتطوير القطاع ا  ااجتماعي والركيز على ت

طلق، مثلت اامتيازات ام وحة للم ص م فيما يلي:من هذا ام  م
  سعي الرنامج إ  :لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةلااهتمام بالمستوى العلمي

فيذ إجراءات تغطي أوا التشخيص و  جل تقوية التموضع ااسراتيجي للم ص م من أت
اصر التسير: اإنتاج، التمويل، تسير امخزونات،  افسي وأدائها  كل ع مستواها الت

، قوة البيع، التوزيع والتصدير، اموارد البشرية، التكوين، نظام امعلومات وااتصاات التسويق
 وغرها...

سن مستوى كفاءة وتأهيل رؤساء وعمال ام ص م عر دورات  يهدف الرنامج كذلك إ 
اسبة وتقدم الدعم لكل اإجراءات ال مكن امؤسسات من التوصل إ امعلومة عر  تكوين م

ية مساعدها على التأقلم مع متطلبات اقتصاد السوق.  شبكة معلومات وط
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  يساهم  :المؤسسات الصغيرة والمتوسطةدعم اابداع وترقية مصادر تمويل
سن مويل امؤسسات بإمدادها بالدعم لابتكار وتكوين مؤسسات مالية  الرنامج  

اول امؤسسات واممولن وضعت  متخصصة من أجل توسيع سلسلة الوسائل امالية ال  مت
مشاريعهم قصد تطويرها، وهذا لن يكون إا بتشخيص وتأهيل الوظائف احاسبية وامالية للم 

 ص م.
  اسب وترقية محيط اخ الم وضع  :المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتهيئة الم

اسب وذلك بدعم هيئات الدعم العموم ا  ام اصة، إجراءات هدف إ ترقية ام ية وا
معيات أرباب العمل امتخصصن  الفضاءات الوسيطية، معاهد التكوين، مثلي الشبكة 

ية للمعلومات، امعاهد العمومية واإدارات امركزية.  الوط
هوض بقطاع ام ص م استفاد كل ما يتعلق هذ امؤسسات  توجيهات البرنامج: .ب   إطار ال

 آمر بـ:من امتيازات الرنامج، ويتعلق 
  شط  القطاعات  يقصدالخاصة: الم ص م الغذائية  التالية: اموادها تلك ال ت

لود،  اء، آحذية وا اعات الكيميائية، مواد الب اعات الغذائية، الصيدلة والص والفاحية، الص
اعة االكرونية... سيجية وآلبسة، الص اعات ال  الص

 :وك واهيئات امالية.م هيئات الدعم المالي للم ص م  ثلت  الب
  :ي والتوجيه اصة هيئات وأجهزة الدعم التق مل هذا الرنامج كل آجهزة العمومية وا

ولوجي، اهيئات  ال من شأها أن تساند هذ امؤسسات اسيما أجهزة الدعم التق والتك
اعة والتجارة، معيات أالعمومية وخدمة امؤسسات العمل، مراكز ومعاهد  رباب، غرف الص

 التكوين...
در اإشارة أن اتفاق التعاون توج برنامج آخر تكميلي، برنامج ميدا  خال  2للماحظة، 

ه مبلغ قدر  5.350قيمته  2006-2000الفرة  زائر م مليون  397مليار أورو استفادت ا
تلف عن سابقتها أي من أأورو. غر  وية ن اإعانة  هذا الرنامج  إعانة مادية ومالية إ مع

. لقات الدراسية...إ فسية، التكوين، الدراسات، ا  مثلت  امساعدات ال
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ي:  (2  .امؤسسات الصغرة وامتوسطةالرنامج الوط لتأهيل على الصعيد الوط
مو، م تكتف برنامج الشراكة مع اا ظراها من الدول السائرة  طريق ال زائر، وك اد ا

، مثلت هذ  مية قطاع ام ص م وتطوير آوري بل اعتمدت تطبيق سياسة داخلية هدف إ ت
 السياسة  برنامج تأهيل ام ص م. 

اعية ا سيما  اآونة آخرة  مية الص ظمة آمم امتحدة للت اقر  هذا الرنامج من طرف م
اولة اانضمام إ أين اعتمدت جل الدول سياسة اانفتا  ااقتصادي و  ارجية و رير التجارة ا

ظمة العامية للتجارة. ففي  ، مت امصادقة على برنامج إعادة تأهيل ام ص 2010جويلية  11ام
ديد آساسات، مستويات الدعم واإعانات  لس الوزراء، وال م من خاله  م من طرف 

وحة، القطاعات امؤهلة وكذا معاير التأ هيل لاستفادة من مزايا الرنامج. وال تعكس جلها امم
اصة للم ص م. خصص هذا الرنامج غاف ما قدر  اجات ا مليار دج،  386امتطلبات وا

وجه لتغطية احتياجات ام ص م حسب مستوياها؛ امرحلة آو امتمثلة  التشخيص، امرحلة 
ية.الثانية ااستثمار امادي وامرحلة الثا  لثة التكوين وامساعدة التق

مية ام ص م. ومس ام ية لت فيذ هذا الرنامج من طرف الوكالة الوط العاملة  ؤسسات م ت
ولوجيا ااعام  دمات، تك قل، ا اء الصيد، السياحة، ال اعة الغذائية، الب قطاعات الص

 وااتصال...
: " عملي 1برنامج تأهيل امؤسسات بأنه ONUDIتعرف   ة مستمرة هدف إ

ارجي - يطها ا ر؛ ضر وتكييف امؤسسات و  إ مستوى متطلبات التبادل ا
د امؤسسة". - اصر الضعف ع اصر القوة والقضاء على ع راط  مسعى التطور وتدعيم ع  اا

موعة من اإجراءات امختلفة ال تقوم ها السلطات العمومية  كما مكن تعريفه بأنه: "
امية"، ومكن أن لف افسة العامية امت سن مردوديتها وأداءها  ظل ام ائدة امؤسسات قصد 

                                                             

اب الدول آخرى ُالرتغال، تونس  1 زائرية  ضوء  سن، أ بن حبيب عبد الرزاق، تأهيل امؤسسات ا أ.عطاء اه 
.497ص ، وامغربأ،   ، مرجع سبق ذكر
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افسة على  سن اإنتاجية وام ابين يتمثان   يؤدي برنامج إعادة التأهيل إ إحداث أثرين إ
من التدابر مستوى السوق احلي، غر أن فعالية هذا الرنامج مرهونة بتب امؤسسات جموعة 

ظيم، اإنتاج، ااستثمار، التسير والتسويق، وذلك من  وامعاير امتعلقة بتحديث أساليب الت
 خال القيام بإصاحات على امستوى الداخلي للمؤسسة.

اور أساسية   1مكن تلخيص عملية تأهيل امؤسسات  ثاثة 
وية ااستثمارات المادية: .1 سن  على غرار ااستثمارات امع ال تؤثر بطريقة غر مباشرة  

افسية امؤسسة، فإن ااستثمارات امادية امتمثلة  وسائل اإنتاج تساعد على رفع  أداء ورفع ت
افسية للمؤسسة عن طريق زيادة اإنتاج والتحكم  التكاليف وذلك من    خال:القدرة الت

 تشخيص عام لكل الوظائف اموجودة  امؤسسة؛ -
ديدة؛  - ولوجية ا ية والتك  ديث التجهيزات وامعدات ومواكبتها مع التطورات التق
سن  - هيزات جديدة تؤدي إ رفع امردودية أكثر ُالتخفيض  التكاليف،  اء  اقت

 اإنتاجيةأ؛
ازل عن ااستثمار أو آصول غر امستعملة  - الرفع من نسبة استعمال التجهيزات امتوفرة، والت
 ال تشتغل بطاقات ضعيفة؛أو 
سن القدرة  المادية:ااستثمارات غير  .2 وية اهادفة إ  ميع ااستثمارات امع ويتعلق آمر 

افسية للمؤسسة، خاصة ما يتعلق بالطاقات البشرية، امعارف العلمية، الدراسات والبحوث  الت
توجات ج ودة، إعداد التطبيقية، البحث عن اقتحام أسواق جديدة، ابتكار م سن ا ديدة، 

افسية للمؤسسة، اعتماد أساليب جديدة   برامج معلوماتية تساعد على الرفع من القدرة الت
ظيم، التسير   ....إواإنتاجعمليات الت

                                                             

1 ABD EL HAK LAMIRI, les plans de redressements, concepts et méthodes et 

conduites par les entreprises Algériennes, Revue des sciences commerciales et de 

gestion, Ecole supérieure de commerce d'Alger, N°03, AVR 2004, P (106-110). 
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ظر  التوازنات امالية للمؤسسة  تتطلبالمالية: إعادة الهيكلة  .3 إعادة التأهيل إعادة ال
ديد إمكانياها اما  :خاللية وذلك من و

دعم اإمكانيات الذاتية ُبرفع رأمال امؤسسة، إما بفتح رأمال لاكتتاب أو عن طريق  -
 إصدارات جديدةأ؛

 التحكم  حجم ونوعية الديون؛ -
 مويل ااستثمارات برؤوس أموال دائمة؛ -
كية؛ -  ترشيد استعمال القروض الب
جم نشاط امؤسسة ُ - تيجة تقليص اليد العاملة مقارنة  رقم آعمال، القيمة امضافة، ال

؛   الصافيةأ، وذلك باعتماد إحالة العمال على التقاعد، التقاعد امسبق، أو التسريح اإرادي ...إ

باإضافة إ احاور آساسية لعملية التأهيل ال ذكرناها، تتطلب هذ آخرة أيضا تأهيل احيط 
  أي امتعاملن وذلك من خال:

اطق جديدة؛إع - ظيمها وإنشاء م اعية وت اطق الص  ادة هيكلة ام
سن مستوى الب آساسية  هذا القطاع   - قل وااتصاات وامواصات و توفر وسائل ال

دمات؛ سن ا أ وتوسيع الشبكات قصد   ُكاموانئ، امطارات...إ
نشاء امؤسسات وااستثمار وتشجيع تكييف احيط القانو مراجعة آطر القانونية احددة إ  -

اص؛  القطاع ا
ين، وهذا من أجل تكوين أفضل للكفاءات؛ -  تشجيع ودعم التعليم والتكوين امه
مية سوق الصرف والبورصة؛ - بائي واما وت ظام ا  دعم القطاع اما وامصر وذلك مراجعة ال

زائروامتوسطة ؤسسات الصغرة دعم اموأجهزة هيئات : الفرع الثاني   با
ة  ذ س و اقتصاد السوق كبديل لاقتصاد اموجه، سخرت 1988م اذ قرار التوجه  ، وا

صيب  السلطات العمومية، خال العشريتن آخرتن، قدراها لتطوير نسيج ام ص م، وذلك بت
 مو واازدهار.ن تدفع هذا القطاع إ الوتسطر برامج وسياسات من شأها أ جهزة وهيئاتأعدة 
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لقد م إنشاء عدة أجهزة لدعم ام ص م وااستجابة متطلباها وتقدم نصائح وإرشادات 
:  لتسيرها، مثلت أمها 

 
 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: (1

ة  م إنشاء وزارة مكلفة بقطاع ام ص م ماشيا وااصاحات ال خاضتها  1991 س
ات  ذ الثماني زائر م مية ا اصة نظرا للدور الذي تلعبه  الت وال أعادت ااعتبار للمؤسسات ا

سن بانشغاات  ااقتصادية. قد شكل إنشاء هذ الوزارة خطوة هامة من أجل التكفل ا
لول  اد ا ومشاكل هذا القطاع عن طريق إعداد الدراسات امتعلقة برقية القطاع وامسامة  إ

وافز والدعم الازم لتطوير امشروعات الصغرة وامتوسطة  للمشاكل ال تعرضه وذلك بتقدم ا
معوية. ركة ا  وكذا ترقية التشاور مع ا

ية لدعم وتشغيل الشباب (2  ANSEJ الوكالة الوط
فيذي رقم لقد أنشأ  سبتمر 08 امؤر   29-96ت هذ الوكالة موجب امرسوم الت

ت إشراف 1996 كومة،  وقد وضعت الوكالة  امكلف بالتشغيل امتابعة  ويتو الوزيررئيس ا
ميع نشاطات الوكالة ال تتمتع بااستقالية امالية  ويةالعملية  ، كما أن معظم والشخصية امع

جزة عن طريق هذ الوكالة مثل أساسا امؤسسات امصغرة، وإن كان اهدف  ااستثمارات ام
 إطار سياسة التشغيل فإها تتكفل بامهام التالية:الرئيسي من إنشائها يدخل  

اريعهم ااستثمارية ذوي امشاريع  تطبيق مش ومراقبة الشباب وتقدم ااستشارةتدعيم  -
 خاصة امصغرة؛

، التشريعي  - ت تصرف الشباب كافة امعلومات ذات الطابع ااقتصادي، التق وضع 
ظيمي امتعلقة   ممارسة نشاطاهم؛والت

دوق الوط لدعم م - بواسطة  FNSEJ وتشغيل الشبابويل بعض امشاريع عن طريق الص
 قروض بدون فوائد؛
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ولوجية جديدة أو ذات قيمة عالية من  - ائية امشاريع ال تستعمل تك تستفيد بصفة استث
 % من تكلفة امشروع. 10تتجاوز  خاصة اعاوة 
ية لدعم كما  ثاثة صيغ من التمويل لدعم إنشاء  وتشغيل الشبابطبقت الوكالة الوط

 امؤسسات خاصة امصغرة:
 :الة بتمويل مشروعه بالكامل،  التمويل الذاتي إ  وذلك باللجوءيقوم امستثمر  هذ ا

صول على امزايا الضريبية.  الوكالة من أجل ا
 :ائي زء من تكلفة ااستثم التمويل الث الة يساهم صاحب امشروع  ار وتتحمل و هذ ا

زء اآخر  شكل قرض طويل آجل بدون فائدة.  الوكالة ا

 :هذ الصيغة يتم مويل امشروع عن طريق كل من امستثمر نفسه و  التمويل الثاثي 
ه  ك حيث تتوقف مسامة كل طرف على ثاثة معاير: تكلفة ااستثمار، موط والوكالة والب

 وطبيعته. 

ة أهم المعطيات المسجلة لل ية لدعم وتشغيل الشباب لس  .2016وكالة الوط
شاطلامشاريع اممو  :04الجدول رقم   ة حسب قطاع ال

ة الزراعة  الس
 والصيد

رف % اء  % ا الب
وآشغال 
 العمومية

اعة % امهن  % الص
رة  ا

دمات %  اجموع % ا

2016 3.479 31 320 03 1.672 15 2.720 24 716 06 2.355 21 11.262 

 .www.ansej.org.dzاموقع الرمي للوكالة عر آنرنيت  المصدر:

 امشاريع اممولة  قطاع اإعام وااتصال: 05الجدول رقم 

ة سبة مشاريع ااعام وااتصال الممولة مجموع المشاريع الممولة الس  % ال

2016 11.262 628 06 
 .www.ansej.org.dzاموقع الرمي للوكالة عر آنرنيت  المصدر:

 تأثر مويل الوكالة على التشغيل: 06الجدول رقم 

ة اصب الشغل التي تم خلقها   الس سبة  عدد م ذ نشأة  %ال شأة م اصب الم بالمقارنة مع عدد الم
 الوكالة

http://www.ansej.org.dz/
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2016 22.766 06 
 .www.ansej.org.dzنيت اموقع الرمي للوكالة عر آنر  المصدر:

 :APSI وكالة ترقية ودعم ااستثمارات (3
كومة موجب قانون ااستثمار الصادر  أنشأ ت إشراف رئيس ا  1993ت كهيئة حكومية 

ظومة اإجرائية امتعلقة بإقامة استثماراهم من  وهي مكلفة مساعدة أصحاب امشاريع إكمال ام
ية بااستثمارات و وحيد يضم شباك موحدخال إنشاء  قامة امشروعات إم اإدارات وامصا امع

يث ا تتجاوز   يوما. 60وذلك بغية تقليص أجال اإجراءات اإدارية والقانونية إقامة امشروعات 
مية ااستثمار (4 ية لت  :ANDI الوكالة الوط

اولة نظرا لبعض الصعوبات ال تتعرض أصحاب امشاريع ااستثمارية ومن أجل  اوزها و
بية فقد أنشأاستقطاب وتوطن ااستث ية وآج مية مارات الوط ية لت ت الدولة الوكالة الوط

ة  مية ااستثمار، وهي مؤسسة  03-01موجب امرسوم رقم  2001ااستثمارات س امتعلق بت
ح الرا وية وااستقال اما وهدف لتقليص آجال م خيص الازمة إ عمومية تتمتع بالشخصية امع

لها. يوما  الوكالة السابقة 60يوما بدا من  30  ال حلت 
ها:نذكر العديد من امهام للوكالة أوكلت   م

مية ومتابعة ااستثمارات؛ضمان ت -  رقية وت
ين وآجانب؛ استقبال وإعام ومساعدة -  امستثمر بن الوط

ميع دمات الشباك اموحد الذي يضم تسهيل اإجراءات امتعلقة بإقامة امشاريع من خ -
 اإدارية ذات العاقة بااستثمار؛ امصا

ح -  اامتيازات امرتبطة بااستثمار؛ م

دوق دعم ااستثمارات؛ -  تسير ص

 ضمان التزام امستثمرين بدفاتر الشروط امتعلقة بااستثمار.   -
دوق ضمان (5  FGARقروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ص
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فيذي رقم أنشئ الص هدف  2002نوفمر  11امؤر    373-02دوق مقتضى امرسوم الت
دد  القانون  جزها كما هو  ب على ام ص م أن ت ضمان القروض الضرورية لاستثمارات ال 

وامتضمن القانون التوجيهي لرقية ام ص م، ويتو  2001ديسمر  12امؤر    18-01رقم 
دوق ما يلي:   الص

جز استثمارات  اجاات التالية: إنشاء  - ح الضمانات لفائدة ام ص م ال ت التدخل  م
 ديد التجهيزات، توسيع امؤسسات؛امؤسسات، 

 إقرار أهلية امشاريع والضمانات امطلوبة؛  -

ها اهيئات الدولية لفائدة ام ص م؛ -  ضمان متابعة الرامج ال تضم

ية لفائدة اضمان ااستشارة وامسا -  م ص م امستفيدة من ضمان القروض؛عدة التق

شط  إطار ترقية ام ص م وتطويرها؛ -  ترقية ااتفاقيات امتخصصة ال تتكفل بامخاطر ال ت

اصة بكل صيغ  - امة عن ضمان القروض، وتسليم شهادات الضمان ا ضمان متابعة امخاطر ال
 التمويل؛ 

وك  -  وامؤسسات امالية لصا ام ص م؛إعداد اتفاقيات مع الب

القيام بكل عمل يهدف إ امصادقة على التدابر امتعلقة برقية ام ص م وتدعيمها  إطار  -
ص آجال تسديد  وك وامؤسسات امالية فيما  ل الب دوق  ل الص ضمان ااستثمارات، حيث 

 ل به.امستحقات، و حدود تغطية امخاطر طبقا للتشريع امعمو 

ة  وحة للم ص م قدرت ب:  2016 س دوق ضمانات لتغطية القروض امم ح الص م
 مليار كشهادات ضمان. 12.139.7مليار دج، وما قيمته  6.462.77

ة ذ نشأته س دوق ضمان وم مشروع إنشاء م ص م أي ما قيمته  714، استطاع الص
 مليار دج. 88.93توسعة م ص م ما يعادل  مشروع 1070ومليار دج،  61.16

 .2016إ ديسمر  2004الوضعية اإمالية للملفات امدروسة من أبريل  :07 الجدول رقم
 شهادات الضمان عروض الضمان 

وحة  964 1.784 عدد الضمانات المم
 66.452.952.070 150.103.106.474 التكلفة اإجمالية للمشاريع )دج(
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 42.596.569.006 98.398.370.027 مبلغ القروض المطلوبة )دج(
 %64 %66 المعدل المتوسط للتمويل المطلوب

 22.893.642.058 48.559.917.333 مبلغ الضمانات المقدمة )دج(
 %54 %49 المعدل المتوسط للضمانات المقدمة

 23.748.591 27.219.685 المبلغ المتوسط للضمانات )دج(
اشئة اصب العمل ال  29.178 58.782 عدد م

اشئة )دج( اأثر اصب ال  2.277.502 2.553.556 المالي الم
 964 1.784 ااستثمار/التشغيل

 1.459.887 1.673.801 القرض/التشغيل
 784.620 826.102 الضمان/التشغيل
ة  المصدر: اجم. 2017، طبعة مايو 30، رقم 2016نشرية امعلومات اإحصائية، إحصائيات س اعة وام  ، وزارة الص

اعات الصغيرة والمتوسطة الوكالة (6 ية لترقية الص  :ANDPME الوط
مية  ظمة آمم امتحدة للت مية وم م إنشاء هذ الوكالة مسامة من برنامج آمم امتحدة للت
ت وصاية  شط  ظمها ويسرها كهيئة ت اعية، وتعتر هذ الوكالة حسب القانون الذي ي الص

اعة الصغرة وا  1متوسطة وهذا  إطار:الوزير امكلف بالص
او  - از دراسات عامة اقرا   اعي؛إ مية لتدعيم القطاع الص  ر الت
ك امعلومات الص - مية وترقية ام ص م؛إنشاء ب  اعية لصا ت
؛ - اعي الدو والوط  ترقية التعامل الص
هيزات ا - از  اعة الصغرة و إ  امتوسطة.ستقبال مشاريع الص

 :PROMEXترقية التجارة الخارجية الديوان الجزائري ل (7
زائري   إطار تشجيع دور امؤسسات الصغرة وامتوسطة  عملية التصدير، أنشئ الديوان ا

فيذي رقم  ارجية، موجب امرسوم الت . 1996أكتوبر  01الصادر   234-96لرقية التجارة ا
 :  مهامه الرئيسية تتمثل 

                                                             

1
فيذي الصادر    اعات الصغرة امتضمن  1992امرسوم الت ية لرقية الص  .وامتوسطةإنشاء الوكالة الوط
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ارجية، وتطبيق السياسا اسراتيجيةامشاركة  تطوير  - ية  امبادات ترقية التجارة ا ت الوط
 التجارية؛
شيط برامج دعم  - ليل آوضاع وكذا رصدخارج قطاع احروقات.  وترقية الصادراتت  و

ية؛اهيكلية لأسواق الدولية هد توجات الوط  ف تسهيل تصدير ام

ك للمعطيات امتعلقة مجال امبادات ا -   ااسراتيجية والقيام بالدراساتارجية، إنشاء ب
 ال التجارة الدولية.

زائر ومعوقات ذلك طوير تامؤسسات الصغرة وامتوسطة مسامة المطلب الثالث:  ارجية با  التجارة ا

دها هتم بصفة كبرة بتطوير  مية اقتصادها  ها لتلبية حاجيات أفرادها وت إن الدولة وسعيا م
فسها  حالة انغاق ارها ا قيقها ب ارجية ما توفر هذ آخرة من احتياجات ا تستطيع 

قيق  اول دائما  بيةأ  قدية ُخاصة بالعمات آج قيق امداخيل ال اقتصادها. باإضافة إ 
ها التجارية، ففائض اميزان التجاري يعتر مؤشرا على القوة ااقتصادية لل دولة، ما فوائض  موازي

فيض نسبة وارداها.  علها تسعى دائما إ زيادة حجم صادراها مع العمل، بامقابل، على 
اية  لية آساسية  اهيكل ااقتصادي ٓي بلد، أصبحت الدول تو ع ولطاما كانت امؤسسة ا

اولة خاصة مؤسساها عموما وامتوسطة والصغرة على وجه أخص. ودعم كل مرحلة من حي اها 
افسيتها الدولية. مع مراعاة عامل  ها إ تدويلها لتحسن وضع ميزاها التجاري، وبالتا وضعية ت م
فرد ها كل بلد. لذا انصب اهتمام  افسية ال ي يعتر من أهم العوامل ااقتصادية اا وهو اميزة الت

ققه هذ آ علها أكثر مرونة خرة من مزايا وخالدول بتدويل ام ص م ما  مسامة  وأكثرصائص 
تمي إليه.  مية صادرات البلد الذي ت   ت

وع من امؤسسات وعيا  زائر على تشجيع هذا ال ها ا امية وم لذلك عملت العديد من الدول ال
ها بأميتها، وعلى غرار دور هذ امؤسسات  حل العديد من امشاكل ااقتصادية وااجتماعية   م

لة فإن ها دورا مهما على مستوى آسواق الدولية، وذلك لسرعة استجابتها للطلب وكذا كالبطا
فاض التكلفةأ. لعل ما  وعية، ا ظر ميزها ُجودة ال افسية الكبرة هذ امؤسسات بال القدرة الت

زائر من بعض امزايا ال ااقليمي أو ح  سبية على امستوى العامي، القاريمكن أن تتمتع به ا
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لي  تجات البحرية، ا توجات الغذائية كالعجائن والتمور، إنتاج الزيتون والتمور، ام مثل بعض ام
تها من طرف امؤسسات  ...والفخار افسية، إذا ما مت معا وال مكن أن تتحول إ مزايا ت

زائر من خال السياسات و  اهيئات امشار والسياسات ااقتصادية على حد سواء. لذا تسعى ا
مو ااقتصادي مع  سلفاإليها  قيق ال رص على  اد بديل للمحروقات اآيلة للزوال، مع ا إ إ

قيق اإيرادات.  ااهتمام أكثر بااستغال آمثل للموارد هدف خلق الثروات و

ارجية  دامؤسسات الصغرة وامتوسطة مسامة الفرع اأول:   ول العام تطوير التجارة ا
ارجية للبلد من خال مشاركتها الفعالة  تطوير  تظهر أمية ام ص م  تطوير التجارة ا
ارجية من جهة أخرى. على هذا آساس  صادراته من جهة وإمكانية تدويلها واقتحامها لأسواق ا

ارجية بواسطة ال تعرض  هذا الفرع إ مسامة ام ص م  تطوير التجارة ا تصدير امباشر وغر س
امية. ديث عم ذلك  كل من الدول امتقدمة وكذا ال  امباشر، وذلك با

 التصدير المباشر: (1
علها   دمات من طرف امؤسسة  دولة أخرى ما  تجات من السلع وا يقصد بذلك بيع ام

ها وهذا ما يسمح ها بالتعرف أكثر على احتياجاهم، م ن جهة. من جهة اتصال مباشر مع زبائ
 أخرى، ماية العامات التجارية وبراءات ااخراع إذا تعلق آمر باخراع سلع أو خدمات حديثة.

مكن للمؤسسة انتهاج هذا آسلوب أذا كانت تتمتع بقدرات مادية ومعترة، إذ قد تعبئ كل 
دق نتيجة تكريس كل مواردها من أج  ل التصدير.طاقاها من أجل ذلك ما يضعها  خطر 

 في التصدير المباشر في الدول المتقدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمساهمة  . أ

اوزت  ، ناحظ أن حصة ام ص م  التصدير  موذج اموا  عدد  %50من خال ال
اء على ذلك، فقد  اء تركيا. وب د ان كلها دول أوربية استث د اماحظة  قليل من الدول فقط، وع

سبة  سامت ام  صادرات الدول امتقدمة. ويبن ذلك ضعف نسبة مسامة هذ  %34ص م ب
سيج ااقتصادي، حيث  امؤسسات  صادرات الدول امذكورة بآخذ بعن ااعتبار كثافتها  ال

ظمة التعاون %98أها مثل  ظمّة إ م موع امؤسسات  الدول امتقدمة وام مية  من  والت
 .ااقتصادية
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موذج رقم   بواسطة التصدير امباشر  الدول امتقدمةامؤسسات الصغرة وامتوسطة مسامة  :04ال

 

Source
1
.  

امية: المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمساهمة  . ب  في التصدير المباشر في الدول ال
زت حول  اء على دراسة أ ك العامي وب  م ص م، تساهم ام ص م 25000حسب تقرير الب

سبة  امية عن طريق التصدير امباشر، مقارنة مع  %7.6ب فقط من مبيعاها  صادرات الدول ال
 .%14.1امؤسسات الكبرة ال بلغت نسبة مسامتها 

سب  الشكلفحسب  تلف نسبة امشاركة حسب جهات موقع الدول. حيث سجلت ال  ، اموا
امية وال بلغ موع امبيعات، دول الشرق آوسط  %28ت حوا امرتفعة  الدول آوربية ال من 

خفضة م تتعد 16% اطق الدول اآسيوية نسبا م سبة %8.7. م ، أما  دول أفريقيا فقد كانت ال
                                                             

1
 Rapport sur le commerce mondial 2016, égaliser les conditions du commerce 

pour les PME, publié par l’OMC, page 36, Op.cit. 
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وع من امؤسسات  آسواق  %03جد ضئيلة حيث بلغت  موع مبيعات هذا ال فقط من 
ارجية.  ا

موذج رقم  اميةرة وامتوسطة امؤسسات الصغمسامة  :05ال  بواسطة التصدير امباشر  الدول ال

 

Source
1
 :  

د أن التصدير من طرف ام ص م يبقى ضعيفا   ا  شاطات فإن ديث عن التصدير حسب ال با
اء قطاعن فقط كما هو مبن  الشكل  عة مقارنة بامؤسسات الكبرة، باستث ميع القطاعات امص

:  اموا

 

 

 

 

                                                             

1
 Rapport sur le commerce mondial 2016, égaliser les conditions du commerce 

pour les PME, publié par l’OMC, page 42, Op.cit. 
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ما امية: 06وذج رقم ل شاطات وحجم امؤسسات  الدول ال  الصادرات حسب قطاعات ال

Source
1
 :  

ن خال الرسم البيا ناحظ أن ام ص م وامؤسسات الكبرة تسجل نسبا مرتفعة  تصدير م
قولة وآثاث ُ تجات ام حصر أغلبها  الدول آقل تقدما نذكر  %30و %66ام ، وت على التوا

اعة م أ. كما أها تسجل نسبا جد ضعيفة  ص دا، ميامار...إ ها اموزمبيق، تانزانيا، زامبيا، أوغ
أ، حيث م تتجاوز نسبة ذلك  شب، امواد الكيميائية وامعدنية...إ سيج، ا لدى ام ص  %05ال

 م.

عدمة حيث أها م تتجاوز  دمات فإن نسبته هي آخرى شبه م ص ا مقارنة  %01فيما 
  %40 الدول آقل تقدما و %16. وهو ما يعادل %32بامؤسسات الكبرة ال بلغت 

امية.  الدول ال

 التصدير غير المباشر (2

                                                             

1
 Source : Rapport sur le commerce mondial 2016, égaliser les conditions du 

commerce pour les PME, publié par l’OMC, page 43, Op.cit. 
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تجاها أو خدماها إ مؤسسات أخرى  على عكس التصدير امباشر، مكن للم ص م أن تبيع م
 ، أعوان مصدرين، أو موزعن...تقوم بعملية التصدير عن طريق الوساطة، سواء بواسطة مصا

تجات تدخل ضمن عملية انتاج سلع أخرى تقوم ها مؤسسات كبرة عن طريق  از م أو عن طريق إ
هائي. توج ال از ام صائص امطلوبة إ ية مثا وذلك حسب ا  العقود الباط

قل وااتصاات وال ارجية وال نتجت عن تطور وسائل ال ديثة، فمع تطور التجارة ا ولوجيات ا تك
تلفة. وبذلك كان للم  عها  بلدان  ميع أجزاء وص هائي يصل إ امستهلك بعد  توج ال أصبح ام
توج أو معه  ع ام توج وذلك سواء بامشاركة ضد تيار أو مسار ص ص م دور بارز  تكوين هذا ام

 تبعا لعاقاها مع آجانب.

 les liaisons en amontالعاقة ضد التيار  . أ

تجات أو سلع هائية  إنتاجتقوم ام ص م باستراد مدخات من أجل استعماها كمواد وسيطية  م
تجات وإعادة تسويقها على طبيعتها على  ارجي. أو ح استراد م توجه إ السوقن الوط وا

.  الصعيدين الوط والدو

 :les liaisons en avalالعاقة مع التيار  . ب

تجات هائية، حيث ت تجات وسيطية من أجل استعماها  إنتاج م قوم هذ امؤسسات بتصدير م
وهو م يعرف بامشاركة  سلسلة القيم الدولية، أو تصدير سلع جاهزة إ أعوان أو مؤسسات تقوم 

هائي.  بإعادة بيعها طبيعتها إ ااستهاك ال

زائر امؤسسات الصغرة وامتوسطةدور  الفرع الثاني: ارجية  ا   تطوير التجارة ا

ا التطرق   در ب ارجية للجزائر،  ديث عن مدى مسامة ام ص م  التجارة ا قبل ا
زائر امقام آول  وذكر بعض امؤشرات ااقتصادية للتجارة إ وضعية ام ص م امصدرة  ا

ارجية للوطن ثانيا م إ تقييم دور هاته امؤسسا الرامج ت من خال الوقوف على نتائج ا
اة من طرف الدولة  هوض هذا القطاع.ااستثمارية امتب  لل
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زائر وخصائصهاامؤسسات الصغرة وامتوسطة وضعية : أوا  با

 تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (1

ولة من طرف  هذا الفرع نسلط الضوء على وضعية ام ص م للوصول إ نتائج اجهودات امبذ
شاطات هذ  أخذ بعن ااعتبار حصيلة ال ا س الدولة لاهتمام هذا القطاع. نشر مسبقا أن

ة  د 2016امؤسسات خال س قطة تكون موقوفة ع . وأن كل معلومة ستقدم ابتداء من هذ ال
 .2016ديسمر  31تاريخ 

ة  ةللمؤسسات الصغرة وامتوسطالتعداد اإما : 08الجدول رقم   2016مع هاية س
سبة  عدد المؤسسات نوع المؤسسة   %ال

01 

 الم ص م الخاصة
وية  56.32 575.906 اأشخاص المع

 43.65 446.325 اأشخاص الطبيعية
 20.64 211.083 المهن الحرة

 23.00 235.242 نشاطات حرفية
 99.96 1.022.231 1المجموع الفرعي 

02 
 الم ص م العمومية

ويةا  0.04 390 أشخاص المع
 0.04 390 2المجموع الفرعي 

 100.00 1.022.621 المجموع العام 
ة  المصدر: اجم. 2017، طبعة مايو 30، رقم 2016نشرية امعلومات اإحصائية، إحصائيات س اعة وام  ، وزارة الص

ية ام ص م من  وية وال %65مؤسسة،  1.022.621تتشكل ب ها أشخاص مع توي  م
 %21أشخاص طبيعية تتوزع إ  %43.65مؤسسة عمومية اقتصادية.  حن  390على 
. من جهة أخرى تعود نسبة  %23و ا حرة ونشاطات حرفية على التوا من هذ  %99.96مه
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اص وما ا يفوق  إ القطاع العمومي. هذا ما يؤكد اهتمام  %0.04امؤسسات إ القطاع ا
مية ااقتصادية، مساندة امؤسسات الكبرة ال الدولة بفسح اجا اص للدفع بالت ل أمام القطاع ا

تبقى معظمها حكرا على القطاع العمومي ما ذلك من تكاليف ومشاكل قد ا يستطيع القطاع 
ملها. اص   ا

حو  وع من امؤسسات، فتتوزع هذ امؤسسات على ال يف القانو هذا ال ص التص :أما فيما   التا
.امؤسسات الصغرة وامتوسطة تقسيم  :09الجدول رقم   حسب التعريف القانو

سبة  عدد المؤسسات نوع المؤسسة  %ال

 97.12 993170 عمال( 10الصغيرة جدا )أقل من 
 2.57 26281 عامل( 49إلى  10الصغيرة )من 

 0.31 3170 عامل( 249إلى  50المتوسطة )من 
 100 1022621 المجموع
ة  المصدر: اجم.2017، طبعة مايو 30، رقم 2016نشرية امعلومات اإحصائية، إحصائيات س اعة وام  ، وزارة الص

دول ناحظ أن ام ص م هيمن بصفة كبرة على نسيج ام ص م، إذ وصلت نسبتها  من خال ا
ة  ش %97.12إ  2016هاية س رة وال ، امهن ا رفية، توية بذلك، كما سبق ذكر اطات ا

سبة  مؤسسة، م إ امؤسسات  26281أي ما يعادل  %2.57متبوعة بامؤسسات الصغرة ب
 فقط من إما امؤسسات. %0.31امتوسطة ال بلغت نسبتها 

العمومية حسب عدد العمال وقطاع امؤسسات الصغرة وامتوسطة توزيع : 10الجدول رقم 
شاط.  ال

شاط  % نسبة العمال عدد العمال %نسبة الم ص م  معدد الم ص  قطاع ال
اعة  36.43 10572 24.87 97 الص

 26.64 7731 20.77 81 الخدمات
 21.38 6204 46.41 181 الزراعة
اء  14.36 4169 7.18 28 الب

اجم والمقالع  1.20 348 0.77 30 الم
 100.00 29024 100.00 390 المجموع
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ة نشرية امعلومات اإحص المصدر: اجم.2017، طبعة مايو 30، رقم 2016ائية، إحصائيات س اعة وام  ، وزارة الص

 
 

العمومية حسب عدد العمال وقطاع امؤسسات الصغرة وامتوسطة توزيع  :11الجدول رقم 
شاط.  ال

شاط  سبة  العدد قطاع ال  %ال

 0.60 6130 الزراعة 01
 0.27 2767 المحروقات، الطاقة، الخدمات المرتبطة بها 02
اء واأشغال العمومية 03  17.10 174848 الب
اعة 04  8.76 89597 الص
 50.25 513647 الخدمات بما فيها المهن الحرة 05
 23.01 235242 الحرف 06
 100.00 1022231 المجموع 

ة  المصدر: اجم.، وزارة الص2017، طبعة مايو 30، رقم 2016نشرية امعلومات اإحصائية، إحصائيات س  اعة وام

شاطات، تتمحور  دولن ناحظ أن ام ص م العمومية مارس نشاطاها  ميع قطاع ال من خال ا
سبة  اعة %46.41أساسا  الزراعة ب دمات  %24.87، الص . كما أن توظف %20.77وا

اصة  36% قطاع  من اليد العاملة اموظفة بقطاع ام ص م.  حن يرتكز نشاط ام ص م ا
اعات التحويلية. اء والص رف، يليها بعد ذلك الب دمات م ا  ا

 في تشغيل اليد العاملة: المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمساهمة  (2
د  اصب الشغل ع تشارك ام ص م بشكل ملحوظ  تشغيل اليد العاملة، حيث بلغ عدد م

صب شغل ُيشمل كل من العمال وأرباب  2.540.698، 2016هاية  ها م العملأ، م
اص. كما عرفت نسبة التطور  هذا اجال  98.86%  القطاع  %7.92موظفة بالقطاع ا

اص بن س  سبة 2016و 2015ا سبة  القطاع العمومي ب فضت هذ ال ،  حن ا



ارجيةالفصل الثاني:   مسامة امؤسسات الصغرة وامتوسطة  التجارة ا  

- 160 - 

 

سبة للم ص م. كما هو موضح   %7.62، ليكون معدل مو التشغيل %33.62قدرها  بال
دول اموا  .ا

قيق الدولة مكسب هام وهو القضاء على البطالة، ولو بشكل  سبة تدل على  هذ ال
ي، والذي يعتر أهم مشكل اقتصادي لدى الدول.  تدر

 
اصب الشغل امصر  ها حسب الفئات :12الجدول رقم   تطور م
وي  2016عام  2015عام  طبيعة م ص م  %  التطور الس

سبة  العدد س العدد %ال   %بة ال
 الم ص م الخاصة

 6.90 58.62 1.498.443 58.75 1.393.256 اأجراء
 9.44 40.23 1.022.231 39.40 934.037 أرباب المؤسسات
 7.92 98.86 2.511.674 98.16 2.327.293 المجموع الفرعي

 33.62- 1.14 29.024 1.84 43.727 الم ص م العمومية
 7.16 100.00 2.540.698 100 2.371.020 المجموع
ة  المصدر: اجم.2017، طبعة مايو 30، رقم 2016نشرية امعلومات اإحصائية، إحصائيات س اعة وام  ، وزارة الص

 .خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (3
ية واحلية؛ - شاط  آسواق الوط صار ال  ا

 مارسة جزء من نشاطاها  القطاعات اموازية؛ -

صار مصادر التمويل  - وااعتماد على رؤوس آموال العائلية فقط، حيث نتدرا ما تلجأ هذ ا
 امؤسسات إ ااستدانة من آجانب؛

 اتساع الفجوة بن إدارة امؤسسة واإدارات العمومية؛ -

ص ُالتجمع، ااندماج...أ -  انعدام سياسات التعاون ما بن امؤسسات اسيما فيما 

تاحة بسبب غياب امعلومات حول السوق والتقلبات عدم ااستعمال الكلي للموارد ام -
 ااقتصادية امتكررة؛
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دها تتب  ها امؤسسات العمومية، لذا  لت ع زائر عادة ما تشتغل  قطاعات  ام ص م  ا
 نفس السياسة وهكذا تعتر مؤسسات ريعية وغر مبدعة.

ية أو احلية، وي دود الوط حصر نشاطات ام ص م  ا ولوجيا ت رجع السبب إ استعمال التك
ارجية.   افسيتها وكذا فرص انفتاحها على آسواق ا د من ت القدمة واليد العاملة غر امؤهلة ما 

اعة الغذائية. ة مثل الص حصر على قطاعات معي دود وي د أن اابداع لديها غر   كما 

اك عامل آخر مهم وهو أن  ت ذات امسئولية احدودة ذات من ام ص م، مؤسسا %95ه
تسير عائلي أي مسرة من طرف مالك واحد فقط، وهو امالك امسر  نفس الوقت. حيث 

اذ القرارات وامسئوليات.  يتو ا

مو امؤسسة وتطوير نشاطاها. وذلك نظرا لعزوفها عن اتباع وسائل  هذا الطابع يعتر كعائق ل
ت والتسير ام ارجية.العصرنة  ام   وغياب اللجوء إ التجارة ا

ارجية للجزائر :ثانيا  أهم امؤشرات ااقتصادية امتعلقة بالتجارة ا

 وضعية الميزان التجاري     (1
ة  ارجية للجزائر تراجعا س ة  2016عرفت التجارة ا . يظهر ذلك جليا 2015مقارنة بس

حو  :من خال وضعية اميزان التجاري الذي كان على ال  التا
فاضا يقدر بـ  الواردات: .أ  زائر ا ة السابقة أي ما يعادل  %9.62-سجلت ا مقارنة بالس

 مليون دوار. 46.727
مليون دوار أمريكي، وهو ما  5.785هي آخرى سجلت مبلغا قدر  الصادرات:  .ب 

فاضا قدر  ة  %16.69-يفسر ا تائج س  .2015مقارنة ب
تائج يعكس فاض  ال مليون  17.844-تسجيل فائض  اميزان التجاري قدر  هذا اا

ص الواردات خال الفرة  ه فيما  فاض نسبة الصادرات معدل أكر م دوار أمريكي، ما يع ا
دول اآي:2016إ  2015من  تائج  ا  . حيث مكن تلخيص هذ ال

 القيمة بالمليون     .2016-2015تطور اميزان التجاري للجزائر خال س  :13رقم  الجدول
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ة   ة  2015س  %التطور  2016س

ار ار بالدوار بالدي  بالدوار بالدي
 9.62- 46.727 5.115.135 51.702 5.193.460 الواردات

 16.69- 28.883 3.161.344 34.668 3.481.837 الصادرات
  17.844- 1.953.791- 17.034- 1.711.623- الميزان التجاري

  62 67 %عدل التغطية م
ة المصدر ارجية للجزائر، س زائر، ص -، امديرية العامة للجمارك2016: إحصائيات التجارة ا  .05ا

فاضا   فيما يخص الواردات: دها قد سجلت ا زائرية،  ظر إ طبيعة الواردات ا بال
سب متفاوتة. حيث مست واردات السلع ا سبة ميع أنواع الواردات وذلك ب -لغذائية ب

فاض قدر  11.72% . أما بالسلع التجهيزية %10.25-متبوعة السلع الوسيطية لإنتاج با
فاضا قدر  سبة %10.40عرفت ا فضت ب ص السلع ااستهاكية فقد ا -. فيما 

4.62%. 
زائر خال س  :14 الجدول رقم  القيمة بالمليون .2016-2015تطور واردات ا

ت ة  وجاتطبيعة الم ة  2015س  %التطور  2016س

سبة القيمة سبة  القيمة  %ال   %ال
 11.72- 17.60 8.224 18.02 9.316 سلع الغذائية

 10.25- 30.67 14.333 30.89 15.970 سلع موجهة لإنتاج
 10.40- 34.02 15.895 34.31 17.740 سلع تجهيزية

 4.62- 17.71 8.275 16.78 8.676 سلع استهاكية غير غذائية
 9.62- 100 46.727 100 51.702 المجموع

ة المصدر ارجية للجزائر، س زائر، ص -، امديرية العامة للجمارك2016: إحصائيات التجارة ا  .07ا

هود أما عن الصادرات:  صة آكر  التصدير. إذ ورغم ا تل احروقات ا كعادها، 
آخرة والتسهيات امقررة لتشجيع التصدير، فا تزال  امبذولة من طرف الدولة خال العشرية

فاض قدر  %93.84احروقات مثل وحدها  موع صادرات الوطن با مقارنة  %17.12من 
ة   .2015بس
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وع، إذ بلغت  من  %6.16أما عن الصادرات خارج احروقات فا تزال ضعيفة وقليلة الت
 ر أمريكي.مليار دوا 1.78إما الصادرات بقيمة 

ة  توجات امصدرة خال س ، فتمثل آمدة امعدنية والكيمياوية 2016أما عن أهم ام
ة عن تقطر الزفت25.14% ا . هذا ما %21.80 ، يتبعه  ذلك الزيوت وامواد آخرى ال

 %1.13 يفسر أن تصدير امواد خارج احروقات أغلبه مشتقات البرول. مثل نسبة امواد الغذائية
مليون دوار أمريكي، إذ تفسر هذ امعطيات أن اميزان التجاري يسجل  327أي ما يعادل 

تجات آخرى. فاضا ملحوظا لكل فئات ام  ا
تجات خارج احروقات امصدرة خال س  :15 الجدول رقم  .2016-2015أهم ام

تجات  الم
2015 2016 

 %التطور 
سبة القيمة سبة القيمة ال  ال

 6.73 25.14 447.68 21.30 419.44 اأسمدة المعدنية والكيمياوية
 26.04- 21.80 388.18 26.66 524.88 الزيوت ومشتقات الزفت

 32.10- 18.19 323.92 24.23 477.02 اأمونياك
در  54.59 13.01 231.65 7.61 149.85 سكر القصب أو الشم

 18.16- 4.38 77.99 4.84 95.29 فوسفات الكالسيوم
 8.13 2.11 37.52 1.76 34.70 التمور

 30.22- 2.04 36.32 2.64 52.05 الهيدروكربونات الحلقية
 9.90- 1.48 26.38 1.49 29.28 كحول أسيليك

 10.59- 1.37 24.39 1.39 27.28 الهيدروجين غازات نادرة
 - 1.08 19.19 0.09 1.79 كابات ونواقل أخرى

 9.55- 100 1781 100 1969 المجموع
ة المصدر ارجية للجزائر، س زائر، ص -، امديرية العامة للجمارك2016: إحصائيات التجارة ا  .12ا

 توزيع الواردات والصادرات حسب الجهات ااقتصادية (2
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ارجية  دمات  التجارة ا د أن حركة السلع وا مارك،  حسب ااحصائيات الواردة من قطاع ا
ارجية تركز مع الشركاء التقل اد آوري الصدارة  امعامات التجارية ا تل دول اا يدين، إذ 

سبة  مية  %57.95من الواردات و %47.74ب ظمة التعاون والت من الصادرات، تليها دول م
سبة  ص الصادرات. ناحظ تطور ملحوظ  %21.64للواردات و %13.47ااقتصادية ب فيما 

زائر، مقارنة بس و هذ الدول، أي من 2015ة لصادرات ا مليون دوار إ  5.288، 
مليون دوار أمريكي. أما باق الدول فتسجل نسبا ضعيفة فيما كل من الصادرات  6.251

اطق اآسيوية  والواردات ا سيما مع الدول العربية واافريقية، وبعض دول أوربا وكذا بعض ام
دول اموا  .وآمريكية، كما هو موضح  ا

اطق ااقتصادية ُالوارداتأ: 16الجدول رقم  ارجية للجزائر حسب ام  أمريكي الوحدة: مليون دوار التبادات ا
 %التطور 2016 2015 

سبة بالدوار سبة بالدوار ال  ال
 12.97- 47.47 22.179 49.29 25.485 ااتحاد اأوربي

مية ااقتصادية )خارج اإ ظمة التعاون والت حاد تم
 (اأوربي

7.363 14.24 6.295 13.47 -14.50 

 25.80- 1.95 909 2.37 1.225 دول أوربية أخرى
وبية  1.24 6.11 2.857 5.46 2.822 أمريكا الج

 1.96- 24.86 11.618 22.92 11.850 آسيا
 - - - - - دول المحيط اأطلسي
 0.83 4.14 1934 3.71 1.918 (ربيعغربي المااتحاد الالدول العربية )خارج 

 2.50 1.49 697 1.32 680 دول ااتحاد العربي المغربي
 33.70- 0.51 238 0.69 359 دول إفريقيا

 9.62- 100 46.727 100 51.702 المجموع
اطق ااقتصادية ُالصادراتأ: 17الجدول رقم  ارجية للجزائر حسب ام  أمريكي الوحدة: مليون دوار التبادات ا

 التطور 2016 2015 
سبة بالدوار % سبة بالدوار ال  ال

 27.15- 57.95 16.739 66.27 22.976 ااتحاد اأوربي
مية ااقتصادية )خارج اإ. أ( ظمة التعاون والت  18.21 21.64 6.251 15.25 5.288 م

 116.22 0.28 80 0.11 37 دول أوربية أخرى
وبية  0.30- 5.81 1.678 4.85 1.683 أمريكا الج



ارجيةالفصل الثاني:   مسامة امؤسسات الصغرة وامتوسطة  التجارة ا  

- 165 - 

 

 3.24- 8.07 2.331 6.95 2.409 آسيا
 - - - - 71 دول المحيط اأطلسي

 32.69- 1.33 385 1.65 572 الدول العربية )خارج اإ.م.ع(
 11.74- 4.74 1.368 4.47 1550 دول ااتحاد العربي المغربي

 37.80- 0.18 51 0.24 82 دول إفريقيا
 16.69- 100 28.883 100 34.668 المجموع

ة صدرالم ارجية للجزائر، س زائر، ص -، امديرية العامة للجمارك2016: إحصائيات التجارة ا  .18ا

ارجيةامؤسسات الصغرة وامتوسطة تقييم دور الفرع الثالث:  ارها ا زائرية  تطوير   ا
در اإشارة إ أنه  مقسمة إ ثاثة  2014-2001خال الفرة من من خال ما سبق، 

وهو برنامج ااستثمار العمومي  2014-2009الرامج امسطرة اسيما الرنامج ، فإن اسياتم
اعات  مية ام ص م والص صوص ت مية ااقتصادية وبا والذي يتمحور هدفه الرئيسي حول الت

لق الثروة والشغل، والذي خصص له مبلغ قدر   21.214الصغرة وامتوسطة باعتبارها مصدرا 
اعية، دعم وإعادة تأهيل ام مليار دج اطق الص از وتطوير ام ، وجهت لدعم ام ص م عن طريق ا

اك عدد ضئيل من هذ امؤسسات م يتجاوز عددها   100ص م وكذا تطوير مصادر مويلها. فإن ه
ة  تجاها خارج احروقات   700.000من أصل  2012مؤسسة س مؤسسة، تقوم بتصدير م

بية  .1وبقيم غر معترة آسواق آج

تجات خارج احروقات من  فض عدد امؤسسات امصدرة للم وات  280حيث ا مؤسسة س
يات إ  ة  80الثماني  .2013مؤسسة س

 ، ذ عدة  %6.16 مثل الصادرات خارج احروقاتوكما سبق ذكر موع الصادرات. فم من 
وات تسجل الصادرات خارج احروقات لدى ام ص م ا زائرية نسبا ضعيفة، بصفة خاصة، وكذا س

                                                             

1   DJEMAI Sabrina, Les pme exportatrices : croissance hors hydrocarbures : 

communication sur l’évaluation des effets des programmes d’investissements 
publics 2001-2014 et leurs retombés sur l’emplois, l’investissement et le croissance 
économique, université de Sétif, mars 2013, université de Béjaia. 
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امية والدول  موع الصادرات بصفة عامة، وذلك مقارنة بتلك امسجلة  الدول ال ديث عن  با
 اجاورة وعلى رأسها تونس وامغرب.

وع من امؤسسات  فبالرغم من ااعتمادات امالية امفتوحة وامخصصة هذا القطاع، وتشجيع هذا ال
سيج على التصدي هوض بال اد بديل لقطاع احروقات وال لول امقرحة من أجل إ وع من ا ر ك

ية، ويرجع ذلك أساسا إ عدة حواجز  ، إا أها م تستطع اخراق حدودها الوط اعي الوط الص
واجز غر التعريفية امذكورة سلفا، ما يؤثر سلبا على مداخيل الدولة خارج احروقات  .على رأسها ا

د أن نسبة كبرة من هذ  دول التا حصة ام ص م  الصادرات خارج احروقات، إذ  مثل ا
وات إ  وع من امؤسسات تصل  بعض الس  .%100الصادرات يقوم ها هذا ال

زائر.امؤسسات الصغرة وامتوسطة تطور الصادرات امسجلة من طرف : 18الجدول رقم     ا

Source 
1
.  

سبة كبرة ما يؤدي إ ضعف  تج أن ام ص م مازالت غر مستغلة ب من خال امعطيات نست
ارجية خصوصا وبالتا ضعف مستوى تدويلها.إنتاجياها عموما، ومش  اركتها  التجارة ا

ارجيةامؤسسات الصغرة وامتوسطة معوقات المطلب الرابع:    امسامة  التجارة ا

ارجية العامية بصفة عامة ولبلداها آصلية  نظرا ما للم ص م من أمية بالغة  تطوير التجارة ا
اليل حول بصفة خاصة، حاولت مع ظمات واهيئات ااقتصادية الدولية إجراء دراسات و ظم ام

قيق تدويلها وبالتا ضعف  تلف امشاكل والعراقيل ال تقف  وجه هذ امؤسسات ٓجل 
 مسامتها  التجارة الدولية.

                                                             

1
 DJEMAI Sabrina, Les pme exportatrices : croissance hors hydrocarbures : op, cit. 

 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 الصادرات خارج المحروقات

 للم ص م
483.6 536.5 781 907 1.00 1.07 1.33 1.89 1.05 1.52 2.15 1.58 
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ها ام ص م خال مس تلف العراقيل ال تعا م سلط الضوء على  امتها ففي هذا امطلب س
ارها  زائرية  امسامة  تطوير   التجارة الدولية بصفة عامة، م نتطرق إ معوقات ام ص م ا

ارجية.  ا
 

  عملية مسامتها  التجارة الدوليةامؤسسات الصغرة وامتوسطة عراقيل  :الفرع اأول

ة التجارة العامية للوايات ITCحسب الدراسة ال قام ها كل من مركز التجارة العامية ُ أ، 
مية ااقتصادية USITCامتحدة اامريكية ُ ظمة التجارة والت ك العامي، م ة ااوربية، الب أ، اللج

جم  ديث عن التكاليف ال ت ا إ ا ديث عن العراقيل يؤدي ب ظمة العامية للتجارة، فا وكذا ام
د اخراقها لل ية. وحسب نفس الدراسات وخصوصا وقد تتحملها امؤسسات ع غرافية الوط حدود ا

فن: تعريفية وغر تعريفية وال بدورها  ف إ ص امية، فإن العراقيل تص على ام ص م  الدول ال
قسم إ عراقيل داخلية أو خارجية للمؤسسة.  مكن أن ت

  les barrières tarifairesاإجراءات التعريفية أوا: 

د تتمثل اإجر  دمات ع مركية ال تتحملها السلع وا قوق ا اءات التعريفية أساسا  ا
دود اإقليمية للبلد. لذا  سبة للم ص م عبورها دخوا ا مركية تكاليفا ثابتة بال قوق ا تج ا ت

قوق  سبة للمؤسسات الكبرة.  فكلما كر حجم ا وبالتا تعتر كحاجز ها مقارنة بذلك بال
مركي دودية ا ة امفروضة كلما أثر ذلك سلبا على مردودية وربح هذ امؤسسات، باإضافة إ 

 التصدير لديها، كما يؤثر أيضا على حجم الصادرات.

باتية وال تؤدي إ تضخيم  أضف إ ذلك اإجراءات الصحية وتلك امتعلقة بالصحة ال
عدم قدرها على مواكبة هذ الشروط، على التكاليف وبالتا عزوف ام ص م عن التصدير نظرا ل

 عكس امؤسسات الكبرة ال ا تتأثر بشكل ملحوظ هذ اإجراءات نظرا لضآلة نسبة تكاليفها.
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دود.  اك عامل آخر وهو انعدام الشفافية وتعقد اإجراءات وثقلها ُمن حيث الزمنأ عر ا ه
ها،  حن تعقدها يؤدي ها إ التوقف فتسهيل اإجراءات يساعد ام ص م على مضاعفة صادرا

ليا. تجاها   عن التصدير وتسويق م

 

 

 les barrières non tarifairesاإجراءات غير التعريفية ثانيا: 

مركية العادية،  تعرف اإجراءات غر التعريفية عموما بأها: "تدابر السياسة العامة غر الرسوم ا
السلع، عن طريق تغير الكميات   اقتصادي على التجارة الدولية مكن أن يكون ها تأثر وال

ن معا" امتداولة أو آسعار، أو  يتمثل أمها فيما يلي:. و 1ااث
ارجية، وخصوصا صعوبة ااتصال بامتعاملن  - غياب امعلومات حول سرورة آسواق ا

ل التصدير؛انتاج وتو  آجانب وكذا صعوبة الدخول وااندماج  سلسلة توج   زيع م

سبة  - تجات بواسطة شهادات دولية للمطابقة وال تعتر مكلفة بال فرض معاير دولية على ام
بية؛للمؤسسات، وكذلك نقص امعلوم  ات حول متطلبات البلدان آج

مركية واإدارية وثقلها؛جهل اإج -  راءات ا

صول على مصادر التمويل. -  دودية ا

مية ااقتصادية نظرا لضآلة نس ظمة التعاون والت بة التصدير امباشر للم ص م، اعتمدت م
ة  ظمة التجارة الدولية س تلف العراقيل  2013وكذا م  دراسة قامت ها، على الركيز على 

تلف مراحل حياها.  ال تواجهها ام ص م من خال مشاركتها  ساسل القيم الدولية  

ت امية،  524سؤاا وجه ل  122وي فخال استجواب  ية  الدول ال مؤسسة ومعية مه
سسة كبرة مارس مؤ  173نتاج مؤسسات كبرة، وإاتضح أن هذ امؤسسات تشارك  ساسل 

                                                             

1  Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, Palais des 

Nations, Genève, Suisse, 2015. 
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تجاها. مع العلم أن الدراسة محورت حول نشاطاها بواسطة إ دماج مؤسسات أخرى  انتاج م
اعة الغذائية، تك سيج وامابس، السياحة مسة قطاعات: الص ولوجيات اإعام وااتصال، ال

قل.  وال

 من خال ما سبق مكن تلخيص العراقيل وامعوقات فيما يلي:

 ؛انعدام مصادر التمويل -

 ؛نقص الدراية بإجراءات التصدير -

ارج -  ؛ثقل إجراءات التحصيل من ا

د عملية التصدير وصعوبة - ظيمات امعمول ها؛اامتثال  تعقد اإجراءات والوثائق ع  للت

 ؛انعدام ااستقرار السياسي  البلد آج -

قد  البلد آصلي مقارنة بالبلدان امزمع  - عدم استقرار معدات الصرف، وكذا تد قيمة ال
قدية؛ التعامل معها  باإضافة إ التذبذبات ال

 ؛صعوبة ااتصال مع امتعاملن آجانب -

 ن اجتمعات وكذا اختاف اللغات؛ا وااجتماعي بالتباين وااختاف الثق -

وي،  - قل ا عدم أحيانا؛ارتفاع تكاليف ال  البحري والري الذي ي

؛ارتفاع تكاليف انشاء مكاتب ل -  تمثيل امؤسسات  البلد آج

ات - قل والتأمي  ؛ارتفاع تكاليف ال

  اإدارات  البلدان آصلية؛ اممارسات الفاسدة -

 ع تكاليف الدعاية واإشهار؛ارتفا  -

بية ال قد تسمح بتحليل امعطيات حول آسواق؛ -  انعدام امعلومات امتعلقة بآسواق آج

ص التدويل. ضعف اموارد البشرية وغياب -  التكوين لديها فيما 

فهذ العراقيل تواجهها امؤسسات بصفة عامة، والصغرة وامتوسطة بصفة خاصة  الدول 
دمة. ولتوضيح ذلك أكثر، امخطط البيا التا كمثال، يوضح باختصار ملة امعوقات ال امتق

ها امؤسسات آوربية  تعاماها مع الوايات امتحدة آمريكية.  تعا م
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موذج  آمريكية   امؤسسات الصغرة وامتوسطةأهم العراقيل ال تعيق مسامة : 07رقم ال
عةالتجارة ال  دولية للمواد امص

 

 
Source

1
. 

                                                             

1
 Source : Rapport sur le commerce mondial 2016, égaliser les conditions du 

commerce pour les PME, publié par l’OMC, page 89, Op.cit. 
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عل  امة عن التصدير، ما  حيث أن ارتفاع نسبها يؤدي إ تقليص أربا  هذ امؤسسات ال
فضت  ية فقط، وكلما ا حصر  آقاليم الوط امؤسسات آقل إنتاجية تعزف عن التصدير وت

قوق كلما زادت فرص امؤسسات  التصدير.  نسبة هذ ا

دية،  Fitzgerald et Haller (2014)الدراسة ال قام ها فحسب  على ام ص م اإيرل
مركية امطبقة  قوق ا أ من شأنه أن يزيد من مسامة امؤسسات امتوسطة %10ُبـ قدرا أن إلغاء ا

عدم نسبة امسامة لدى امؤسسات الصغرة.%14.2إ  %11.5 التصدير من   ،  حن ت

وع من العراقيل على امؤسسات حسب أحجامها وإنتاجياها. فام ص م تلف تأثر  هذا ال
واجز التعريفية من  مركية. نظرا ٓن تطبيق ا قوق ا عادة ما تتأثر بصفة كبرة ومباشرة مع ارتفاع ا
ديد سعر الوحدوي. إا أن  توج و ميل امؤسسة تكاليف إضافية مستقلة عن تكلفة ام شأنه 

تجات ذات أسعار باهضة ا تؤثر تأثره توج، حيث أن تطبيقها على م ديد سعر ام تلف بعد  ا 
سب إ ام ص م. خفضة وال عادة ما ت تجات ذات آسعار ام  على أربا  امؤسسة مقارنة مع ام

على هذا آساس، أصبحت امؤسسات الكبرة ذات اإمكانيات واموارد امعترة تتجمع  شكل 
فيضها. مركية أو   لوبيات من أجل إلغاء التعريفات ا

 ثالثا: حواجز أخرى

امة عن خلق ومشاركة الوسطاء  : حلقة المعلومات والتوزيع . أ تتمثل  التكاليف ال
تجات امؤسسات. وال مكن  :أتوزيع وتصدير م  ن تكون على الشكل التا

تج إ مستهلك -1  حلقة مباشرة من م

تو  -2 ملة.إيصال ام تِج إ امستهلك عن طريق تدخل وسيط بالتجزئة أو با  ج من ام

توج من  -3 توجإيصال ام  إ امستهلك عن طريق وكيل. ام

توج بصفة  شطون عامة بصفة مؤسسات، القيام بتوزيع ام مكن هؤاء الوسطاء، والذين ي
هائية. أو غر مباشرة، توج على حالته ال وذلك عن طريق امشاركة  حلقة  مباشرة وهي إيصال ام
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قل، خدمات ما  ارجية، اإشهار، ال ها دراسة السوق ا توج بالقيام بوظائف أخرى، وم توزيع ام
.  بعد البيع...إ

ميل ام ص م تكاليف إضافية قد تعيق هدفها امتمثل   فتكلفة هذ الوساطة من شأنه 
تجاها  آ بية.تصريف م علها تواجه عدة ٓن  سواق آج اب هذ الوساطة  اولتها اجت

ها: ربتها م فسها أمام نقص   عراقيل ب

بية؛ - تجاها مع متطلبات آسواق آج  صعوبة تكييف م

ل  - ظيمات القانونية  آسواق  مل تكاليف مع امعلومات حول الت عدم القدرة على 
 التصدير؛

تجات لذا فغياب امعلومة حول آسواق آ ظيمات يفاقم من خطر رفض ام بية وهذ الت ج
صائص امطلوبة  البلد اآخر، أو على آقل قد يؤدي  دود، بسبب عدم تطابقه مع ا د ا ع

مل أربا  ضائعة.  بامؤسسة إ 

 ا أفريقيامؤسسات الصغرة وامتوسطة أهم العراقيل امتعلقة باإعام ال تواجه : 19رقم  الجدول

 %المتوسط  ااستعام حول:

 69 ااتصاات التجارية واامكانيات التجارية
ظيمات امطبقة  41 الت

د التصدير  41 إجراءات امساعدة ع
 34 آسواق امستهدفة
 02 معلومات أخرى

Source
1
 . 

                                                             

1
 Source : Rapport sur le commerce mondial 2016, égaliser les conditions du 

commerce pour les PME, publié par l’OMC, page 102, Op.cit. 
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صول على امعلومة  السوق ارجية ي انعدام ا ظيمية  السوق ا عتر  وكذا اإجراءات الت
راط  شبكة توزيع دولية يثقل كاهل ام  كحاجز  التصدير، نظرا للتكلفة امتزايدة، وبالتا اا

  ص م نظرا لضعف حجمها  امعامات التجارية.

وء امؤسسات در اإشارة أن  اي للوساطة، حيث  ب إخفاء الدور اإ  من جهة أخرى، ا 

فسها، من شأنه ضمان تسويق إ أخرى وسيطية،  حالة عدم  تجاها ب قدرها على تسويق م
ربتها التجارية الدولية،  كم هذ آخرة  شبكات التسويق،  توج بطريقة فعالة، بفضل  ام

تجة عدة  . والذي يوفر على امؤسسات ام تعاب على رأسها أاتصااها مع الزبائن والتخصص...إ
.عامل الزمن، مشكل اللغة والع  ادات...إ

تجاها إ امستهلك بطريقة  فف على امؤسسة أعباء تسهل عليها إيصال م عل الوسيط  ما 
فيف امخاطر املحقة بعملية التصدير عن طريق الضمانات  سريعة وأقل تكلفة. وذلك عن طريق 

ص مصداقية الزبائن وائتمان الدفع...  ال يقدمها الوسيط فيما 

ان تجة إا ومن هذا ا ب، فإن عملية الوساطة، بالرغم من أها تعتر تكلفة إضافية للمؤسسة ام
ه تكاليف  تج ع بية، ما قد ي بها عملية التدويل عن طريق إنشاء فروع ها  آسواق آج أها 

 إضافية أخرى مرتفعة ُإا إذا اضطرت إ ذلك تبعا ٓحجام إنتاجهاأ.

قل والخدمات  . ب  ةاللوجستيال
تعرف اللوجستية بالعربية فَن السوْقِيات، "هو فن وعلم إدارة تدفق البضائع والطاقة وامعلومات 
طقة السوق، فمن  طقة اإنتاج إ م دمات، وح البشر من م تجات وا واموارد آخرى كام

ارة عامية أو عملية استراد وتصدير ع از أية  امية أو عملية نقل الصعب أو ح من امستحيل إ
يعها دون دعم لوجس احرا تجات وتص ميع  .للمواد آولية أو ام وتتضمن اللوجستيات: 

ة امادية والتغليف" رد، التخزين، امعا قل، ا  .1امعلومات، ال

                                                             

دمات اللوجستية، إعداد مركز امعلومات  1  .2008لغرفة الشرقية، امملكة العربية السعودية مقال حول: نظرة عامة على قطاع ا
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دمات  قل من أهم العراقيل ال تقف  وجه امؤسسات خال القيام  اللوجستيةتعتر ا وال
تجاها، نظرا لتكاليفها امعترة. باإضافة إ نقص التجربة حول عملية الشحن بعملي ة تصدير م

تجات ال تقوم  ، مقارنة مع امؤسسات الكبرة، وذلك تبعا للكميات الضئيلة من ام الدو
 بتصديرها.

ها  الدول امتقدمة وفقا مؤ  امية أكثر م ك ويظهر امشكل جليا  مؤسسات الدول ال شرات الب
ية. فعلى سبيل امثال:  أمريكا 1الدو دمات  الاتي من رقم  %72ثل م اللوجيستكاليف ا

  امؤسسات الكبرة. %18إ  %15آعمال اإما للم ص م مقابل 

مراء ضعف التكلفة نيكاراغوا  تج صغر للحوم ا سبة م دمات اللوجستية بال ، مثل تكلفة ا
 مؤسسات الكبرة.لدى ا

تجة عن أ غرافية ال تفصل امؤسسات ام قل، فهو مرتبط بامسافة ا ص تكاليف ال ما فيما 
بية البعيدة. د صعوبات  اكتسا  آسواق آج ت الدراسات أن ام ص م   الزبون. فقد بي

ت دراسة أخرى أجريت حول مؤسسات فرنسية أن نسبة تصدير هذ امؤسسا ت تقل كما بي
عن فرنسا. وخر دليل على ذلك ما تعانيه ام ص م  %10كلما زادت امسافة بعدا ب   %3.7ب 

اجم عن بعد امسافة بن البلدين ما  قل وال و الو م أ، من ارتفاع  تكاليف ال آوربية امصدرة 
ليا، أي  أمريكا. تجة  افسية السلع ام م ص م التصدير هذا يتوجب على ا يؤثر سلبا على ت

قل.  بكميات معترة من أجل تاشي تكاليف ال

ارجية يكلف امؤسسات تكاليف : مشاكل التمويل . ت تجات  آسواق ا إن تصدير ام
جم كما سبق الذكر عن ااندماج   إضافية مقارنة بتسويقها  آسواق الداخلية، وال ت

توج  ة، والسعي مطابقة ام ارج وكذا مسايرة حلقات توزيع معي متطلبات وأذواق امستهلك  ا

                                                             

1
 Source : Rapport sur le commerce mondial 2016, égaliser les conditions du 

commerce pour les PME, publié par l’OMC, page 103, Op.cit. 
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اجة أكثر إ  عل امؤسسات امصدرة  واحرام اإجراءات اإدارية غر التعريفية.... هذا ما 
ارجي.  التمويل ا

إا أن غياب امعلومات حول ام ص م وسوابقها من طرف امؤسسات امالية وغياب 
ط وك وبالتا رفع معدات الفائدة ال تؤثر بشكل الضمانات، يؤدي إ ارتفاع ا ر لدى الب

ارجية. صول على القروض ا  سل على عملية ا

اصة وكذا التوجه  ارجية يلزم امؤسسات باستعمال مواردها ا صول على القروض ا تد فرصة ا
وع م  ن امؤسسات.و مصادر التمويل اموازية ما يؤثر سلبا على نسبة التصدير هذا ال

ك آسيوي تبن فيها أن أكثر من نصف عدد  ربة قام ها الب اك  در اإشارة كذلك أن ه
وك،  حن مت  الطلبات امتعلقة بالتمويل وامقدمة من طرف ام ص م م رفضها من طرف الب

سيات.  %07ااستجابة ل   فقط لفائدة امؤسسات امتعددة ا

وكها التمويلية، وانعدام فضعف هذا التمويل   امية راجع إ ضعف قدرات ب الدول ال
. ومثال  بية، آطر القانونية الدولية الصارمة...إ امعلومات حول امؤسسات، نقص السيولة آج
امية ما يزيد من تعقد مسألة التمويل  هذ الدول. ك العامي لاستثمار  الدول ال  ذلك تردد الب

ولوجيا ا . ث التجارة االكرونية تقلص التكاليف امرتبة عن امسافة  اعام وااتصال:تك
غرافية بن امتعاملن ااقتصادين ُالبائعن وامشرينأ. خاصة مع تواجد هيئات للتعامل ما  ا
يؤدي بام ص م بتفادي صرف نفقات ااستثمار  هذ التجهيزات. إا أن ام ص م  الدول 

امية تشه وع من التعامل مقارنة بامؤسسات الكبرة.ال  د تأخرا ملحوظا  استعمال هذا ال

ارجية للجزائرامؤسسات الصغرة وامتوسطة عراقيل : الفرع الثاني   عملية مسامتها  التجارة ا
ارجية للجزائر،  دوديتها  ترقية التجارة ا زائر ومدى  بعد التعرف على واقع ام ص م  ا
ول  حاول  هذا الفرع ذكر أهم امشاكل والعقبات ال تقف  وجه هذ امؤسسات، و س

ارجية للوطن.تطوير دون مسامتها   مية صادرات البلد خارج قطاع  التجارة ا ا سيما ت
 احروقات
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إن ضعف نسبة صادرات ام ص م عامة، وصادراها خارج قطاع احروقات خاصة، تعكس 
زائر، وال تؤثر سلبا على ااختاا ظيمية امسجلة  ا ت ااقتصادية، امؤسساتية والت

فن،    جزئية.كلية و امؤسسات امصدرة. حيث مكن تقسيم هذ العوامل إ ص
 أmacroéconomiqueُالعوامل ااقتصادية الكلية أوا: 

ظيمي أو امؤسساي زائر، وال  وتتمثل  تلك العوامل ال ميز احيط الت لقطاع آعمال  ا
 مكن تلخيصها فيما يلي:

ية؛ -  توجيه قطاع اإنتاج بوجه شبه كلي إ إشباع السوق الوط
؛ - اعة نظام التمويل، اسيما امشاكل امرابطة مدة التوطن، مدة التحصيل...إ  عدم 
تجات؛عدم استفادة امؤسسات الصغرة جدا من ااقتصاديات السلمية ال ت - ويع ام  سمح بت
فاض القيم امضافة؛ - شاطات ذات اإنتاج ااستهاكي وا  تركيز نشاطات ام ص م  ال
ازل، حيث أن  - تجة للسلع غر القابلة للت من ام ص م ُمن  %32الركيز على القطاعات ام

سيج...أ؛ %95أصل  اعة التحويلية ُالغذائية، ال  من ام ص مأ تشتغل  قطاع الص

سيق  أرض الواقع؛ -  تداخل مهام اهيئات امكلفة برقية التصدير وغياب الت

 التبعية  موين التجهيزات خاصة  قطع الغيار وكذا السلع الوسيطية؛ -

ارج. - و ا تجاها   تعقد اإجراءات اإدارية وال تقلل من إرادة امؤسسة  تصدير م

ك الدو ة  حيث وحسب دراسة قام ها الب زائرية الراغبة  2008س ، احظ أن امؤسسة ا
تظر  08التصدير يتوجب عليها إيداع  كما أن التكاليف  يوما إرسال سلعتها. 17وثائق وت

تل امرتبة  1198امرتبطة بالتصدير قدرت  زائر  فيما  114دوار للحاوية الواحدة، ما جعل ا
 ص إجراءات التصدير.

 أmicroéconomiquesُقتصادية الجزئية العوامل ااثانيا: 

زائرية  آسواق يوهي العوامل امرتبطة بسلوك ات امؤسسة وال تبن سبب غياب ام ص م ا
بية.  آج
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ية، ويرتبط ذلك أساسا  - دود الوط فسي للمؤسسة: تعزمف وتردد دائما  اخراق ا العامل ال
افسة الدولي زائرية؛بالضغط الدو امرتبط بام  ة وكذا بروقراطية اإدارة ا

نقص ااهتمام بوظيفة التصدير ويظهر ذلك جليا  غياب مصا أو مكاتب من اهياكل  -
ازعات...؛ تص  وظيفة التصدير، مثل التسويق وام ظيمية للمؤسسة   الت

ولوجياها  - امة عن قدم التجهيزات وتد تك دمات وال توجات وا علها ضعف نوعية ام ما 
الفة للمعاير الدولية من جهة. ومن جهة أخرى، ضعف امستوى التكوي للمستخدمن 

ديثة، وكذا ضعف اإبداع.  لتسير التجهيزات ا

ارج. - و ا تجاها  علها تردد دائما  تسويق م زائرية  التسويق  ربة ام ص م ا  انعدام 

القانونية، عمومية أو خاصة، حيث وحسب الرسم  تلف معوقات ام ص م حسب طبيعتها
اصة أكثر تأثرا بالعوائق مقارنة بالعمومية. د أن امؤسسات ا  البيا 

جدها تتأثر أكثر بالعوائق امرتبطة بالتسير والرقابة اإدارية وللقوانن  سبة للعمومية ف أما بال
 التوجيهية باعتبارها مؤسسات عمومية.

سبة للمؤسسا دها أكثر تعرضا للعوائق امتمثلة  تكاليف اليد العاملة، بال ت الصغرة جدا 
. ما يستوجب على  افسة غر امشروعة ...إ باية، البروقراطية اإدارية، ام توفر مصادر التمويل، ا

ة آكثر مثيا للمؤسسات.  السلطات التدخل لضبطها كون امؤسسات الصغرة جدا تعتر الشر



ارجيةالفصل الثاني:   مسامة امؤسسات الصغرة وامتوسطة  التجارة ا  

- 178 - 

 

 امؤسسات الصغرة وامتوسطةالعراقيل آكثر جسامة ال تقف  وجه  :08رقم  موذجال

 
ة  المصدر: اجم، ص2017، طبعة مايو 30، رقم 2016نشرية امعلومات اإحصائية، إحصائيات س اعة وام  .39، وزارة الص

على أها أكثر جسامة. أقل  03من أو تساوي  ، وتعتر الدرجة أكثر05إ  01تقاس درجة جسامة العائق من  مقياس الرسم:
 أقل جسامة. 03من 

دول اموا مثل توزيع وتفصيل هذ العوائق وحجم ج  سامتها حسب حجم امؤسسات من جهة،ا

شاطات من جهة أخرى.  وقطاع ال

 

 

شاط  شاط حجم ال  قطاع ال
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 درجة جسامة عوائق امؤسسات الصغرة وامتوسطة :20الجدول رقم 

ة نشرية امعل المصدر: اجم، ص 2017، طبعة مايو 30، رقم 2016ومات اإحصائية، إحصائيات س اعة وام ، وزارة الص
40. 
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 اليد العاملة
 3.62  4.24  3.46  3.27  3.17  3.57  3.13  2.98  2.73  2.65  2.76  3.32  2.26  3,29 3,29 وفرة اليد العاملة

 3.43  4.20  3.79  3.38  2.97  3.76  3.32  3.13  2.38  2.83  2.82  3.51 2.45  3,48 3,48 تكلفة اليد العاملة

 4.29  4.42  3.62  3.20  3.90  3.71  3.41  2.79  3.29  3.24  3.34  3.41  3.09  3,41 3,41 نوعية اليد العاملة

القروض 
 والضرائب

 3.00  0.35  2.76  2.14  2.49  2.98  2.59  2.52  2.08  2.33  2.38  2.63  2.07  2,62 2,61 الحصول على الضرائب

 3.33  0.75  2.94  2.65  2.72  3.10  2.94  2.54  3.10  3.25  2.77  2.79  2.63  2,80 2,80 معدات الفوائد المرتفعة

وك  3.00  0.53  2.97  2.73  2.32  3.16  2.55  2.49  2.74  2.74  2.80  2.72  2.50  2,72 2,72 سير الب

 4.16  0.91  3.18  3.02  3.10  3.75  3.44  3.15  3.34  3.46  3.73  3.31  2.80  3,32 3,32 جباية مرتفعة

 2.50  0.69  3.23  2.25  3.18  3.14  3.19  2.86  2.69  2.73  2.87  2.98  2.36  2,97 2,97 سير اإدارة الجبائية

مواد أولية، 
تجهيزات 

ومدخات 
 أخرى

 4.60  0.75  2.60  2.79  2.07  3.16  3.00  2.78  2.46  2.61  2.79  2.91  2.70  2,90 2,90 وفرة المواد اأولية

 3.71  0.90  2.66  2.24  2.75  2.92  2.84  2.72  2.66  2.90  2.95  2.73  2.73  2,74 2,74 وفرة قطع الغيار

 3.25  0.88  2.57  2.21  2.17  2.89  2.81  2.77  2.86  2.88  2.81  2.68  2.92  2,68 2,68 التجهيزات وفرة

قل  ال

قل البري  1.80  0.38  1.66  1.47  1.60  2.11  1.60  2.08  1.80  2.19  1.92  1.79  1.84  1,80 1,80 ال

قل الجوي  1.01 0.33  1.75  1.11  0.89  2.00  1.59  1.80  1.80  1.96  1.83  1.63  2.08  1,64 1,64 ال

قل بالسكك   1.01 0.29  1.48  1.13  0.92  1.64  1.31 2.04  2.03  2.22  1.93  1.53  2.19  1,55 1,55 ال

قل البحري  1.67  0.38  1.73  0.92  1.18  1.91  1.78  1.93  2.46  2.24  2.21  1.67  2.19  1,70 1,71 ال

 الجمارك

 2.67  0.64  2.07  1.41  1.91  2.07  2.14  2.25  3.00  3.07  2.82  2.00  2.90  2,05 2,05 معدات مرتفعة على المدخات

خفضة على ااستيراد  2.67  0.26  1.74  1.44  1.40  1.98  1.88  1.99  2.92  2.65  2.51  1.79  2.68  1,83 1,83 معدات م

 2.00  0.39  1.86  1.39  1.43  1.90  2.10  2.12  2.55  2.58  2.46  1.85  2.93  1,89 1,89 سير الجمارك

مصالح 
المراقبة 
 واإدارة

وعية  2.00  0.49  2.33  1.82  1.16  2.05  2.44  2.09  2.08  2.27  2.25  2.09  2.44  2,10 2,10 سير مصالح مراقبة ال

ظافة  2.00  0.54  2.19  1.79  1.16  2.11  2.61  2.24  2.04  2.17  2.27  2.15  2.32  2,16 2,16 سير مصالح ال

 3.33  0.43  2.41  1.77  2.07  2.06  2.60  2.36  2.27  2.23  2.32  2.28  2.45  2,28 2,28 سير مصالح مكافحة الغش

 3.80  0.94  3.14  2.93  2.41  3.17  3.21  3.25  3.19  3.11  3.29  3.12  3.42  3,13 3,13 البيروقراطية أشكال أخرى

 الهياكل
شاط  2.75  0.33  3.13  2.14  0.91  2.67  3.03  2.99  1.58  2.05  2.03  2.83  1.72  2,80 2,80 محل غير متوافق مع نوع ال

 3.00  0.74  3.38  2.44  2.87  3.38  3.53  3.05  1.98  2.10  2.36  3.25  1.99  3,21 3,21 أتعاب كراء مرتفعة

 الفرص

افسة غير المشروعة  3.00  0.82  3.15  3.04  2.00  3.01  3.34  3.23  3.29  3.22  3.38  3.09  3.83  3,10 3,10 الم

افسة   2.20  0.69  2.56  2.49  2.36  2.52  2.77  2.32  2.81  2.63  2.67  2.47  3.33  2,48 2,48 الم

 2.00  0.42  1.86  1.83  1.84   1.91 1.78  2.01  2.25  2.25  2.23  1.86  2.32  1,87 1,87 يعمصالح التوز 

الوصول إلى 
 المعلومة

 2.00  0.49  1.77  1.42  1.61  1.90 1.94  2.16  3.04  2.61  2.35  1.85  2.89  1,88 1,88 معلومة إحصائية

ية  1.67  0.49  1.85  1.47  1.61  1.61  1.91  2.11  2.96  2.58  2.37  1.79  2.86  1,83 1,83 معلومة تق

 2.00 0.63  1.71  1.56  1.26  1.93  1.97  2.08  3.17  2.70  2.40  1.81  3.02  1,85 1,85 خدمة تقديم استشارة للمؤسسة
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 للحد من هذ العراقيلالكفيلة اإجراءات ثالثا: 

زائرية إ تدارك ضعف مؤسساها الصغرة وامتوسطة  امشاركة  ترقية  سعيا من السلطات ا
ارجية،  موعالتجارة ا مية وسر هذ امؤسسات م اقرا   ة من اإجراءات من أجل تسهيل ت

: دول التا  نلخصها  ا

ارجية. :21الجدول رقم    اإجراءات والتدابر امقرحة لرفع مسامة ام ص م  التجارة ا
 .%الوحدة:  
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   القطاع القانوني

 3.5  3.0  6.6  16.8  6.1  5.2  5.6  7.4  15.8  20.9  4.8  4.3  خاصة

 2.5  1.2  5.0  4.2  9.3  7.9  9.1  23.8  13.5  17.1  6.4  3.9  عمومية

   حجم المؤسسات

 3.3  3.0  6.6  17.2  6.1  5.3  5.4  7.3  16.0  21.0  4.7  4.2  عمال 10أقل من 

 9.3  2.4  7.8  7.8  6.9  2.3  10.7  8.9  12.0  18.4  7.9  5.5  49إ  10من 

 5.9  3.4  3.5  4.3  7.1  5.4  9.5  10.3  13.1  19.3  10.0  8.0  249 إ 50من 

 4.3  2.0  5.6  4.8  7.7  6.8  8.6  19.6  13.6  18.1  7.4  6.5  وأكثر 250من 

شاط    قطاع ال

اعة الغذائية  3.0  3.1  4.5  19.3  6.9  7.1  7.1  10.2  8.5  19.1  3.0  8.2  الص

شب، الفل  4.3  3.6  4.3  14.6  6.5  4.8  5.2  7.5  16.6  25.6  5.2  1.9  ن والورقا

 1.0  0.2  29.3  11.6  1.4  0.7  10.7  8.8  16.4  24.6  0.9  8.3  الكيمياء، امطاط والباستيك

issme  2.0  6.4  22.9  15.9  8.2  6.0  3.5  6.3  13.7  8.2  4.9  2.2 

اء  3.4  2.9  2.8  16.9  4.3  6.7  8.0  9.0  12.8  20.8  5.6  6.8  مواد الب

لود وآحذية سيج، ا  3.0  1.5  9.1  18.8  6.9  7.0  3.9  5.3  19.0  20.2  3.7  1.7  ال

اجم  2.6  2.6  6.3  76.0  1.9  0.5  3.1  1.2  28.3  5.1  28.4  0.9  ام

 15.3    5.0  41.6  24.9 0.1  0.1  0.0  24.1  3.4  3.7  14.1  أخرى

ة  المصدر: اجم2017، طبعة مايو 30، رقم 2016نشرية امعلومات اإحصائية، إحصائيات س اعة وام  .41، ص، وزارة الص
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دول ناحظ أنه يتوجب على السلطات ااهتمام بالدرجة آو بتخفيف  من خال ا
وحة هذ ا باية ورفع امسامات امالية امم من  %16التمست مؤسسات.  امرتبة الثانية ا

اف السلطات العمل على تسهيل امؤسسات من  ميع أص سبة  صول على امواد آولية وذلك بال ا
افسة غر الشرعية ال تضعف إنتاجية امؤسسات  اربة ام شاط، وكذا  امؤسسات وكذا قطاعات ال

ها. من جهة أخرى اقر  صول ع  %07حت اسيما العمومية م من امؤسسات تدعيم ا
فيف آعباء ااجتماعية والقضاء على البروقراطية.  التجهيزات وكذا 

إضافة إ هذ التدابر وال تعتر خارجية عن امؤسسة، يتوجب على ام ص م ااهتمام بعامل جد 
تجاها امقدمة  مهم مرتبط بإرادها وجهودها الداخلية بالدرجة آو والذي يتمثل  سن م  

ارجية امتمثل  اإبداع. ية وا  آسواق الوط

زائري ؤسسات الصغرة وامتوسطةاإبداع كرهان للم الفرع الثالث: مو ااقتصادي ا ارجي لل  ا

 ، فإن دور ام ص م  دعم صادرات الوطن جد ضعيف، ويرجع من خال ما سبق ذكر
الية ال يشهدها السوق.ذلك أساسا إ سلوكها ا  لذي يتماشى وآوضاع ا

زائرية من انعدام ما يسمى بـ "ثقافة اإبداع" وما هذا آخر من أمية إذ تعا  امؤسسة ا
افسة على قيق هدف التدويل، والقدرة على ام سواق آ مستوى وال تساعد امؤسسة على 

 يرجع سبب ذلك إ ما يلي: .1الدولية
ف السوق  روف الحالية للسوق الجزائرية:الظ . أ زائرية الغموض الذي يكت تهز ام ص م ا ت

تجات  ية وال ا تسمح للمستهلك بالتحكيم بن ام آخرة امؤسسات، وهذا ما يدفع هذ و الوط
تجات ذات نوعية بسيطة ومتدنية. تجاها وتسويق م  بالتماطل وعدم بذل جهد إبداعي لتطوير م

ية على هذا ال د انفتا  السوق الوط ية  خطر ا سيما ع عل امؤسسات الوط وضع، 
اد آوري. ارج خاصة اا  ا

                                                             

 1
زائرية بن هديدات وفرص التدويل:    افسية امؤسسات الصغرة وامتوسطة ا قراءة  بعض امقاات آكادمية وامعطيات ت

 العلمية.
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ة القطاع اموازي  بعض قطاعات اإنتاج ما يغيب حافز  در اإشارة أيضا إ هيم
ية اابداع لدى امؤسسات العاملة  إطار القانون. خاصة  ظل غياب فرض إجراءات ومع اير وط

انب آ ص ا تجات احلية ا سيما فيما  .على ام توج الوط  م والصحي للم

مط التسير الوضع الداخلي ونظام الحوكمة للمؤسسة:  . ب اك عدة عوامل داخلية مرتبطة ب ه
وكمة فيها.  لدى امؤسسة وكذا نظام ا

  صول على اموارد امالية اسيما اموجهة لتطوير مية وكذا صعوبة ا جهود البحث والت
 .باإبداعااستثمارات امرتبطة 

  ااعتبارات ااجتماعية والثقافية ال تطغى على تسير ام ص م باعتبارها أغلبها مؤسسات
حيث أن تسير هذ امؤسسات يؤدي إ صدور تصرفات غر عقانية من  ذات طابع عائلي.

زائري سلبا على تدويل مؤسسته، إذ هتم هذ سلوك ايؤثر حيث طرف امالك امسر ها.  مقاول ا
ليا مع الغياب امطلق با تجاها  تجات امسوقة، بسبب اآخرة بتسويق م هتمام بعامل نوعية ام

زائري  افسية لدى امقاول ا بية، ما يعكس انعدام ثقافة اابداع والت افسة الشركات آج غياب م
 مستوى التكوين لدى هؤاء. امسر وكما سبق اإشارة إليه هو امالك ال ترجع أساسا إ تد

زائر هذا امالك امسر ليس له أي شهادة أو مؤهات أو على آقل مستوى   ام ص م، و ا
د أن  معن من الدراسة تسمح له بلعب دور الذي يعتر دورا بالغ اامية  ام ص م. لذا 

اك م ص م يديره ا مالكن ليس هم امؤهات امطلوبة لسر العملية اانتاجية، وتعبئة اموارد ه
ارجية، و  افسية و الداخلية وا ضع اسراتيجيات ترقية اابتكار وتطوير مؤسساهم وقدراها الت

ضف إ ذلك فمعيار القرابة هو آكثر شيوعا  التوظيف بدا  واانفتا  على آسواق الدولية.
 يف كفاءات من خارج العائلة.من توظ

د أن امالكن امسرين هذ  عكس السلوك الثقا ااجتماعي سلبا على التسير، حيث  كما ي
بون اللجوء إ أشخاص أجانب عن العائلة من أجل ااقراض أو ااندماج أو  ت امؤسسات 

دو  د من قدرات امؤسسات وإمكانياها وبالتا   دية انتاجياها.الشراكة، ما 
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شاطات البحث العلمي والتطوير:  . ت ه ام ص م غياب ااهتمام ب مشكل آخر تعا م
زائر، شأها  ذلك شأن امؤسسات الكبرة، وهو عدم ااهتمام بعملية مويل نش اطات البحث با

ية الازمة لتطوير مشاريع اابتكاالعلمي والتطوير، إذ أ ر ويرجع ذلك إ ها ا متلك الكفاءات التق
دسن،  ها ُالباحثن، امه ين م عدم ااهتمام بعملية مويلها. ما يؤدي إ هجرة امستخدمن التق

ين...أ نظرا لعدم اهتمام هذ امؤسسات هذ الطبقة من صانعي القرار.  التق

ذ الوهلة آو بتحقيق آربا  وتوجيهها إ تغطية ام صا يهتم مالكي امؤسسات م
ا مؤسساهم، اسيما احرام امبادئ  الشخصية، متجاهلن بذلك االتزامات املقاة على عاتقهم ا
 ، تلف امصا و اهيئات الرمية ُمصا الضرائب على سبيل امثال...أ و احاسبية، واجباهم 

وع من ام ؤسسات ومرافقتها، ملقن بذلك اللوم على السلطات العمومية بعدم اهتمامها هذا ال
فيز اابتكار. و الواقع هذا ما  اسبة لتطوير و وتقدم إجراءات تسهيلية للحصول على امعلومة ام

 يؤثر مباشرة على عملية اابداع لدى هذ امؤسسات.
ات، وتبعا للتحول الذي شهد ااقتصاد على هذا آساس، و  وات التسعي انطاقا من بداية س

زائري، وال ية على ا تحول من ااقتصاد اموجه إ اقتصاد السوق، انصب اهتمام السلطات الوط
سد ذلك  تب قانون جديد حول ااستثمار موجب امرسوم  هوض بقطاع ام ص م.  ااهتمام وال

ة امتعلق برقية ااستثمار، و  1993أكتوبر  05امؤر    12-93التشريعي رقم   2001 س
امتضمن لقانون التوجيهي لرقية  2001ديسمر  12امؤر    18-01رقم  صدر القانون

 ، وامذكورين سلفا.امؤسسات الصغرة وامتوسطة
ططات  ويع صادراها خارج قطاع احروقات، اهتمت بوضع  زائرية إ ت سعيا من السلطات ا

افسية ام ص م و  فيذها، من أجل تطوير ت مية قدراها اإبداعية.وبرامج وإنشاء هيئات لت   ت
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 أوا: جهود الجزائر المبذولة فيما يخص اإبداع.
تجات  :امفهوم ام ص م امبدعة ع م ررة من أجل ص يع تلك امؤسسات ال تتب مراحل 

اعة نشاطاها تجات احلية، أو تعديل مسار التسير من أجل ترقية و سن ام  .1جديدة أو 
موعة من اإجراءات من أجل دعم تسهر السلط دمة  زائرية على وضع حيز ا ات ا

افسي احقق بواسطة  ها بأمية دورها  اجال الت وإنشاء ومو ام ص م امبدعة، وذلك وعيا م
مو ااقتصادي للبلد. ويع صادراها ودعم ال  اإبداع، وبالتا ت

وات في الجزائر: سطة ؤسسات الصغيرة والمتو دعم اإبداع للم سياسات .1 ذ بداية س م
زائر إ مرافقة ودعم ام ص م من أجل تطوير قدراها، وهيئة الظروف امائمة  يات، تسعى ا التسعي

 ها من أجل تطورها واعتمادها على اابداع.
سيق وتثمين ا .2 أوكلت مهمة تطوير اابداع لبحث ومساهمتها في تطوير اابداع: هيئات الت

يتن، هدفهما الرئيسي تطوير امعرفة ونشرها لدى امؤسسات من للم ص م  زائر إ هيئتن وط  ا
 أجل دعم وتطوير إبداعها.

ولوجي:  . أ ية لتثمين نتائج البحث والتطوير التك دورها تقدم خدمات من أجل الوكالة الوط
زائرية. قق هذ الوكالة تقدما  تطوير القدرات اإبداعية للم ص م ا معترا، حيث وحسب م 

ة  اابداع لدى هذ امؤسسات من س  فقد تبن ضعف مستوى، 2012حصيلة نشاطاها لس
ث من أجل  270م يتم تأهيل سوى و ، 1998-2005 مشروع مرشح  700مشروعا 
 للتأهيل.

من مشاريع البحث للتعبر وبلوغ أهدافها ااقتصادية  %50ويعكس ذلك، فشل أكثر من 
زائر.وااجتماعي ظيم وتطوير البحث  ا  ة، من جهة. ومن جهة أخرى، فشل هيئات وبرامج ت

                                                             

1
 HAMMOUTENE Ourdia et FERFERA Mohammed Yassine, La PME 

innovante ; un atout pour la croissance économique en Algérie, 2014. 
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اعية  . ب ي الجزائري للملكية الص ة : INAPIالمعهد الوط موجب  1998م إحداثه س
فيذي رقم  ت وصاية الوزارة امكلفة ، و 1998فراير  21امؤر    69-98امرسوم الت وضع 
اجم. اعة وام  بالص

زائر ئيس الر  هدفه زائرية تبعا لعضوية ا اعية للمؤسسات ا فاظ على املكية الفكرية والص ا
ظمة العامية للملكية الفكرية.  للم

زائرية، وذلك من خال تسهيل  مو لاقتصاد وامؤسسات ا حيث مكن اعتبار كعون لضبط ال
صرا اعية، ال تعتر ع صول على اكتساب املكية الص مو  إجراءات ا مهما  اسراتيجية ال

ويتجسد ذلك جليا من خال أحكام امرسوم التأسيسي احددة  ااقتصادي امرتكز على اإبداع.
:  مهامه امتمثلة 

دمات؛ماية ااخراع، ع - يع، التجارة وا  امات التص
اعية، - ماذج والرسوم الص اعية. ماية ال   تسجيل، إصدار ونشر شهادات املكية الص
مية وتطوير القدرات اإبداعية وااخراعية، -  ت
اعية؛ - ص املكية الص  اإعام القانو فيما 

تشم لراءات  دودية نشاطاها وامتمثلة  تسجيل  تج  من خال تقييم دور اهيئة، نست
: رفية وتأطر نشاطات اإبداع. يرجع ذلك أساسا إ دودية نشاطاها ا  ااخراع، وكذا 

دوق ما إعانات للمخرعن؛ -  عدم وجود ص

 غياب التكوين حول ماية املكية الفكرية؛ -

 إنعدام وجود نظام لإعام حول براءات ااخراع؛ -

ية لتثمن نتائج البحث  - سيق مع اهيئات آخرى وعلى رأسها الوكالة الوط غياب الت
ولوجية وكذا وزارة التعليم العا والبحث  مية التك  العلمي؛والت

شأة امؤسسات امبدعة؛ - ية تسمح ب  خلق آليات وط
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مو وترقية  - ية من أجل جعلها امصدر الرئيسي ل تطوير ثقافة اإبداع لدى امؤسسات الوط
اشئة؛ ولوجيات ال ية عن طريق ااستياء على التك  اإنتاجية الوط

اصب الشغل. -  خلق م

مية م تعزيز هذا ااهتمام بإنشاء هيئة أخرى مثل ية لتثمن نتائج البحث والت ت  الوكالة الوط
ولوجية  وية  ENVERDETالتك اري ذات شخصية مع اعي و مؤسسة عمومية ذات طابع ص

فيذي  ت  1998ماي  03امؤر    137-38وااستقال اما أنشأت موجب امرسوم الت
اعة.وصاية وزير التعليم العا والبحث العلمي، هدفه تقوية ال  روابط بن قطاع البحث العلمي والص

ي لإبداعثانيا:  ظام الوط  تقييم ال

ظام الوط لإبداع عجزا ملحوظا  تشجيع اإبداع وذلك من خال عجز  يسجل ال
ية واستخدام امعارف. ويظهر ذلك  غياب أثر  ية  الربط بن إنتاج امؤسسات الوط اهيئات الوط

اة  امعية على تطوير إبداع امؤسسات البحوث العلمية ا ية. كما أن برامج التكوين امتب الوط
ظام غياب  زائري ا تتوافق مع حاجات امؤسسات  الواقع. حيث يشهد ال ظام الربوي ا ال

وال من شاها إنشاء م ص م  (entreprenariat)التخصصات امتعلقة بالتسير وريادة آعمال 
رج الطلبة متجاهلة بذلك مبدعة. كما أن ص  زائرية تركز على الكم فيما  امعة ا ا ناحظ أن ا

ية. زائرية على مستوى السوق الوط قيقية امطلوبة من طرف امقاولة ا  نوعية التكوين ا

اعة الغذائية والتخلي  دودة فقط على رأسها الص الركيز على تطوير اإبداع  قطاعات 
ويع عن ااهتمام ب افسية وت قيق الت اعات الطاقوية وال من شأها  قطاعات حساسة مثل الص

.  الصادرات، وال مثل الشغل الشاغل لاقتصاد الوط

ص  زائرية تعا من مشكل عويص فيما  تج أن ام ص م ا من خال ما سبق ذكر نست
ية لإبداع  أو  زائرية. ويرجع اإبداع تتمثل أساس  غياب رسم سياسة وط ساط امؤسسات ا

ظام الوط لإبداع يتب سياسة  ذلك إ فشل السلطات العمومية  رسم مبادئ واضحة وفعالة لل
مية ااقتصادية. مو وبالتا دفع الت افسية امؤسسات ودعم ال  إبداع قوية من شأها تعزيز ت
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و  ع مواردها امالية من أجل مويل فعلى مستوى امؤسسة فيجب عليها ااهتمام بتطوير وت
ظيمها اهيكلي الداخلي من خال إنشاء وحدات أو  ظر  ت مشاريع البحث واإبداع، إعادة ال

مية، وااهتمام بتثمن كفاءاها.  مصا مكلفة بالبحث والت

أما على امستوى الكلي فيجب على السلطات ااهتمام بعملية تقليص الفجوة بن نظام 
و حاجات امؤسسة. اإبداع اعي، وكذا توجيه نظام البحث العلمي  امتبع والبحث الص
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 الخاتمة:
يعتر البرول امورد الوحيد للجزائر لتحقيق اإيرادات ال توجه لتغطية ميع احتياجات البلد 

 مختلف أنواعها.
ضر نفسها ما ب زائر أن  عد البرول وتطبيق ما كان البرول ثروة آيلة للزوال، وجب على ا

تسمح برقية وتطوير الصادرات خارج احروقات، من جهة، ومن جهة أخرى،  اسراتيجية
قيق اكتفاها ذاتيا.  اعتمادها على نفسها ُمن خال مؤسساهاأ إ أقصى حد مكن، علت 

كومة من أجل وضع  مية ااقتصادية، اسراتيجيةلذلك، تعمل ا ال ترقية الت ية   هدف  وط
ل ااستراد وكذلك ترقية  تجات احلية  ويع اانتاج وتثمن امواد آولية للباد وإحال ام إ ت
قيق هذا اهدف تظهر جهود جليا  ااهتمام بامؤسسات  الصادرات خارج احروقات. إن 

ية، وتشجيعها على العمل من أجل أن تتجاوب مع متطلبات السوق الدولية.  ٓنه ومع الوط
اولتها إ  فاظ على مكانتها، بل  ارجية، تسعى هذ امؤسسة إ ا اانفتا  على آسواق ا
بية امستوردة،  بادئ امر، م  افسة آج الرقية، وذلك عن طريق كفاحها  سوقها احلية م

بية. و السوق آج تجاها   اولتها إ توجيه م
و الرقي، بواسطة تسخر كل طاقاها، ال زيادة على ذلك، تسعى  الدولة إ دفع مؤسساها 

افسية من خال إنشاء  توج الوط باميزات الت ظى ام اء امذكرة، من أجل أن  م التطرق إليها أث
يدة للمعامات  وعية ا تصة أساسا بضمان مراقبة التجهيزات امستعملة والسهر على ال أجهزة 

ارجية.التجارية،  افسة نظراها  آسواق ا  حت تتمكن امؤسسات احلية من م
مو، كثفت الدولة جهودها  تعبئة مؤسساها  مية وال ما كانت الصادرات احرك الساسي للت
ها. إذ  اآونة آخرة،  وترشيدها للمسامة  هذ العملية، ا سيما الصغرة وامتوسطة م

كية وضعت السلطات العم موعة كبرة من التدابر لضمان القرض الب ومية برامج دعم هامة و
بائية. حيث م اختيار أكثر من  بائية وشبه ا فيف ااعباء ا م ص م  40لفائدها ُام ص مأ و

ية، خال عامن، من برنامج  600من بن  مرشحة لاستفادة من امرافقة التق
OPTIMEXPORT ديرية هذ الفئة من امؤسسات. من شأن هذا لتقوية القدرات التص
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افس بن امؤسسات داخل الوطن باعتبار  ا  للت لق م الرامج أن يرفع من الكفاءة ااقتصادية 
فتحا على العام.   أن السوق احلي أصبح سوقا م

زائرية عموما هود امبذولة من طرف الدولة، إا أن امؤسسات ا  إا أنه وبالرغم من ا
شودة من طرف الدولة  والصغرة وامتوسطة خصوصا، تسجل عجزا ملحوظا  بلوغ آهداف ام

ال التصدير.  اسيما  
لود امدبوغة...أ،  تجات فاحية ُالتمور، ا زائر متلك ميزة نسبية  عدة م بالرغم من أن ا

اعات استخراجية ُال اعة التقص لسياحة... إا أن معدل ليدية وازيوت والفوسفات...أ، الص
افسية تبدوا جد ضعيفة،   عدم، وقدراها الت التصدير لدى مؤسساها يبقى جد ضئيل ويكاد ي
اطق التبادل  ظمة العامية للتجارة وااندماج  م زائر اانضمام إ ام الوقت الذي تقرر فيه ا

ضر امؤسسات مواجه ر آورو متوسطية، رغم رسم سياسة  ب على ا ة هذا اانفتا ، لذا 
ها التأهيلية وذلك بالركيز على: ظر  برا  السلطات إدادة ال

شاطات وكذا تدابر  - ميع ال ظومة القانونية مع آخذ بعن ااعتبار  ظر  ام إعادة ال
 الرقية امطلوبة معيار الفعالية والتطور السليم؛

ال تكوين امؤسسة ومسريها وتوعيتهم بأم - تها واستغاها   ية امعلومة وكيفية معا
 التسير وااستشارة؛

افع على امؤسسات ا سيما أتوعية امؤسسة بأمية التجمع من  - جل التصدير وماله من م
ها:  الصغرة وامتوسطة م

  فيذ أنشطة الرويج ُكإقامة فيض التكاليف ال تتكبدها امؤسسات بشكل فردي  ت
ا  مش اري أو إنشاء موقع إلكرو مشرك...أ؛ج  رك  معرض 

 ويع الصادرات؛  ت
 فيض امخاطر امتعلقة بامبيعات؛ صول على امعلومة امرتبطة بالسوق وبالتا   سهولة ا

وأخرا، ضرورة التحلي برو  امسئولية والضمر آخاقي  مساءلة امستفيدين من برامج 
اصة.الدعم وامخلن بالتز  ية، العمومية وا ا اهيئات الوط اماهم ا
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 فهرس الجداول:
وان الجدول رقم الجدول  الصفحة ع

 13 التعريف اامريكي للمؤسسات الصغرة وامتوسطة 01الجدول رقم 
اد ااوروي للمؤسسات الصغرة وامتوسطة. 02الجدول رقم   15 تعريف اا
 63 2015-1995ويوتو أهم مؤشرات شركة ت 03الجدول رقم 
شاط  04الجدول رقم   146 امشاريع اممولة حسب قطاع ال
 146 امشاريع اممولة  قطاع اإعام وااتصال 05الجدول رقم 
 146 تأثر مويل الوكالة على التشغيل 06الجدول رقم 
 148 .2016ر إ ديسم 2004الوضعية اإمالية للملفات امدروسة من أبريل  07الجدول رقم 
ة  08الجدول رقم   156 2016التعداد اإما للمؤسسات الصغرة وامتوسطة مع هاية س
. 09الجدول رقم   157 تقسيم امؤسسات الصغرة وامتوسطة حسب التعريف القانو
شاط. 10الجدول رقم   157 توزيع امؤسسات الصغرة وامتوسطة العمومية حسب عدد العمال وقطاع ال
شاط. 11الجدول رقم   158 توزيع امؤسسات الصغرة وامتوسطة العمومية حسب عدد العمال وقطاع ال
اصب الشغل امصر  ها حسب الفئات  12الجدول رقم   159 تطور م
 160  .2016-2015تطور اميزان التجاري للجزائر خال س  13الجدول رقم 
زائر  14الجدول رقم   161 .2016-2015خال س تطور واردات ا
تجات خارج احروقات امصدرة خال س  15الجدول رقم   162 .2016-2015أهم ام
اطق ااقتصادية ُالوارداتأ 16الجدول رقم  ارجية للجزائر حسب ام  163 التبادات ا

اطق ااقتصادية ُالصادرات  17م الجدول رق ارجية للجزائر حسب ام  163 أالتبادات ا
زائر. 18الجدول رقم   165 تطور الصادرات امسجلة من طرف امؤسسات الصغرة وامتوسطة  ا
 171 أهم العراقيل امتعلقة باإعام ال تواجه امؤسسات الصغرة وامتوسطة  أفريقيا 19الجدول رقم 
 177 درجة جسامة عوائق امؤسسات الصغرة وامتوسطة 20الجدول رقم 
ارجية. 21الجدول رقم   178  اإجراءات والتدابر امقرحة لرفع مسامة ام ص م  التجارة ا
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 قائمة المراجع:
 باللغة العربية: .1

مية امؤسسات الصغرة وامتوسطة، التجارب  - مد راتول، أ.داودية وهيبة، بعض التجارب الدولية  ت د.
 18و  17امؤسسات الصغرة وامتوسطة  الدول العربية، يومي  امستفادة، ملتقى دو حول متطلبات تأهيل

 ، جامعة الشلف.2006أبريل 
اث والدراسات  وزارة ااقتصاد الوط  - فلسطن  -الضفة الغربية  -مر زهر الصوص، رئيس قسم اا

مية امشاريع الصغ ال ت اجحة   ، بعض التجارب الدولية ال  .2010رة وامتوسطة، وزارة ااقتصاد الوط
امعية  - د امؤسسة ا مية امؤسسات الصغرة وامتوسطة،  العميد الركن الدكتور نبيل جواد، إدارة وت

ان،  شر والتوزيع، بروت لب  .2007للدراسات وال

مية ااقتصادية، دار امريخ، امملكة العربية السعودية،  -  .2006تودارو ميشيل. ب، الت

هضة العربية، مدي عبد العظيم -  .2000: اقتصاديات التجارة الدولية، دار ال
درية،  - ديدة، اإسك امعة ا ، الدار ا  .2002عادل أمد حشيش: أساسيات ااقتصاد الدو

شر،  - ديدة لل امعة ا ، دار ا مود شهاب وآخرون: أساسيات ااقتصاد الدو  .1998دي 
امعية، عبد الرمان يسري أمد: ااقتصاديات ال -  .2001دولية، الدار ا
درية،  - شر، اإسك ديدة لل امعة ا مصطفى رشدي شيحة: امعامات ااقتصاديات الدولية، دار ا

1998. 
الق: ااقتصاد الدو والسياسات ااقتصادية الدولية، مركز الدراسات السياسية  - السيد أمد عبد ا

  والدولية،
ب حسن عوض اه: ااقتصاد ال - امعية، زي ، الدار ا  .1998دو
-  ، زء الثا شر، سوريا، ا  2001رعد حسن الصرن: أساسيات التجارة الدولية امعاصرة، دار الرضا لل
درية. - امعية، اإسك ب حسن عوض اه: العاقات ااقتصادية الدولية، الدار ا  زي
امعية،  - ، دار امعرفة ا مود شهاب: ااقتصاد الدو  .1996دي 
صورة القاهرة،  - وك الشاملة، جامعة ام دمات الب ميد: إدارة فعالة   .1998طلعة أسعد عبد ا
ديدة،  - ، امطبعة ا ريري: ااقتصاد الدو  .1977مد خالد ا
مية  - زائر، مسامة امؤسسات الصغر وامتوسطة  الت امعة قاصدي مربا  ورقلة، ا سامية عزيز، أستاذة 

لة العلوم اانسانية وااجتماعية، العدد الثا جوان ااقتصادي  .2011ة، 
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ديثة  التجارة الدولية، كلية اإدارة وااقتصاد، جامعة  - ظرية ا خالد حسن علي امرزوك، ااساليب ال
 .2010بابل العراق، 

مية ااقتصادية دراسات نظرية وتطبي - امعية، مد عبد العزيز عجمية، إمان عطية ناصف، الت قية، الدار ا
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 - 32 - ................................................................................... الفرع آول: مفهوم التدويل
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زائر : هيئات وأجهزة دعم امؤسسات الصغرة وامتوسطة با  - 145 - ............................ الفرع الثا

زائر ومعوقات ذلك ارجية با  - 151 - امطلب الثالث: مسامة امؤسسات الصغرة وامتوسطة  تطوير التجارة ا
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« Contribution des PME au développement du commerce international » 

         Résumé : 

 À ce jour, malgré les objectifs tracés par l'Etat afin de diversifier ses revenus et à éviter la dépendance au pétrole ; les 

exportations de l'Algérie en dehors du carburant, ont, encore, enregistré un faible pourcentage ne dépasse pas 03% du total des 

exportations, en dépit des efforts considérables déployés par l'Etat et incarnées par des organismes et programmes nationaux établis 

dans différents Secteurs, notamment le secteur des entreprises en général, et les petites et moyennes entreprises en particulier. En 

dépit de toutes les ressources matérielles, les garanties financières et divers et privilèges de l'impôt et d'autres fournis à ces institutions, 

d'une part, et d'autre part, la richesse et des matières premières, que dispose notre pays, nécessaires dans les processus de production ; 

mais celui-ci n'a pas été en mesure de l’amélioration et de la promotion de ses produits et de développer leur compétitivité vis-à-vis 

les produits étrangers sur le marché nationaux et étrangers, ce qui a entravé la contribution des PME à l'outil économique et 

diversifier les exportations, ce qui affecte négativement l'ouverture de l'Algérie au monde extérieur et son adhésion à l'Organisation 

mondiale du commerce. L’Algérie doit-elle continuer d’adopter la politique d’accompagnement de ses entreprises, ou elle doit 
revoir cette dernière qui doit se concentrer principalement sur la sensibilisation de l’être humain, comme facteur important, sur le 

rôle de son entreprise dans l'économie nationale d'une part, et les responsabiliser sur les objectifs atteints d'autre part … ? 

 Mots clés : Diversification des exportations, programmes nationaux, petites et moyennes entreprises, compétitivité, produit 

étranger, marchés étrangers, OMC, facteur humain ... 

« Contribution of SMEs to the development of international trade »  

 Abstract : 

 Until today, despite the fact that the country's attempt to diversify its revenues and avoid dependence on petroleum, 

the exports of Algeria out of petrolium still account for only a little percentage of the total exports, despite the great efforts made 

by the gouverment and embodied by its national bodies and programs established in various Sectors, especially the enterprise sector 

in general, small and medium enterprises in particular. In spite of all the material, financial and various guarantees and other 

privileges provided to these firms, on the one hand. On the other hand, the country have all the wealth and raw materials necessary 

in the production processes, but these firms are unable to promote and upgrade its products and develop the competitiveness of 

foreign products in the National and foreign markets, which prevented its contribution to the progression of the economic 

instrument and diversification of exports, which negatively affects the openness of Algeria to the outside world and its adhesion to 

the WTO. So, is it necessary for Algeria to continue its practices in accompanying its small and medium companies, or should it 

reconsider its policies, which should focus on making people aware of the role of its institution in the national and international 

economy on the one hand, and empowering people about goals on the other hand…? 

 Key words : Export diversification, national programs, small and medium enterprises, competitiveness, foreign product, 

foreign markets, WTO, people ... 
 

 " مساهم المؤسسا الصغيرة والمتوسط في تطوير التجارة الدولي "

 الملخص: 
زائر خار  ويع إيراداها، وتفادي اعتمادها على البرول، ازالت صادرات ا ا هذا، وبالرغم من سعي الدولة إ ت ج احروقات، تسجل نسبة ضئيلة إ يوم

شأة  ش ال %03ا تتعدى  ية ام ها الوط هود الكبرة امبذولة من طرف الدولة واجسدة بواسطة هيئاها وبرا موع الصادرات، بالرغم من ا قطاعات من 
صوص. فرغم ميع ا ها على وجه ا تلف الضمانات واامتيازات وعلى رأسها قطاع امؤسسات عموما والصغرة وامتوسطة م إمكانيات امادية، امالية و

بائية وغرها امقدمة هذ امؤسسات، من جهة، ومن جهة أخرى توفر الوطن على ميع الثروات وامواد آولية الازمة  عمليات اإ نتاج، إا أن هذ ا
تجاها وتطوير قدراها  هوض والرقي م بية ما حال دون مسامتها  دفع آداة آخرة م تتمكن من ال ية وآج توج آج  آسواق الوط افسية للم الت

ويع  زائر ااستمر الااقتصادية وت ظمة التجارة الدولية. فهل يتوجب على ا ارجي وانضمامها إ م زائر على العام ا ار صادرات ما يؤثر سلبا على انفتا  ا
صب على توعية هذ الوترة  مر  تهجة وال من الواجب أن ت ظر  سياساها ام ب عليها إعادة ال البشري بدور مؤسسته   العاملافقة مؤسساها، أم 
 من جهة، ومسائلته عن آهداف احققة من جهة أخرى... والدو ااقتصاد الوط

ية، امؤسسات: تاحيفم كلما  ويع الصادرات، الرامج الوط بية، ت ، آسواق آج توج آج افسية، ام  الصغرة وامتوسطة، القدرات الت
ظمة التجارة الدولية،   ...البشريامل العم

 


